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م 
و 


وعدم 


0 


كتاب لكين 

من عجرٌ عن وفاء شيءٍ من دَينِهء لم يُطالّب ولم يلازَّم به. فإن كان له مال يفي 
ببعضه. وجبّ الحجر عليه إذا طلبّه غرماؤه من الحاكم. 

ولا يصحٌ تصرّقُه بعد الحجر إِلّا في ذمّته. وعنه: يصحٌ في ماله بالعتت خاصّة 
ونفقته ونفقةٌ عياله في ماله حتَّى يُقسم. ويتركٌ له منه ما لا بدَّ منه من مَسْكُنء 0 
وكسوةّء وآلةٍ حرفٍ» أو ما يتّجرٌ به لمؤونته إنْ قدت الحرفةٌ» ثم يبيمٌ الحاكمُ بقيّة 
ولاايستاذلة: نهر يستيفت أن بحضره وغرماءه» ويبدأ ببيع الأقلّ فالأقلٌ 0 
ويعطي المناديّ أجرتّه من الأثمان. ويُقسم بقيّتها على قدر دُيُون العُرماء. 

ولا يشاركون بما ادّانهء أو أقرَّ به بعد الحَجْرِء ولا بدّين مؤجّل إذا قُلنا: لا يحل 
بالمُلس . ويُشاركهم المجنيٌ عليه قبل الكخر و ل أن بكوة الجاني عبد 
المفلس» فيقدّم بثمئه. 

وكذلك يقدّم مَنْ له رهن بثميه» فإنْ كان فيه فضلٌ» فهو لبقيّة الغُرّماء. وإن كان فيه 
نقص ء َاحمّهم به المرتهن» ولا شيء للمجنيٌ عليه؛ ون كان فيهم مَنْ َيه من مبيع 
توجدوء قله أخذه بحقّوا” إِلّْا أن يكون المفلسٌ قد مات. أو برئاً من بعض ثميه» 
أو زالٌ ملكّه عن بعضه بتلف أو غيروء أو تغيّر بما أزال اسمّهء كطخن الحَبٌء ويج 
الغَرْلِء أو خلِط بما لا يَمتارٌ منهى أو تعلّق به حنٌّ شفعقء أو جناية» أو رهن» فإنّه 
أسوة هٌ الغُرماءء وإنْ زاد زيادةً منفصلةً. أخدّها معه. نض عليه( . 


وقال ابنُ حامد: هي للمفلسء وإنْ كانت متَّصلةء أحَذَّه بها. 


)١(‏ هذا الجزء كاملاً لم يعلّق عليه ابن مفلح في «النكت»»؛ ولذا حُذف الحقل المخصّص للنكت؛ وقد 
أشير لذلك في مقدمة التحقيق ١4/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): 9كالفاكهة». 

(9) في (م): ابحصته؟. 

(4:) بعدها في (م): «وهذا اختيار الخرقي» وهو المذهب». 


6 


المحرر 


المحرر 


وقال الخرقيٌ: هو أسوةٌ الغرماءء فإِنْ كان ثمئه مؤجّلاء وُقِف إلى الأجل» ثم 
َ +2 
أعطيه. نص عليه. 

زفال ان الى عوسي ها اعدو البحال: 

وإذا كان المبيعٌ تُوبَيْنَء فتلف أحدهماء أَحَذَ الباقي بقسشطه. وَعَئهة أله أسترة 
الترماء 

وإذا ادّعى المفلسٌ أو الوارثُ حمًا بشاهدٍء فلم يحلث» لم يُجِبَرْ بر ولم يُستحلّفٍ 
الغرماء. 

ويُجبّرٌ المفلسٌ المحترف على الكَسْب لوفاء دَينِهه وعنه: لا يجبر. وإذا وجب له 
قصاص» لم يُلرَمْ بأخذ الدّية. 

وإذا ادّعى المدينٌ الإعسار» حلت وخُلَىء إِلّا إذا كان دين عن عوض أَخَدَّه 
كالبيع والقَرْضء أو حرف له مال فيُحبَسُء إلا أن يُقِيمَ بيد بعْسْريِهء أو تَلَفِ ماله. 
اعتبِرتُ يبرتّها بباطنه”'": ولم يحلف معها. 

ومَنْ أراد سمّراً وعليه دين مؤجَلَء مُنِعَ حنّى يُونْقَ برهن أو كفيل. وعنه: إن كانت 
مدَّةُ سفره دونَ الأجل» لم يُمنمْ إِلّا في سَمّر الجهاد”" . 

ولا يحل الدَّينُ المؤْجّل بالمَلّس ولا بالموت» إذا ونّنّ الورثةٌ أقلّ الأمرّيْن من 
قيمةٍ التركةٍ أو الدّين برهن؛ أو كفيل. فإن تعذّر التوئينٌ» حل. وعنه بطر بالموت 
دون الفلس. وعنه يحل ونا حكاها أبو الخظاب. وعنه 5 لم يحل فيهماء 
وإلّاء حل نقلها ابنُ منصور. فإِنْ ضمئّه عنه ضامنٌ» فأيّهما حل بذلك عليه» لم يحل 
على الآخر. 


)١(‏ في (م): «بباطن حاله». 
(؟) بعدها في (م): «لأنه مظنة أن يقتل». 


باب اللْجْرٍ 

المحجورٌ عليه لحظه ثلاثةٌ: صغيرٌء ومجنونٌ» وسفيةٌ. فإذا بلغ الصبئ» وعمَّلٌ 
المجنونٌ» ورَشّداء زالَ الحَجِرٌ عنهما بغير قضاءء والولايةٌ عليهما قبلَ ذلك للأب» 
مالم يُعلم فِسْقّهء ثم لوصيّه بهذا الشَّرطِء ثمّ للحاكم. وعنه: أنّها بعد الأب للجدٌّء 
وهل يقدَّم على وصيّه؟ على وجهين. وهل يلي الكافرٌ العَدلُ في ديئه مال ولدهو؟ على 
وجهين. 

ويحصل البلوعٌ بإنزال المني» أو نباتٍ شّعَرٍ العانة الخشن» أو تتمّةِ خمسّ عشرة سنةً. 
وتزيدٌ الجاريةٌ بالحيض» وحَبَلُها دلي على”" إنزالها. 

والرّشْدٌ: الصَّلاحُ في المال بأن يُخْتبّرَ فلا يكثرٌ منه الَبُْ في تصرَّفِه به» ولا صرفه 
فيما لا يفيد كالقمار والزّنى ونحوه. وعنه: يعتبرٌ لرّشْدٍ الجارية مع ذلك: أن تُررَّجَ وتَلِدَ 
أو تيم سنةً مع الزُوج. 

وأمّا الرشيدٌ إذا سفة. فيلزمٌ الحاكم أنْ يحجرٌ عليه ولا ولاية عليه لغيره. 

ويستحبٌ إظهارٌ حَجرٍ السو والفَلَّسء ويفتقرٌ زوالّهما إلى ُكمء كابتدائهماء وقيل: لا 

ويصحٌ تصرّفٌ المميّرٍ والسّفيه بإذنٍ الوليّ في الصحيح عنهء ولا يجورٌ أنْ يأذنَّ فيه إِلّا 
أنْ يراه مصلحةً» ولا يصحٌ تصرّفهما بدون إِذِه إلا في المُحمَّراتِء وفي قبولهما الهبةً 
والوصيّة بدونٍ إذنِء وجهان. 

ولمن دفعٌ إليهما مالّه ببيع أو قرض» أخذه إِنْ وَجَدهء وإِنْ أتلفاه فلا شيء له وإِنْ 
أودّعَهما أو أودعَ عبداً مالا فأتلمّره؛ فعلى وجهين فيهنٌ. 


وقيل : يَضمنٌ العبدٌ دوتهما. وقيل: يضمن العبدٌ والسّفِيهُ دونَ الصبي. 


)0غ( ليست في (د) و(س) و(ع) و(م). 


المحرر 


المحرر 20 ولا يحل للوليٌ من مال مُولْيه إلا الأقل من كفايته» أو أجرة مِثله مع الفقرِء وهل 

يلام عوضة إذا انس علن وواشن: 

ولا يجوز أنْ يتصرّف لمولية إِلَّا بما فيه حَظهء ويّملك0© تزويج رقيقهء وكتابته 
وعِيْمّه بمال» والنّضحيةً له مع كثرةٍ ماله؛ وإقعادّه في المكتب بأجرةء والسفرٌ بماله» 
وقرضه وبيعّه نَسَاءَء وشراءَ العقار به» ودّفعه مضاربةً بجزءٍ من الرّبُّح إذا رأى 
المصلحةً له في ذلك كله 

وإن تَجَرَ بنفسه في المالء فالرّبحُ كله لمولّيه» وينفقٌُ عليه نفقةٌ المعروفيء والقول 
قوله فيها. 


)١(‏ في (م): «ويمكن». 


يصحٌ تصرّفُ العبدٍ بإذنٍ سيّدِهء وتتعلّق ديونُ تجارته واقتراضه بِذمّةٍ السيّد. وعنه: المحرر 
برقبةٍ العَبْدِ كجنايته. وعنه: بهما. فإِنْ لم يأذنْ له» أو رآه يتّجِر فسكتء لم ينفذ تصرّفه. 

فإِنْ تلف ما اشتراه أو اقترضّه. تعلَّقَتُ قيميّه برقبته» وعنه: بذمّيِه يُتبَعُ بها إذا 
عَتنّ. وعنه: ينفدذٌ تصرّقُه في الذمَّةٍ بلا إذنِ» تخ سملي" ييف لس و الال 
أ 

وإذا أَذِنَ له في مُطَلّقٍ التجارةء لم يملكُ أنْ يُؤْجرٌ نفسّه. 

وَإِنْ عبِّنَ له» أو للوكيل؛ أو للوصيٌ نوعَ تصرّفٍء لم يملك غيرّه. وهل يصحٌ 
ا 0 000 
شراؤٌه لمن يعتق على سيّده؟ على وجهين”'" . 

ويجورٌ للمأذون له هديةٌ المأكولٍ» وإعارةٌ الدابِّ ونحوه» مالم يُسرف. 

ويجوزٌ للمحجور عليه أن يتصدَّقٌ من قُوتِه بالرّغيفٍ ونحوه ما لم يضر به وأن 

تتصدَّقٌ المرأةٌ بذلك من بيتٍِ زوجهاء وعنه : المنع فيهما. 

وما كسّبه العبد غير المكائبٍ من المباحء أو قَبلّه في هبةٍ أو وصيّة فهو لسيّده. 
وقيل: لا يصح قبولهما إلا بإذنه. 

نأن اكد سيّده”" مالآ ملّكه. فإذا عتقّء استقرٌ مِلكّه فيه وإِنْ تسرّى منه أو كَمَّر 
بالإطعام» جاز بإذن السيّدء وفى تكفيره بالعتق روايتان» وعنه: لا يَملكُ بالتّمليك. 
فتنعكس هذه الأحكام. 


وإنْ باعه وشَّرّط المشترئ ماله وقلنا؛ يملكه ‏ صم شرظه» وإِنْ كان مجهولاًء 


)١(‏ في (م): «المسمى». 
(1) بعدها في (م): «المذهب: لا يصح الشراء؛ لأن المراد التمؤل». 
(9) في (م): «السيد». 


المحرد وإن قلنا: لا يملكه؛ اعتُّبر عِلْمّه وسائرٌ شروط البيع؛ إِلّا إذا كان قَضْدَه العبدٌ لا 
الما فلا يُشترط. فإن لم يَشْترظه”"2, لم يدخل في البيع على الروايتين» إِلّا ما كان 
عليه من اللّباس المعتادٍ. 


)١(‏ في الأصل: « يشرطه». 


باب الوكالة 

تنعقدٌ الوكالة بكل لفظ يُفيدُ الإذنّء ويصحٌ توقيتُها وتعليقُها بشرط”"» وقبولها 
بالقولٍ والفعلٍ على المُور والتّراخي» وهي : عقدٌ جائرٌ تبطل بفسخ كل واحدٍ منهماء 
وموته؛ وَالحَجْرٍ عليه لسَفَه. وكذلك الشركة والمضارية. 

وهل يز تصرّف الوكيل قبل عِلْمه بالانفساخ؟ على روايتين 

ولا تنفسخ بالإغماء» وفي الجنونٍ وجحود التوكيلٍ وتعدّي الوكيل وجهان. 

وتبطل الوكالةٌ في طلاقٍ الزوجةٍ بوطيهاء وفي عتت العبدٍ بكتابته وتدبيره» وليس 
للوكيل أنْ يوكُل إِلّا فيما لا يباشرّه مثلّهء و أو أنْ يُجعلَّ ذلك إليه. 
وعنه : له ذلك. 

ويجورٌ ذلك للحاكم» والوصيٌ» والمضارب» والوليٌ غير المُجبر في النُكاح» 
وقيل: هم كالوكيل؛ وليس”" للوكيلٍ في الخصومةٍ الإقرارٌ ولا البضُ. وفي خصومةٍ 
الوكيل في القبض وجهان. 

وليس للوكيل في البيع قبض النَّمنٍ إلا بقرينةٍ. وقيل: يملكّه. فإن تَوَى7 النَّمنُ 
على المشتري» أو بان المبيعٌ مستحمًا أو معيبّاء لم يلزم الوكيل شيء. 

ومن أل وله ]0ه ا ل 

ويقبل إقرارٌ الوكيلٍ بكل تصرّف وُكُلَ فيه حبّى 


د 5 


)١(‏ في (د) و(ع): «بالشرط؛» وفي (م): «بالشروط». 
(؟) في (م): «ينعقد». 

(9) في (م): «وقيل». 

(4) جاء في هامش (د) ما نصه «أي: هلك». 

)00( في (م): او 


1١١ 


المحرر 


المحرر 


وقيل في التُكاح خاصّةً: القولُ قولُ الموكّل إذا أنكرةٌ» وإذا أنكرةُ وأخذّنا بقوله» 
أو أنكرٌ الوكالة» فهل يلزمٌ الوكيل نصف الصّداقٍ؟ على روايتين. 

وليس للوكيل في البيع البيعُ من نفيه إِلَّا بِإذنٍ الموكل» فإنّه يصحٌ» ويتولى 
طْرفَيه وفي بيعِه من ولدو أو والده أو مكائبه وجهان. 

وعنه: له البيعٌ من نفسسه؛ إذا زادٌ على ثمنه في النْداء» وكذلك شراءٌ الوصيٌ مِنْ 
مالٍ اليتيم. وللأب”'" البيعٌ والشّراءُ لولده الطفلٍ من نفسه. 

وللوكيل في الشّراءِ أنْ يرد بالعيبٍ قبل إعلام موكله» إِلّا إذا وكّله في شراءِ شيءٍ 
بعينه» ففيه”"2 وجهان. 

فإن قال البائع : قدَ عَلم موكُلّكَ بالعيب ورضي. والموكُلٌ غائبٌ» أو قال الغريم 
لوكيل الغائب في استيفاءٍ حقٌ : قد استوفاه موكُلّك. أو: أبرأني. حلف الوكيل أنه لا 
يَعَلَّمُ ذلك» ومَلَكَ الردّ والقبض في الحالٍ. 

وإذا اث شترى الوكيلٌ أو المضاربٌ بأكثرٌ من ثمن المِثْل؛ أو باع بدونه» صم 
ولزمّه التق والرَّيادةُ. نصّ عليه. ويتخرّجٌ أن يكونَ كتصرف الفصُولي. 

ولا يصحٌ بِيعٌ الوكيل نَسَاءَء ولا بغير نَقَدِ البلدٍ» ويصحّان من المضارب» وعنه : 
لا يصحٌ ' بِيعٌه نّساءً "". فإن اذّعيا الإذنَ في ذلك» فالقولٌ قولّهماء وقيل: قولٌ 
المالك. 
أحدهما. ومَنْ وُكُلَ أن يشتري في الذَمّوَ م بد الشم: فاشترى بعيئه » جاز. 
)١(‏ في (م): «وكذلك». 


)6( في (م): الفعله4». 
(-32) في (م): «(معه لَغتأه». 


1١؟‎ 


وإن أمر بِالشّراءٍ بالعين» فاشترى في الذَّمّو فقد خالت. 

وإذا وكّله في بيع ماله كله أو المطالبة بكلّ حقوقه: صح. ون وكّله في كل قليل 
وكثير» لم يصحٌ. وإذا وكُله في ببع شيء بجعْلٍ معلوم أو قال: بِعْهُ بعشرة فما زا 
فهو لك. جاز. 

ومَنْ وُكُل في قضاء دَين» و' '“ لم يؤمز بإشهادء فقضاه بحضرةٍ الموكل» ولم 
يشهدء فأنكرٌ الغريم» لم يَضْمِنْ. وإنْ قضاه في غَيبِتِه: ضمِن. وعنه: لا يَضْمِنٌ 
كالوكيل في الإيداع. 

ومن اذَّعى الوكالة في استيفاء حقٌ» فصدّقه الغريم''". لم يلزمّه الدفعٌ إليه؛ ولا 
اليمينٌ إن كذبه. 

وإن اذَّعى أنَّ رب الح مات وأنّه وارثه» لزمّ الغريمَ ذلك. وإن ادعّى أنه محتال» 
فعلى وجهين. 

ومَنْ وكّل رجلاً أنْ يقر لزيدٍ بمئ» لزمئه» وإن لم يقرّ بها الوكيل. 


اود 


المحرر 


باب المضاربة 

المضاربة: أنْ يدفعَ الرجل ماله إلى آخرٌ ينّجِرٌ فيه بجزءِ من ربحه. 

وتصحٌ من المريض» وإِنْ سمّى للعاملٍ فوقٌ تسميةٍ المِئّْل. ويقدَّمٌ بها على العُرماء. 

ويصحٌ تعليقُها بشرطء وفي توقيتها روايتان. 

وإذا شرط العاملٌ في مضاربةء أو مساقاقء أو مزارعةٍ أن يعمل معه المالكُ أو 
عبدّه؛ صحٌّ. وقيل: لا يصح. وقيل : يصحٌ في عبده دونه. 

وإذا قال: اعمل في المال والرّبح نيتناء تساويا قية» وإن قال : ذه غلى الثل أو 
الثلثين. واختلفا لمن المشروط؟ فهو للعامل. 

وإِنْ سمي ذلك لأحدهماء فالباقي"'' للآحَرٍ. ولو اختلفا بعد الرُبح فيما شُرِط 
للعامل» فالقولٌ قولُ المالك» وعنه: قولٌ العامل؛ ِلَّا أن عار د ار فير 
إليها”" . فإِنْ أقاما البيْنةّ فبينةُ العايلٍ ادن 

وللمضارب أنْ يبِيعَ ويشتري» ويقبض وِيِقَبْضء ويُحيل ويّحتالء ويرَدٌ بالعيب» 
ويفعلَ كلّ ما فيه مصلحةٌ للمضاربةٍ بمجرَّدِ عَفْدِها. 

ولا يملكُ خلظ المالٍ بغيره» ولا دفعّه مضاربةً» ولا أنْ يستدينَ عليه بأنْ يشتري 
بأكثرٌ من رأسٍ المال» أو بثمنٍ ليس معه من جنيه» إلّا أن يشتري بذهبٍ ومعه فضّةٌ 
أو بالعكس» فيجوز. 

وله أنْ يسافرٌ بهء ويقايل» ويرهنّ ويرتهنّ» وقيل: يمنع. 

وليس له أنْ يُبضمّ ولا يُودِعَ في أصحٌ الوجهين. 
)١(‏ في (م): «فالثاني». 


(؟) في (م): «إليهما». 


1١6 


المحرر 


فإن قال له: اعمل برأيكٌ. فله فعلٌ ما ذكرنا كلّه. وليس له أن يُقَرِضٌ ولا يتبرّعَ 
ولا يزوج رقيقاً» ولا يكاتبّه» ولا يعتقّه بمالٍ إِلّا بإذْنِ صريح. 

وعليه أن يباشرَ ما العادةٌ مباشرثّه» كالئَّشْر والعّلىَ وقبض التَقْدِ ونحووء فإن فعله 
بأجرةء لزمئه. 

وله الاستئجارٌ لما العادةٌ فيه ذلكَ» كالئداء» ونقل المتاع؛ وليس له مباشرثه 
لال لا ع وعنه . له ذلك. 
في شركةٍ الأرّلٍ. 

ومَنْ شارّط مضاربّه أنْ لا ينّجر إلا ببلدٍ عَيّنهء أو لا يبِيعَ إلا مِن فلان» فله شرظه. 

ولا نفقة للمقلارت ]إلا قرط فإن شرطك مالقة » قله تققة معلة: ظعاما وكسزة. 

وإن اشترط”'2 المضاربٌُ التَّسرّي من مال المضاربة”"'»: فاشترى لذلكَ جاريةً 
مَلَكَهاء ولزمّه ثمنها قرضاً. 

وإذا تلف بعضٌ المال قبل التصرّف. فرأسٌُ المال ما بقىء وإِنْ تلفٌ بعد 
التصرف, أو حَسِرَء جبرَ من ربح الباقي. 

وإذا اشترى المضاربُ سلعةً بئمن في الذَّمّةِ ثم تلف المالُ بعد التصرّفٍ وقبل 
نقّدِ الثمن» بقيتٍ المضاربةٌ بحالهاء ولزمَ رب المالٍ الشمنُ. وإنْ تلف”" قبل 


التصرّف» فكذلكء. لكنْ تبقى المضاربةٌ في قَدْرٍ النّمن. وإِنْ تلف قبل الشّراء» فهو 


لق في (ع) و(م): «شرطة. 
شف في (م): «المضارب». 
0) في (م): «تلفت». 
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كشراءٍ الفُضُوليء ويملكُ العاملٌ قسكه من الرّبح بظهوره» وعنه: بالقسمةٍ. ولا يجوز المحرر 
قسميُه مع بقاءٍ العقدٍ إِلّا باتفاقهما. 

وإذا أقرّ المضاربٌ أنه ربح ألفاء ثمّ قال: تلفث» أو: خيرتهاء قل قولهم 

وَإِنْ قال: غلطتٌء أو: نسيتٌ. لم يقبل قولّه؛ وعنه: يُقبل. ويتخرّجٌ أنْ لا يقبل 

وإذا انفسحٌ القِراضٌ والمالٌ دَينٌّء لزم العاملَ تقاضيه؛ وإنْ كان عَرضاًء لزمه 
بيعُهء وإذا منعه المالكُ من بيع العَرْض والقِراضٌ بحاله أو مفسوحٌ» فله ذلكء إِلّا أن 
يكو فيه ربح. 

وإذا مات المضاربٌ وججهل بقاءٌ المضاربة» فهي دَيْن على التّركة» وكذلك 
الوديعة. 

ومَنْ دفع دابّته أو عبدّه إلى من يعمل بهما بجزءٍ من" الأجرة» جازء وإِنْ أعطى 
ماشيتّه لمن يقومٌ عليها بجزءِ من دَرّها ونَسْلِهاء فعلى روايتين. 


زفق ليست في (م). 


باب الشركة 

وأنواعها الميجييكة أرتدة: 

أحدها : شركةٌ الأبدان» بأنْ يشتركا فيما يتقبلان من الأعمال فى ذميهما. فأيّهما 
تقبّل شيئاًء كان في( ضمانهماء ولزمّهما عملّهء وهل تصحٌ مع اختلاف الصّنعةٍ") 
على وجهين. 

وإذا مرض أحدّهماء فكسبٌُ الآخر بيتهماء وله مطالبنّه بمن يعمل مكائه. وإذا 
اشتركا على أنْ يحملا على دابَتيهِما ما يتقبّلان في الدّمة حَمْله» صح. 

وإن اشتركا فيما يُؤجران فيه عينٌ الدَّابتين أو أنفْسَهما إجارةً خاصّة» لم يصمّء 
وقيل : يصح. 

ولا تصح شركةٌ الدلّالين”" . إِلّا إذا قلنا: للوكيل أنْ يوكُلء فإنّها تصحٌء وتصحٌ 

و و 0 
الشركة والوكالةٌ فى تملّكِ المباحات. 

النوعٌ الغاني: شركةٌ العنان» بأن يشتركا في التجارة بمالَيُهماء وإن اختلت 
المالان”؟2 جِنْساً وقَذراً» ومتى تلفت مال أحيهما قبل الخلط؛ كان من ضمانهما. فإِنْ 
شرطا أن يعمل أحدُهما بالمالين» فلا شركةًء حنَّى يَشْرِطا”* له ربحاً فوقٌ ربح ماله. 

وتصحٌ شركةٌ العِنانٍ والمضاربةٍ بالعُرُوض على قيمتها وقتّ العقَدِء وعنه: لا 
تصح إلا بنقد. فعلى هذه: هل تصحٌ بالمغشوشة”" والفلوس النّافقة؟ على وجهين. 

وإذا أبرأ الشريكُ من تمن مبيع» أو أجَّله في مدَّة الخيار صم في حصّته خاصّة. 
دق في (م): ١من؟.‏ 
0( في (م): «الصفة». 
(5) الدلال: هو الذي يرشد المشتري إلى [المبيع] فكان سمساراً بينهما. «المطلع؛ ص ة717. 
(5) في (م): «المال». 


)0( في )د( و(س) و(ع) و(م): «يشترطا». 
(0) في (د) و(ع): «بالمغشوش». 
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المحرر 


المحرر 


التوع الثاليف: شركة الوجوه بأنْ يشتركا بغيرٍ مالٍ في ربح ما يشتريان في ذموهما 
بجاههماء وسواء عيّنا المشترى بنوع أو وقتٍ أو أظلمّاة”''؛ ويقمٌ مِلكُ المشترى 
بينهما حسبما شرطاه. 

النوعٌ الرابعٌ : شركةٌ المضاربة» وقد سبقتُ. 

2 > م2 5 و : 4 © رل 0 : 

والربح في كل شركةٍ على ما شرطاة» والوضيعة تختص بالمال » فإن كان 
دراه فسدّ العقد. 

وإِنْ شرط وضيعة ماله على الآخرء أو الارتفاقٌ بالسّلّع؛ أو لزومً العقدِ مطلقاً. أو إلى 
مدّةء أو”'' أنْ يشتركا في كل ما يثبثٌ لهما أو عليهماء ونحوه”* من كل شرط فاسد لا يعودٌ 
بجهالةٍ الرّبح» لو ويصحٌ العقدٌ. نص عليه. ويتخرّج فساده. 

وإذا فسد فربحٌ المضاربة كله للمالِكِ» وعليه للعايلٍ أجرةٌ مثله؛ خَسِر المالَ أو ربح. 

و - . و و زف4 .6 0 

وربح شركة العنانٍ والوجوو يقسم ' على قذَرٍ الملكين. 

وفي شركة الأبدان: تقسمُ أجرةٌ ما تقبّلاه بالسّويّة. وهل يرجع كل واحدٍ على 
الآخَرٍ بأجرة نصفٍ عمله؟ على وجهين. 

وقال القاضي: إن فسدٌ العقدٌ لجهل الرّبح» فكذلك. وإِنْ فسد لغيره؛ وجب 
دلق في (م): «أطلقا». 
زفق في (م): «والوديعة». 
لوق في (ع) و(م): «المال»؛ وهي نسخة بهامش الأصل. 
(4) في (م): در». 


)0( في (م): «ونحو ذلك. 
قف في الأصل و(د): اتقسمة؛ وفي (س): اينقسمة. 


٠ 


باب المساقاة والمزارعة 

تجوز المساقاةٌ على كلّ شجر''' نابتٍ» من نخل وكَرْم وغيرهماء وعلى شجر 
يغرسّه» ويعمل عليه حتّى يحول بجزءٍ من الثمر. 

فإِنْ ساقى على شجر بعد بدرّ ثمره وقبلَ صلاحهء فعلى روايتين. وإذا عملا”'' في 
شجر بينهما : تصفير' وشرطا التفاضل في ثمرهء فهل يصح؟ على وح جهين. 

وتصحٌ المزارعة بجزء من الزّرعء إذا كان البذرٌ من رب الأرض. فإن كان من 
العامل أو منهماء أو كان من غير العاهل» والأرضٌ لهماء فعلى روايتين» وكذلك 
يخرّحٌ إذا كان البَزْرُة' من ثالثء أو كان البذرٌ من أحدهماء والأرضٌ والعمل من 
الآحَرِ. فإن كانت بَقَرٌ العمل من أحدهماء والأرضٌ والبَذْرُ وبَقيّةُ العمل من الْآخَرء 
جازء وإن لم يكن من أحدهما سوى الماء» فعلى روايتين. 

ويلزمٌ العامل كل عمل فيه زيادةٌ الشمرٍ والزرع» كالسّقي وتنقيةٍ ظَرَّقِهء والتّلقيح 
وإصلا ح'” الجرين'*', وقطع الحشيشٍ المضرّء وآلاتٍ الحرث وبَقَرِه. 

وعلى رك لا ب ا » كسد الحيطان» وإتشاء التي * وله زلا ونا 
يديره من آل وداب 0 التلقبيح ونحوه. 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في (م): «عمل». 
(0) في (م): «وإخلاء». 
(4) الجرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام» والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضاً. «المصباح المنير» 
(6) في (م): «البحارا. 
() في (م): «وكبش»»؛ والكْشْنٌ: الذي يلقح به النحل» وهو الشمراخ الذي يؤحََذ من الفحل فيُدمنٌ في 


الطلعة. «اللسان» (حرق) و(كشش). والشمراخ : هو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم. «المصباح» 
(الشمراخ). 


لح 


المحرر 


وحصاة الزّرع على العامل. نص عليه. 

وعليه يخرَّجٌ جَداد”'' الثمرة. والمنصوصٌ عنه: أنَّ الججداد”"' عليهماء إِلَّا أنْ 
يشرط على العامل. 

والعامل أمينٌ يُقبّلُ قولّه في التلفٍ» ونفي الخيانة. فإن ثبتثُ خيانثه» استؤجر من 
ماله مشرفٌ يمنعه الخيانة» فإن عجر فعاملٌ مكانّه. 

ويُشترظ لنصيب العامل معرفته السب كالرّبع والعُّثِ. فإِنْ شرطا لأحدهما آصُعاً 
مسماةٌ أو دراهمٌ» أو أن يختصّ رب البَذْرٍ بمثل بذرهء فسدّ العقدء وكان الثمرٌ والرّرعَ 
لربٌ الأصل والبذرٍء وعليه أجرةٌ المثل لصاحبه. 


دلق في (د) و(م): «#جذاذ»» والجداد والجذاذ: القطم. «المصباح المنير» (جدد) و(جذذ). 
ني 3 ح 
زفق في (١‏ و(م): «الجذاذ». 


ف 


باب الإجارة 

وهي : عقدٌ لازمٌ؛ لا تنفسحٌ بالموت» وأنواعه”21 ثلاثة 

أحدها: عقدٌ على عمل في الذَّمةِ في محل معيّنِ أو موصوفي» تفال وتمانة: 
فيُشترظ وصفمُهُ بما لا يختلفُ» وللأجير فيه أنْ يستنيبَ» الخآن تقل" عليه مارت 
ومتى هربٌ أو مرض» امسو صلمه كل له إن سه فلمستأجر الفسحٌ. وإن تلفت 
محل العمل المعيّنِء انفسحٌ العقد. 

الثاني : إجارةٌ عينٍ موصوفة في اذم فتُعتبر لها صفاتُ السّلَّم ومتى سلّمَهاء 
فتلقَتُء أو عُصِبِتُء اراطكم وجب إبدالّهاء فإن تعذّرء فللمستأجر الفسحٌ» ' إِلَّا إذا 
كانت إجارثُها إلى مذَّةٍ فتنقضي”". فإنّها تنفسحُ. 

الثالث: إجارةٌ عين معيّنقٍء فيُشترظ معرفتّها بما تُعرَف به في البيع» ومتى تعطّل نفعها 
ايتدائ انفسحٌ العقدٌء وإن تعطّلل دواماً» انفسخ فيما بقي» فإِنْ تعيّبتُ» أو كانت معيبة» فله 
الفسحٌ أو الإمساكُ بكلّ الأجرة. ذكره ابن عقيل. 

وقيامسُ المذهب: أنَّ له أنْ يُمِسِكَ بالأرش» فإن عُصِبِتْ وكانت إجارثها لعملٍ معلوم» 
يّر بِينَ الفسخ أو الصبرء وإِنْ كانت إلى مدَّوٍه حير بين الإمضاء وأَحْذٍ الغاصب 0 
المثلٍ وبين المّسْخ. وإنْ غصّبّها مؤجرها بعضّ المدَة أو كلها فلا شية له. نصّ عليه. 
ويتخرّجٌ أن يكونَ كعُضب غيره. 

ولا تنعقدٌ الإجارةٌ إلّا على نفع مباح”*2 لغير ضرورة» مقدور عليه» يُستوفى مع بقاء 
غنوه كإجازة الذارا لمن تف يا ار بكعية جنا ار الإنداة السام أ 
اقتصاصء أو إراقةٍ خمرء أو الكتاب للنّْظرء أو النقدٍ للوزنٍ ونحوه. 
)١(‏ في (م): «وأنواعهما». 
(؟) في (س) و(م): #يشترط». 


[ف4 0 «تتقضي». 


را 


المحرر 


فأمّا النفع المحرّمٌء كالغناءِ والزَّمْرِءِ وحمل الخمر للشرب. أو المعجوزٌ عنه» كنفع الآبقٍ 
والمغصوبء أو المُفَنِي للعين» كشَّغْل الشَّمْعء أو المتعذّرٌ منهاء كرّرْع الأرض السَّبِخْةَ'"2 
فالعقدٌ عليه باطل. 


ولا بد من تقديرٍ النفع بعمل أو مذَّةٍء فإِنْ جَمَعهما فقال: استأجرثُكَ لخياطةٍ هذا الثوب 
البو“ فعلن وؤانتين. 

ويجورٌ أن يؤجرٌ المسلم نفسّه من الذمّيٌ. وعنه: المنعٌ في الخدمةٍ خاصّةً. ولا 
يوان يوجر الزونية" انيلا بإذنٍ زوجها. ظ 

ولا يجورُ أخذٌ الأجرةٍ على الأذان» وإمامةٍ الصَّلاةٍء وتعليم القرآن» والفقهو"©. 
والنيابة في الحجٌء وعنه: الجوارٌ» فإِنْ أعطي لذلك شيئاً بغير شرط» جاز. نص عليه. 

ويكره كسبٌ الحجامةٍ للخرٌ دون العبدٍ. 

ولا تجورٌ إجارةٌ المشاع مُفرداً إل من الشرِيكِ. وعنه ما يدل على جوازه. 

وإذا أكرى راكبينٍ إلى مكة بما يتبعغهما من مَحْوِلٍ ووطاء”؟» وغطاءِ ونحوه بغيرٍ 
رؤية» لم يصحٌّ. فإِنْ وْصِف ذلك» فعلى وجهين. 

وتجورٌ إجارةٌ العينٍ مذَّةٌ تبقى في مثلهاء وإِنْ طالتُ؛ أو لم َل العقدّ. 

وإذا اكترى دابّةَ لمدَّةِ غَرّاته» كل يوم بدرهم. جازء ويتخرّجٌ المنغ. 

وإن استأجرٌ الدّارَ كل شهر بكذاء فعلى روايتين» فإن قلنا: يصحٌ» فلكل واحدٍ 
منهما الفسخ عقيبٌ كل شهر إلى تمام يوم. 


)١(‏ الأرض السبخة: هي التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. «اللسان» (سبخ). 


(؟) في (م): «المسلمة». 
إفرفق في (م): (والتفقه». 
(5) الوطاء: المهادء وهو الفراش. «اللسان» (مهد) و (وطى). 
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ومن استأجرٌ أجيراً بطعامه وكسوته» جازء وعنه: لا يجوزء حنَّى يصمَّهء وكذلك”" المحرر 
الظئرٌ. ويُستحبٌ أنْ تُعطى عندٌ الفطام عبداً أو أمة إذا أمكنّ؛ للخبر”" . 

وإن استأجرٌ لطحن حبٌ»ء أو حَضْدٍ زرع؛ أو نسج غَزْلٍ ثوباً بربعهٍ أو ثلثِه؛ فعلى 
روايتين. 

وإذا قال: إن خطتٌ ثوبي اليومَ» فبدرهمء وإن خطتّه غداًء فبدّانق'"' . أو: إِنْ 
خطءّه”" روميًا فبعشرةء و”*' فارسيًا بخمسة” . لم يصحّ وعنه : صحّته. 

وتجبُ الأجرةٌ بالعقد وتُستحقٌ بتسليم العين» أو العمل إن كانث على عمل»؛ 
فإِنْ أجلت جاز. 

ومَنْ ركب سفينة رجل؛ أو دخلَ حمامّه» أو أعطاه ثوباً فقّصّره””" » ويُعرَفُ بأخدٍ 
الأجرةٍ على ذلك» فله أجرةٌ المثل. 

ومن استأجرٌ شيئاً فلهُ أنْ يؤجرّه؛ ويُعيرَه لمن يقومٌ مقامه. 

وإذا استأجرٌ أرضاً لرَّرْع الحنطة» فله زرعٌ ما دونها ضرراً» كالشعير والباقلاء؛ 
وإِنْ زَرَعَ ما فوقّها مضرّة كالمّطنٍ والدّْن”"» لزمّه تفاوتهما في أجرةٍ المثئلٍ مع 
المسمّى. نص عليه. وقال أبو بكر: تجب أجرةٌ المثل لا غير. 


)١(‏ وهوما رواه حجاج الأسلمي #» قال: قلت: يا رسول الله» ما يُذهب عني مَذَّمّة الرضاع.قال: 
«الغرّةء العبدٌ أو الأمة». أخرجه أبو داود (73074)» والترمذي »)١١67(‏ والنسائي ٠١8/5‏ وأسمد 
.)١1677(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) الذَّانق: معرّب» وهو سدس درهم. «المصباح المنير» (دنق). 

(*) في (س): «وإن خطه». 

(4:) بعدها في (س): «وإن خطه». 

(6) في (م): «فبخمسة». 

(5) جاء في هامش (د) ما نصه: «قصر الثوب: دقهء وبابه نصر». 

(0) الدّحْن: نبات عشبي» من الفصيلة النجيلية» حبّه صغير أملس كحبٌ السمسم. «الوسيط» (دخن). 


ا 


المحرر 


ومن اكتّرى دابّةَ إلى مكان» فجاوزّه» أو لحمل شيءء فزاد عليه» لزمّه المسمّى 
وأجرةٌ المثلٍ للزيادة: وقيمةٌ الدابّة إن تلفث. 

وإذا ضرب المستأجرٌ الدابة» أو المعلّمُ الصبئ» أو الزوجُ امرأته ضربٌ العادقء 
لم يضمن ما تلفت به. 

ويَضمنٌ الأجيرٌ المشترك - وهو الذي قُدّر نفعُه بالعملٍ ‏ ما تلف بفعله”" كَدَه 
القصّارء وزَّلَق!" الحمّال» سواءٌ عمل في بيتِ المستأجر أو غيره. 

ولا يضمنٌ ما تلف بغيرٍ فعلٍ منه ولا تعدٌ. ولا د يستحقٌ أجرتّه إِلّا أجرءً ما عله في 
بيك المستاجر» وعله: لا أجرةً له. إِلّا للبناء في بيت وغير بيتِه. وعنه: له أجرةٌ البناء 
مطلقاً» وأجرةٌ المنقولٍ بشرط عمله في بيته. فإِنْ أتلقّه أو حبّسَه على الأجرةٍ فتلت» 
فلمالكه تضميئه قيمتّه معمولاً» وعليه أجرثّه أو قيميُه غير معمول» ولا أجرةً عليه 

فأمّا الأجِيد الخاممء وهو عن استؤجر إلى مدق قلا يضمن جنايقة» إلا أن 
يتعمّدّها. 

ولا ضمانَ على حجَام ولا خَتَّان ولا بَرَاغْ", إذا عرف حِذْقُهم ولم تَجْنِ أيديهم. 


وإذا اذّعى على الخياط أنَّه فصّل خلات”؟' ما أمرّ به» فالقولٌ قولّه 


)١(‏ ليست في (م). 
(0) رزَلِقت القدمٌ: لم تثبت حتى سقطت. «المصباح» (زلق). 
(©) يقال: بزغ الحجام والبيطار: إذا شَرَط. «الصحاح» (بزغ). 
(:) في (م): «خياطته على غير». 
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باب السَبق 

لا تجورُ المسابقةٌ بِوض إِلّا على الخيلٍ والإبلٍ والسّهام» فتصحٌ بشرط تعيينٍ 
المركوبَين والراميّيْن”'": واتّحاد"'' نوع القوسين والمركوبين» وتحديدٍ المسافة بما 
جرث به العادة”". وبذلٍ العوض معلوماً من أحدٍ المستبقين”؟' أو من غيرهما. 

فإن سبق مُخْرِجُ السّبتقِء أحرزه» ولم يأخذ من الآخَر شيئاً» وإِنْ سبق مَن لم 
يُخْرِج» فالسَّبِقُ له؛ وإِنْ جاءا معاء بقي السبقٌ لمالكه. فإِنْ كان العوضٌ منهماء فهو 
قمارٌء إِلَّا أنْ يُدخلا بينهما محلّلاً لم يُخْرجُ شيئاًء يكافئُ فرسّه فرسَيْهِماء ورميّه 
رميَيُهما”” . فإن سبقّ المحذّلٌ أو أحدُّهماء أحررٌ السّبقين» وإن سبق مع أحدهماء 
فَسَبْقُ الآحَرٍ بينهما. 

ويحصل السَّبِقُ في الإبلٍ والخيل بسبتٍ الكتف» وفي الرمي بالإصابةٍ المشروطة. 
وهي إمّا مفاضَلةٌ بأنْ يجعلا السبقّ لمن فضلّ صاحبّه بإصابتين من عشر رميات» وإمّا 
مبادرةٌ بأنْ يجعلاهُ لمن سبق إلى إصابتين”'' من عشرٍ رميات» مع تساويهما في الرّمي. 

ا عر ار ا ا وي السهم مكانّه» 
حييت: إلا نّ يكونا شرطا إصابة عفد :ويفك فيها لوكان مكاله 

قبع لساري يالك مت كرية قررنا دزف عاق از ولا أنْ يصيحٌ به 
حالة السّباق. 
)١(‏ في (م): «والرامين». 
(5) في (م): «وإيجاد». 
() بعدها في (م): «وبذل العوض بما جرت به العادة». 
(4) في (م): «المتسابقين». 


)2 في (م): (رميهما». 
() في (م): «المصابتين». 


يفا 


المحرر 


باب العارية 

ومَنْ أعير شيئاًء فله أن ينتفعَ به بالمعروفي» ولا يضمن ما أتلقّه الانتفاعٌ من 
أجزائه. وليس له أنْ يؤجرّه إِلّا بإذنٍ في مذَّةِ معلومة» وهل يعيرٌه” ؟ على وجهين. 

فإن استعارّه ليرهئّه على دَيْنِ عليه» جاز» ومتى طولب بمَكاكه. لزمّه. فإِنْ بِئْعَ في 
الذَّينِء لزمه أكثرٌ الأمرين من قيمته أو ثمنه. 

وإذا أعيرٌ فرساً للغزوء فسهمٌ الفرس لهء كالحبيس والمستأجرء وعنه: أنه 

ومَنْ أعار أرضاً لدفنٍ ميتِء فرجع قبل أنْ يبلّى» أو سفينةٌ لَحَمْلٍ متاع» فرجمَ 
وهي في الب أو حائطاً لوضع خشبء ثم طلبٌ إزالته لم يكن له ذلك ولا الأجرةٌ 
لما يستقبل» فإِنْ زال الخشبٌ عن الحائط بهدم أو غيره» لم يجز رده إِلّا بإذنه. 

وإِنْ أعار”” أرضاً للرَّرْع؛ فرجمٌ» وهو مما يُحصدٌ قَصِيلاً("؛ حُصِدَء وإلّاء لزمّه 
تركه إلى الحصادٍ بلا أجرةٍ عندي. وقال أصحاينا: له الأجرةٌ من وقتٍ الرجوع. 

وإِنْ أعارها لغرس أو بناء مطلقاء أو إلى مدَّو فانقضت. لزمّه قلعٌّه إن كان 
مشروطاً عليه» وإِلّا لزم رب الأرض أخذّه بقيمته» أو قَلْعُه وضمانٌ نقصه. فإن امتنع 
منهما'''» بقي في أرضه مَبجَاناً. وكذلك غرسنُ المشتري وبناؤه إذا قُسِمَ البيعٌ لعيب 
رن 
)١(‏ بعدها في (د): «بغير إذنه». 
(؟) في (د) و(م): «أعاره». 
() القصيل: هو الشعير يجرٌ أخضر لعلف الدواب» سمي قصيلاً؛ لأنه يقصل وهو رطب. 

«المصباح المئير» (قصل). 


دق4 في (م): اافيهما». 
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المحرر 


المحرر 


ولربٌ الأرض التصرّف فيها بما لا يضرٌ بالشجر. ولربٌ الشجرٍ دخولّها لمصلحةٍ 
الثمر. ومن طلب منهما أن يبِيعَ الآَحَرُ معه» فهل يُجبر؟ يحتمل وجهين. 

وإِنْ أعار” '' لغرس أ و بناء إلى مدَّوَء لم يملكِ الرجوعَ قبلّها. رواه ابن منصور. 

وقال أصحاينا : يملِكُه حسبما يملِكّه بعدّها. ومَنِ استعارٌ شيثاً أو غصَّبّه فعليه 
مؤونة ردّ بخلافي ما استأجره. 

وإذا تلفتٍ العاريةٌ» ضُمِنتْ بقيمتها يومَ التلفٍ. وعنه: إِنْ شرط نفيَ ضمانهاء لم 

وإذا اختلفا في رد العارية؛ أو قال: أعرثكٌ: فقال: بل أجرتني. أو قال: 
غصبتني. فقال: بل أجرتني, أو: أعرتني. فالقولٌ قولُ المالكِ مع يمينه. 

وإِنّْ قال عقيبٌ العقدٍ: أجربُكَ. فقال: بل أَعَرْتني. فالقولٌ قولٌ القابض. وإِنْ كان 
قل مقن هذه زج الت را علق اس لطن ده أبي الخطاب. 


وقيل: له المسمّى. وعندي: له الأقلّ منهما. 


)0غ( في (د): «أعاره». وبعدها في (م): «الأرض». 


و* 


باب الغصب 

وهو: الاستيلاءً على مالٍ الغيرٍ ظلماً من عَقَارٍ وأمّ ولدِ وغيرهما. ويلزمٌ الغاصبٌ 
رده وأجرةٌ نفعه مدَّةَ غصبه. وما تلف أو تعيّب منهء أو من زيادتّه المتَّصلةٍ أو 
المنفصلةء ضمئه. ويضمنٌ إذا تلف وهو مكيلٌ أو موزونٌ بمثله» أو بقيمةٍ المثل إذا 
أعورّه يوم إعوازه. 

ويضمنٌ ما سوى ذلك بقيميه يومٌ تلفه في بليه من نَفْدِه. وعنه: أنَّ عينَ الدابّةِ من 
الخيل والبغالٍ والحميرٍ» تُضمِنُ بربع قيمتهاء وأنَّ بعضّ الرقيتٍ المقدّر من الحرٌء 
يُضْمنٌ بمقدّر من قيمته» كما سنوضحُه في الدّيات. والأوَّلُ أصح. 

ولا يُضْمنُ نقصٌ قيمته ؛ لتخي" الأسعارٍ مع رد ولا تَلْفٍ. 

ومَّنْ غصبَ عبداًء فأبق» لزمئه قيمن فإِنْ رجعء رده وَأحَحلٌ القيمة. 

وإِنْ غصبّ خشبةٌ» فبنى فوقّهاء نُقِضٌ بناوه وردّتُ. وإن رقع بها سفينة”". لم 
تُعلَْ وهي في اللَجَةِ. وقيل: تُقلّع إذا لم يكن فيها حيوانٌ محترمٌ» ولا مال للغير. 

وإذا خلظ المغصوب بما يمتازٌ منه» لزمّه تخليصّه. وإِنْ لم يتميّزء كزيتٍ خلّطه 
بمثله؛ لزمّه مثل مكيله منه. وإنْ خلظه بدونهء أو بخير منه» أو بغيرٍ جنسهء فهما 
شريكان بِقَذْر قيمتِهما. 

وقال القاضي : ما تعذّر تمييرُه كالتالف» يلزمُه عوضّه من حيثٌ شاء. 

وإذا غيّر المغصوبٌ» فأزال اسمّهء كطحن الحبٌّء وضرب النْقْرةٍ دراهم» وطبخ 
الظين آججرًا ونحوهء فهو لمالكه؛ وعلى الغاصب نقصّهء ولا شيء له لزيادته» ل 


يصيرٌ للغاصب» وعليه عوضه. وعنه: يُخيّر المالكُ بينهما. 


)١(‏ في (م): ابتغير». 
(؟) في (م): (سفينته؟. 
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المحرر 


المحرر 


وإذا غصبٌ ثوباً فصبعّه» فهما شريكان بِقَّدْر قيمةٍ الثوب والصّبّغْ. وأيُهما زادث 
قيمنّهء فزيادنّه لمالكه. وإِنْ نقصث؛ فعلى الغاصب. وأيّهما طلب قَلْمَ الصّبْغْء 
مُنِعَ ؛ ويحتمل أنْ يُمكنّ إذا ضمنّ نقصٌ حقٌّ الآخَر. 

وإذا غصب أرضاً فغرسهاء لزمّه القلمٌُ» وتسويةٌ الحَمَّرِهِ وما نقصتٌْ بالغرس. وإن 
ززغوااة خثر ركبا بيى ترك اللرع إل الحضاة الاجوف بوبيو شاع بتيفية وعته: 
نتن لذ عيذ العافت قز سيقت له الأنهرة. 

وإن خف فيها :يترا هله علقها”'" ون سقط المالك» إلا أن ركه هن نان نا 
يتل فيها. فهل يصحٌ الإبراء ويُمنعٌ من طمّها؟ على وجهين. 

ومن اشترى أرضاًء فبنى» أو غرسّ فيهاء ثمّ استّحِقَّتْء فللمُستحقٌ قَلْعُ ذلك» ثمّ 
يرجعٌ المشتري على البائع بنقصهء وعنه: ليس له قلعٌهء إِلّا أن يضمن نقصّهء ثمّ 
يرجم به على البائع. 

وإن. غصبّ دراه فانّجر بهاء فرِبْحُها للمالك» وإن اشترى في ذَميِه بن نقيهاء 
ثم نَقَدَهاء فكذلك. وعنه: الربخ للمشتري. 

ومَنْ قبض مغصوباً من غاصبه ولم يَعلم» فهو بمنزلته في جوازٍ تضمينه العينّ 
والمنفعة» لكنَّه يرجعٌ إذا عَرِمَ على الغاصب بما لم يلتَزِمْ ضمائّه خاصّة. 

فإذا غرِمَ» وهو مودّع أو متَّهبٌ قيمة العين والمنفعدّء رجمّ بهما. 

والمستأجرٌ يرجعٌ بقيمةٍ العين دونَ”"' المنفعةٍ» والمشتري والمستعير عكسهء 
ويستردٌ المشتري والمستأجرٌ من الغاصب ما دفعا إليه من المسمّى بكل حالٍ. 

ولو أحبل المشتري الأمةً» فولده حرّء وعليه فداؤه بقيمتِه يوم وضعه. وعنه: بمثله 


)١(‏ طممتٌُ البثرٌ بالتراب: ملأنُها حتى استوت مع الأرض. «المصباح المنير؟ (طمم). 
)٠(‏ في (م): (وا. 
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في القيمة. وتاعق تحير ببنين 179 وعله! بمثله في الصّفَةٍ تقريباً» ويرجم المحرر 
بما غرمّه”" من المهرء والأجرةء ونقص الولادةٍ» وفداء الولد. 

فأما قيمدٌ الأمء أو أرشٌ البكارة» فلا يرجم به. وهنةة عا يدل عك 013 ئ؟؟ 
حصا له نفمٌ يقابنه؛ كالمهر والأجرة في البيعء وفي الهبةٍء وفي العارية» وكقيمةٍ 
الطعام إذا قُدّم له أو وُهِب منه فأكله؛ كه ترجا نيه يهال 

ولو ضئّن المالكُ ذلك كله للغاصب؛ جازء ولم يرجغ على القابض إِلَّا بما لا 
يرجع به”*2 عليه. ولو كان القابضُ هو المالكٌ؛ فلا شي له لما" يستقر عليه" لو 
كان أجنييًاء وما سواه» فعلى الغاصب. 

وجناية العبدٍ المغصوب على سيَّده مضمونةٌ على غاصبه؛ وجنايئُه على غاصبه 
مهدرةٌ؛ إِلّا في القَوّد. فلو قتل عبداً لأحدهما عمداء فله قتله به ثم يرجعٌ السيْدُ 
بقيمته على الغاصب فيهما. 

ومن استخدم حرا غصباً؛ ضَمِنَ منفعتّه» وإنْ حبسّه ولم يستخدمه؛ فعلى وجهين. 

ومن أتلفت خمراً لمسلم أو ذمْيٌ:؛ أو خنزيراً؛ أو كلباًء أو كسر صليباً؛ أو آل 
لهو؛ لم يضمن. وإِنْ كسر إناءً ذهب أو فضوّء أو إناءً فيه خمرٌ مأمورٌ بإراقتهاء فعلى 


روايتين. 


(1-1) في (ع)! ليوم وضعه؛. 
)١(‏ في (م): «فيهما). 

(9) في (م): اعدمه), 

(؛-4) في (م): «أنه إناء, 

(5) ليست في (م). 

.»امب١‎ : في الأصل‎ )١( 

(0) بعدها في الأصل و(ع): «و). 


ازذنا 


المحرر 


ويتخرّجٌ أنْ يضمن الذمَيٌ خمرٌ الذمي. 

ومن”'' فتح قفصاً عن طائر» أو حل قيدٌ عبد فذهباء ضَمئهما. 

وإن حل زِقَا”" فيه سمنٌ جامدٌّء فسال بالشمس أو بريح ألقئهء فعلى وجهين. 
يكنْ ذلك بإِذنٍ الإمام» ضَمن. وإِنْ حفرها لنفيه؛ ضَمن وإِنْ كانت في فنائه. 

ومن سقط في محبرته بتفريطه دينارٌ غيره» فلم يخرجء كُسرث لإخراجه مَجّاناً. 
وإِنْ لم يكن منه تفريظ. ضمنّ رب الدينارٍ كَسْرّها. فإِنْ بذلَ له ربُها مثل ديناره» فهل 


بعك مول على رسي 


)001( في (م): «ولو». 
(0) الَّقُّ: الرف. «المصبام» (الزق). 


>33: 


باب الوديعة 

يلزم المودّع حفط الوديعةٍ في حِرْزِ مثلهاء إمّا بنفسهء أو بِمَنْ يحفظ ماله عادةّ. المحرر 
تررحت ارا اكه نإ عن اله ]تمالاك عار انان 271 نيليا عو لذ ادف الغالت 
منه التّوى''' فيجبٌ. 

وقيل : إن نقلها لغيرٍ حاجةٍ إلى مثل المعيِّن”" أو أحررٌ منه» جازء مالم ينهّه. 
وقيل: يجورٌ نقلّها إلى الأحرزٍ دون 00 

فِإنْ قال: لا تنقلها وإن خِفْتَ. أو: لا تدم عليهاء أو: لا تعلِفٍ البهيمةً. فوافقّه 
أو خالقّه» لم يضمن. 

فإِنْ تعدّى فيها بأنْ جحدها * م أقرّ بها » أو منمٌ دفْمَها بعد الطلبٍ والتمكن» »أو 
انتفعٌ بهاء أو أخدّها لينفقّها ثمّ ردّهاء أو كسرّ حمْمَهاء أو خَلْطَها بما لا تتميّز منه» 
ضَمِن. وإن تميّرث» لم يضمن. 

وإن أخدٌ ورهماً لينفقّهء ثم ردّ”*2: فتلف الكل» لم يضمن إِلّا ما أخدّ. 

وإن رد بدله ولم ب يتميّرء فهل يضمن الكل؟ على روايتين. 

وإذا أراد سفراًء ومالكُها غائبٌء سافرٌ بهاء إِنْ كان أحررٌ لهاء وإِلّا أودّعها 
للحاكم” , وَإنْ تعذرء فلئقة. 

فإنْ أودّعها لغير عُذْرِء فتلفت عند الثاني» فللمالك تضمينٌ أيّهما شاء» وقرارّه على 


)١(‏ بعدها في (م): «له». 

(؟) التُوى: الهلاك. «المصباح» (توى). 
() في (م): «العين». 

(4:) في (م): ١تقم.‏ 

(5) في (م): «ردث. 

(5) في (م): «الحاكم». 


ا 


المحرر الثاني إِنْ علم» وإِلّاء فعلى الأرّل. اختاره القاضي. وظاهرٌ كلامه: المنعٌ من تضمين 

الثاني إذا لم يعلم. ٠‏ 

وإذا دفنها بمكانء وأَعْلَّمَ بها ساكئّه» فهو كما لو أودعّه. وإن أغلمَ غيرّهء أو لم 
يُْلِمُ أحداًء ضمنٌ. 

وإذا قال: أذنتَ لي في دفيها إلى فلان» وقد قُعلتُ. قُبلَ قوله عليه فيهما. 

ولو جَحَدهاء فقال: لم تودعني. ثم ثبتثٌ ببيّنةٍ أو إقرار» فادّعى رَدًا أو تَلَفاً سابقاً 
لجحوده؛ لم يُسمَعْ منه» وإن أتى ببيّنة. نص عليه. وقيل: يسمع بالبيّنة. وإن اذَّعى ردًا 
متأخٌرأًء وله بيّندّه سمُعِتُء وإلّاء حلت خضْمُه. ولو كان قال: مالك عندي شية. 
قبل قله فيهما. 

فإِنْ مات فادّعى وارِثُه أنه(" أو أن ”' موروئّه ردّها "©؛ لم يُقبل إِلّا ببيّنة. فإن 
تلفت عند الوارث» لم يضمنء إِلّا إذا أمكتّه الردّء ولم يُعِلمْ ربّها بها. 

ومَنْ أودّعَه اثنان مكيلاً أو موزوناً ينقسمٌُ, ثمّ طلبَ أحدّهما قَدْرَ حمّه؛ والآخَر 
غائبٌ» لزمَّ المودّع ذلك. قاله أبو الخطاب. 

وقال القاضي: لا يجورٌ ذلك إِلّا عن قَسْيمِه”" بإذنٍ الحاكم؛ وكذلك إِنْ كان 
حاضراً» أو أبى أخذ حقّه والإذنَ في الأخذٍ لصاحبه. ْ 


)١(‏ في (م): دادّان». 
(5-1) ليست في (م). 
(9) في (ع): «قسمتهاء وفي (م): اقسمة». 


نا 


باب الشّفعة 
لا د تجبُ السُّفعةٌ إلا لشريكِ في عَقَارٍ تجبُ قِسمنّهء وعنه: : تجبُ له في كل مالٍء 
ا في مقو يقسع. 
وتجبُ في السّقْص”2" المبّيع بمثل ثمنه الذي استقرٌ عليه العَقدُ إِنْ كان يثليّاء وإلّا 
قيمنُه يوم استقرارٍ العقدٍ. ولا تجبٌ في موهوب ولا موصّى به. 
وفيما ججعل عوضاً لغير مالٍء كجوض التُكاحء والخُلعء وصّلح الدَّمء ثلاث 
وجد : 


ََ و 0 - 
أحذها ؛ يوعد بقيمته: والثانى : يقيمة مقابله: والثالك» لا شفعة فية. 


ولا شفعةً في بيع الخيارٍ مالم ينقض”" . نص عليه. وقيل: تجبُ. 


وخيارٌ الشفعةٍ على المّورء بأنْ يشهدٌ ساعة عليه بالظلب» أو يبادرٌ فيه بالمضي 


3 


لمعتاد إلى المشتري. فإِنْ تَرَكهما لغيرٍ عُذْر سقّطت شفحئه. و5 :. أنه على 
لتّرَاخي» كخيار العيب. 
وقال القاضي : يتقدّر”*' بالمجلس. 
وإذا دلّ في البيع» » أو توكّل فيه لأحدهماء لم تسقّط شفعيّه. وإِنْ أسقطها قبل 
لبيع » فروايتان. ولو تَرَّك الطلبٌ؛ 58 للخبّرء لت شفعيُه إِنْ أخبره اثنانٍ يقبل 
خبرهماء ”* وفي الواحدٍ وجهان “ا 
(1) الشّقص: الطائفة من الشيء. «المصباح المنير» (شقص). 
07 في (م): اينقص». 
*) في (م): «وعلى». 
ك4( في (م): لايتقيد؟. 
(0-6) ليست في (م). وجاء في هامش (د) ما نصه: [أصلهما اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل» والرسالة 
هل تثبت بواحد أو تحتاج إلى اثنين. ذكره في #التلخيص». اه هامش الأصل]. 


يذ 


المحرر 


ولو تَرَكَ الولىُ”'' شفعة الصبيئٌ» فهي له إذا بَلّغْ. نص عليه. واختاره البخرقة 
وقال ابن بكلة: تسقطء وقال ابن حامدٍ: إِنّْ تَرَكها الولئٌ والحظ فيهاء بَقِيت له 
5007 

ومن لم يَعلم بشُّفعته حتى باع حص حصّتّه؛ فهل تَسقّط؟ على وجهين. 

ولو أظهرٌ المشتري زيادةٌ في الشمنء أو أنَّه موهوبٌ لهء أو أنَّ الشّراء لفلان 
ونحوّ ذلك؛ فقاسّمه» أو قُسم عليه لمّيبته» فبنّى المشتري وغرسَ» ثم تلم الشَّفيُ 


زلرئه أخل الناء والمَرسنَ يقتميه» أو قَلثة مان قف فإن امتنع منهماء سَقط حفّه. 


وليس لشف أخدٌ بعض الدّة إلذ أن يلت فيه نه يأخدٌُ الباقي بقسطه مر 


وقال ابنُ حامدٍ: إِنْ كان التّلف سماويّاء لم يأخذ الباقي إِلّا بكلّ الثمن» ولو كا١‏ 


- نيا 


- 


المبيم شقصاً وسيفاً. أخذ الشقصٌ بقسطه. 

ومتى تعدّد المشتري أو العَقدُء فذلك صَفقتانء لشفي أخذُ إحداهما. وإِنْ تع 
البائعٌ أو المبيعٌ وانّحد العقدُء فعلى وجهين. 

وإذا اجتمعٌ شفعاء» فالشّفعة بينهم على كذْر حقوقهم. وعنه: على عَدّدهم. فإر 
عَمَا أحدّهم» لم يكن للباقينَ إِلّا أخذٌ الكل أو الترك. 

ولو كان المشتري شريكاً» زاحمّهم بقسطه, ولم يَملك تركه ليوجبّه على غيره. 

وإذا ظلب الشفيعٌ أن يُمهَلَ بالشمن» أمهل اليومين والثلاثةً. فإِنْ تعذَّر عليه 
سَمَّطت شفعتّه. فإِنْ كان الثمنٌ مؤجّلاً. أخذ به إلى أجله إِنْ كان مَلِيئاً أو كَفِلٌ 
ملية وإلّاء فلا شفعة له. 


)١(‏ في (م): «الوصي». 


78 


وإذا باع المشتري الشّقصٌ قبل الظلب» أخذه الشفيعٌ من أيّ المشتريِينِ شاءً بما 
شتراه» لكنّه إِنْ أحَذه من الأوّلء رد ثمنّ الثاني عليه. 

ولو أجرة المشهرى» انفسَحَت الإجارةٌ من حين الأخذٍ. ون دقفه أو رقي 

وقال أبو بكر : لا تَسقظء ويُنقض تصرّفهء ولا يصحٌ تصرفُ المشتري ”'' بعد 
للب '' بحالٍ. 

وإذا فُسخ البيعُ بإقالة أو عيب في الشّقص» فللشّفيع نقضٌ الفسخ والأخدٌّ. ون 
سَحْه البائعٌ لعيب في الثّمن المعيّن قبل الأخذٍ بالشّفعة» سَقَطت» وإِنّْ كان قد أخذ 
هاء أمضيّت. وللبائع إلزام المشتري بقيمةٍ الشّقص» ويتراجعٌ الشَّفيعٌ والمشتري 
فضل ما بِينَ القيمةٍ والثَّمنَء فيرجع به مَن وَزّنه منهما على الآخر. 

وإذا اختلفا في قَدْر النّمنَء فالقولٌ قولٌ المشتريء مالم يأتٍ الشَّفِيعُ ببيّنة. 

وإذا أقرّ البائمٌ بالبيع وجَحَد المشتريء أخذ الشفيعٌ بما قال البائعٌ» كما لو اختلفا 
التمو يرق لناء:رقل: ل تشب الشفعة. 

وعُهدةٌ الشفيع أبداً على المشتريء إِلّا فيما جَحَدهء فإنّها على البائع. ولا شفعةً 
كافرٍ على مسلم. 


)1-١‏ ليست في (م). 


4 


المحرر 


باب إحياء الموات 
إذا أحيّا المسلمٌ بإذن الإمام أو بدون إِذنِه مَوَاتا بِأَنْ حازه بحائط» أو عَمَرَهُ 
العمارةً العرفيٌّ لِما يُريده له» فقد مَلّكه. إِلّا موات بلدةٍ لكمّارٍ صُولحوا على أنّها لهمء 
أو ما فيه معدن ظهرٌ قبل إحيائه؛ أو ما قَربٍ من العامرٍء وتعلّق بمصلحيه فإِنْ لم 
يتعلّن بمصلحته» فعلّى روايتين. 
ومَّواتٌ العَنوةٍ كغيره» يَملِكه به. ولا حَراجَّ عليهء وعنه: لا يَملكه بهء ”' لكنْ 


يقر في يده بالخراج. 


والذمّىُ كالمسلم في الملكِ بالإحياء. نصّ عليه '“. لكنْ إِنْ أحيا موات”” عَنوقٍ 


لزمه عنه الخراحٌ» وإِنْ أحيا غيرّهء فلا شيء عليه فيه. ونقل عنه حربٌ: عليه عُشْرٌ ثمره 
وزرعه. 

وقال ابن حامدٍ: لا يُملك الذمّيٌ بالإحياء في دارٍ الإسلام. 

ار 2 8 5 و 50 "7 5 - - - 5 

والمَوّات: كل أرض دائرة" " لم يُعلم أنْها مُلكتء أو مَلّكها مَن لا تصمة له. فإِنْ 
لم يُعرف لها يومئذٍ مالكٌ» وقد مَلّكها متقدماً مسلمٌء أو ذمىٌّ» أو مشتكوك فى 
عصمتهء كحّراب بادّ أهلّه ولم يُعْقبواء لم يُملك بالإحياء» وعنه: يُملك به. وعنه: 
يملكُ مع الشكّ في سابق العصمةٍ دون التيمّن. 

ومّن حَمَّر بئرأ في مَوَاتَء ملكهاء وملكَ حَريمّها خمساً وعشرينّ ؤراعاً من كل 
جانب. وإن سبق إلى بثر عاديّة”''» فحريمُها خمسونً ؤراعاً. نص عليه. وقيل: حريم 
البئر قدرٌ الحاجة لتَرقيةِ مائها. 
)١1-1(‏ ليست في (م). 
(1) في (م): «مواتا». 
(*) في (م): «بائرة». 


(4) قال البعل في «المطلع؟ ص١58:‏ بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عادء ول يرد عاداً بعينهاء لكن لما كانت 
في الزمن الأول وكانت ها آبار في الأرضء تُسب إليها كل قديم. 


١ 


المحرر 


المحرر 


وإذا حمّى”'" الإمامٌ مّواتاً للدوابٌ التي تحت حفظه. جازٌَء مالم يضيّق علو 
الناس. ولا يُمنع منه من يُضعفه البعدٌ في طلب التّجِعةِ("2 . ويجورٌ لمن بعدّه من الأئدٌ 
تغييرٌه إِلّا ما حمّاه النببن #. وقيل: لا يجوزٌ. 

ومن تَحَبَر مواتاًء أو أقطعه له الإمامٌ لم يَمْلكهء لعنه اح نه :زوارثة في 
بعدهء وله هبه وفي بّيعه وجهان. فإِنْ بادّرَ الغيرٌ وأحياه؛ أو أحيا ما حمّاه الإمامُ 
فهل يملكه؟ على وجهين. 

ومن أحيا أرضاًء فظهرٌ بها معدن جامدٌء فهو له فأمًّا ماؤها وكَلّوها ومعدئه 
الجاري» فلا يَملكه. ولا يجوز بِيعٌُ شيء منه قبل حيازيّه. وعنه: له ذلك بملكها”" . 

وما قَضَل من مائه» أزمه بذله لبهائم الغير» وفي بَذْله لزّرعه روايتان. 

وإذا كان الماءُ في نهر مباح» سقّى مَن في أعلاه» حتى يبلّعَّ الماءُ إلى الكعب 
ثم يُرسِلُ إلى مَن يُليه. 

ويجورٌ الجلوسُ في منّسع الرّحابٍ والشَّوارع للبيع والشّراءِ إذا لم يضر بالمارّة 
وأحقٌ الناسٍ به من أقطعه له الإمام» مالم يَعْدُ فيه» ثم مَن سبق إليه؛ مالم ينقّل عا 
قماشّهء فإن سبق إليه اثنان» عُيّن أحذهما بالقرعة. وقيل: بتعيين الإمام. 

ومن سبقٌ إلى معدن مباح» فهو أحقٌ به بما ينال منه. 

فإِنْ طال مُقامه أو مُقَامُ الجالس في الشَّوارِع» فهل يُّزال؟ على وجهين. ويّملا 
بالأخذ ما ينبذه النامنُ رغبةٌ عنه. 

ومن سيّب دايّته بمَهلكة؛ لانقطاعهاء أو عَجَزِه عن عَلْفهاء مَلَكها الغيرٌ باستنا 
لها. 


)١(‏ في الأصل: «أحيا». 
)١(‏ انتجع القوم: إذا ذهبوا لطلب الكل في موضعه. «المصباح؟ (نجع). 
زفرف في (م): «ويملكها». 


: 


لا يصحٌ الوقفُ إِلّا في عين يجورٌ بِيعها ويدوم نفعٌها مع بّقائهاء عقاراً كانت أو 
منقولاً» مُفْرّداً أو مُشاعاً. 

ولا يصحٌ وقفٌُ المجهولٍء ولا الوقفٌ عليه» كقوله : وقفتٌ أحدّ عبدَي”"', أو : 
على أحد ابنيع”" . ولا يصحٌ إِلّا على برّء كالمساجدء والفقراءء والإنسان المعيّنء 
مسلماً كان أو ذميًا. فلو وقت مسلمٌ أو ذم على الكنيسةء أو قال: وقفتٌ”" على 
الأغنياء» أو : على قطّاع الطريق» لم يصحٌّ. 

ولا يصحٌ الوق على حربئ» ولا مرتدٌ» ولا حَمْلء ولا بهيمةٍ» ولا عبدٍ قِنُْء 
رفي المكاتب وجهان. وفي وَقف الإنسان على نفسه روايتان. 

ولوتركات على شير رانتس الخلة للقينة مل ل اهيا يداع تعار ون خلية: 

ومّن وقفت شيئاًء فالأؤلى أنْ يذكرٌ في مَصرفه”“ جهةً تدومٌء كالفقراء 
رنحوهم”. فإن اقتصرٌ على ذِكُر جهةٍ تنقطع كأولاده» صم وصٌرف بعدّها في 
مصالح المسلمينَ. وعنه: يُصرف في أقاربه» ثمّ في المصالح. ويختصٌ به من 
53 و 1 7 ون 2 9 0007 1 و 2 
الأقارب الوارثٌء غنيا كان أو فقيراً. وعنه: أقرب العَصّبة. وكذلك"” حكمُ من وَنّف 
ولم يُسَمْ مصرفاً. فإِنْ وقفت على جهةٍ لا تصحّ مصرفاًء كعبده ‏ ونفسه في روايةٍ - ثم 
على جهةٍ تصحٌ؛ صم الوقكث؛ وصّرف إلى الجهة الصّحيحة في الحالٍ. 


)١(‏ في (م): لاعبيدي». 

(؟) في (د): «بني»» وفي (م): «أبنائي». 
(9) ليست في (م). 

(4) في (م): «تصرفه؛. 

(5) في (م): (أو نحوها». 

(7) في (م): «ولذلك». 


وف 


المحرر 


المحرر 


وقيل : إِنْ كان للجهة الباطلةٍ انقراضٌ يُعرف» صرف مع بقائها مَصرف المنقطع. 
وقيل: لا يصحٌ أصلٌ الوقفٍ. 

ولا يصحٌّ الوق المشروظ فيه الخيارٌء ويتخرّج أنْ يصمح ويلغٌّ الشّرط. وفي 
المؤقّت والمعلّقٍ بشرط وجهان. 

ولو قال: وَقْفٌ”'' بعد موتي. صحٌ من الثّلث. ذّكره الخرقئ. وقيل: هو كالمعلّو 
بالشَّرطِ. 

ويصحٌ الوقفٌُ بالقول والفعل الدالٌ عليه» بأنْ يَجعلَ أرضّه مسجداً» أو مُقبّرة» أو 
رباطاًء ويأذنَ للنّاس فيما ججُعلت لهء وعنه: لا ينعقدٌ إِلّا بالقّولٍ. 

وصرائحُّه : وقَفتٌ» وحبستٌء وسَبّلت”" . 

وكتاياثه + تصضدقت:»: وعرمت :«وائلت: 

ويشترط لكنايته : : أنْ ينويّه أو يَقرِنَ حكمّه أو أحدّ ألفاظه بها. 

ويّلزم الوقفك بمجرّد إيجابه. وعنه: يُشترط أنْ يُخرجّه الواقك عن يده. وقيل : 
يُشترط قَبوله إذا كان على آدميئ معيّن. 

وإذا وقّفت على زيدٍ وتمروء وبكرء ثم على المساكين» فمّن مات من الثّلائة أ 
رَذَّء فحصّته لمن بَقيء وإِنْ رد الثلاثةٌ أو ماتواء فهو للمساكين. 

وإذا لَّزم الواتوايا لمرو كال رو اا بارا 0 
د م ار مره إذا لم يُشرط لغيرهء وهل د يستحقٌ به الشفعةٌ؟ علو 
وجهين. 

وفي روايةٍ أخرى: أنَّ رقبتّه ملك لله تعالى» فتمتنع الرّكاةٌ والشفعةٌ» ويكونٌ النظر 
والتزويجٌ للحاكمء والجنايةٌ في العَلَّةَ وقيل: في بيتِ المالٍ. 


لق في (م): ١رففت6.‏ 
(؟) في (م): «#سلبت؟. 


: 


ووَلّد الموقوفة من زوج أو زَنّى وقفٌ معها. فأمًا مِن وَطءِ الشُّبهةِء فتجبُ قيمتّه 
على الواطئ وتُصرَّف في مثله. ويّحتمل أن يكونّ الولدُ وقيمتّه من العَلّة. 

ونفقةٌ الوقفٍ من غلّته مالم تُشترط من غيرها. ويُرجع في قسمتها إلى شّرط 
الواقفٍء في الجمعء والتّرتيب» والإطلاقء والتَّقَييدِء والنَّسِويةٍء والتّفضيل. وإذا 
أمكنّ حصرٌ أهل الوقف. وجب استيعابُهم» وإِنْ لم يُمكنء فله أنْ يقتصرٌ على ثلاثق 
وما دوتها على وجهين. 

ومّن أتلف الوقفء لَزِمته قيميّه تُصرّف في مثله. ولا يجورٌ بيعُه إلا يتعظل نفعهء 
كفرس حَبيس عَطِبٍ» وحانوتٍ أو مسجدٍ رب ولم يوجّد ما يُعمّر به» فيبيعه الناظرٌ 
فيه» ويُصرف ثمنّه في مثله. وكذلك المسجدٌ إذا لم ينتمّع به في موضعه. وعنه: ل(" 
يباعٌ المسجدٌء ولكن تُنقل آلمّه إلى مسجدٍ آخَرٌ. ويجوز بِيعٌ بعض آلتِه وصرقها في 


عمارته. 


ونا اتتعداى سن سيد مويه و خط اذ عرلة فتمساحة أخر ون 
00 

وإذا:ؤقف :مسجة وفيه نخلة جار أكل تمتها إن استعتى المسجة عدياء إل 
بيعت وصّرفت في مصالحه. وإِنّْ أحدثت فيه؛ فإنّها تُقلّع. 

وإذا بُني مسجدٌ بإذن الإمام في طريقٍ واسع. ولم يضر بالمارّة» جارّ» وإِنْ لم 


يكن بإذنه» فعلى روايتين. 


زفق في (م): «مساكن؟. 


0 


المحرر 


باب اللْقّطة 
كل حيوَّانٍ يمتنمٌ عن صغار السباع» كالإبل» والبقرء والخيل» والظباء» والطير» 
ونحوهاء فلا يجورٌ التقاظه» ومن التقطه وكتمه حتى تَّلِفء ضَينه بقيمته مرتين. نص 
عليه. وإِنْ دفعه إلى نائب الإمامء برئ. 
والتقاظ ما سِوى ذلك جائرٌء من الغنم؛ والفُضلان”''»؛ والنّقد. والمتاعء 
وغيره» إذ1 أبن التمكا عي رفوي علق عريق ول كان كالقاصني» 
والأفضل تَرْكه. نص عليه. 


وقال ان الفتلات” إن كان 2ه" لأن يار علي فأخذه اففيل: 


ويجبٌ تعريفٌ لُقّطة الحِلّ والحرم على الفورء رلا بالْداء في مُجامع النّاس. 

ولا يصمها فيه بل يقولُ: مَن ضاعٌ منه شيء أو نفقة. فإذا عرّفها حولا ولم 
تُعرّفء مَلّكها. 

وفي اعتبارٍ مُصده لملكها وجهان. 

0١‏ 0 , يري كه 1 فق كت ا«عه ط 

الضّمانِ؟ على روايتين» وعنه: لا تُملك لقّطة الحرم بحالٍ. 

وما التقطه صبىٌّ أو سفية» عرّفه وليُهماء وملّكاه. 

وما التقطه فاسقٌء صم إليه عدلٌ في حفظه وتعريفه. وما التَقّطه عبدٌء فله إعلام 


سيّده به مع عدالتّه. وللسيّد مع عدالة العبدٍ أَخَدٌَه منه أو تَرزكه. فإِنْ لم يُعلم به سيِّده حتى 


)١(‏ جمع: فصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. «الصحاح" (فصل). 
(؟) بمعنى الضياع. «المصباح» (ضاع). 

(-؟) في (م): «ولا تملك بسوى». 

(4) ليست في (م). 


ع 


المحرر 


المحرر عرّفه واستهلكه. مَلكه. وتثبْتٌ في ذمّته قيمتّه. وعنه: لا يُملكه فتتعلّق قيمتُه برقبته» 

كما لو أتلفه قبل الحولٍ. 

ولقّطة الحرٌ والمكاتب سواء. ولقطةٌ المعبّقٍ بعضه بِينّه وبين سيّده. وقيل : تكون 
مع المهايأق'' لمن وُجدت في يومه. وكذلك أكسابّه النادرةٌ» من ركازء وهليّة: 
ونحوهما. 

ومّن ملك ما التق . لم يتصرّف فيه حتى يعرف قَذْره ووصمّهء وما كان معه من 
وكاءٍ ووعاءء ونحوه. 

وتو حاة يطلت اللقطة» كرعنياء أعطنا بلا يمين ولا شهودء فإن اذّعاها غيرٌه 
وأقامَ بيُندّ أخذها من الواصفيء فإنْ تلفت عنده؛ ملك تضميئه؛ ولم يُملك تضمينٌ 
الدافع. وقيل: يُملكهء ويرجع بما يضمنٌ على الواصي, مالم يكن أقرّ له(" بالملكِ. 
وإذا وَصَفها نفسان» بعلت بيئّهما. وقيل: يُقرع بينهماء فمّن قَرَعَ» حلفت وأخذها. 
وتُستردٌ اللقطةٌ بزياداتهاء إلا المنفصلة الحادثة بعد ملكهاء فإنّها على وجهين. واللقطةٌ 
إذا تلت أو تعيّبت كالأمانة لا تُضمن إِلّا بعدما تُملك. فيتُضمنء ويُعتبر تقويمُها يوم 
عُرف ربّها. 

وإذا تداتّى دفينة بدارٍ مؤجرها ومستأجرّهاء فهي لواصفها مع يمينه. نصّ عليه. 

ومّن جعلَ لواجدٍ ماله جُعلاً» لم يستحقّه» إِلّا أنْ يلتقظه وقد بَلّْه الجعلٌ قبل 
التقاطه. والقولٌ قولٌ المالكِ في كَذْره. 


ولا يُستحقٌ الجعل بغير شرطء إِلّا في رد الآيق خاصّةء فإنَّ له الجعلّ بالشَّرع» 


)١(‏ المهايأة: أمر يتهانى القوم عليه فيتراضون» ويجوز أن يكون مهموزاً من الهيئة» أي : يتفقون على صورة 


معينة. «المطلع» صا6١.‏ 


(؟) بعدها في (م) بين حاصرتين: «أي الملتقط». 


م4 


ديناراً أو”'' اثني عشَّرٌ ورهماً. وعنه: إِنْ ردّه من خارج المصرء قله ]رَيقون المحرر 
درهماً. ولو كان الججعل لبناءِ أو خياطة» فبَلّغه في أثناء العمل» فأتمّه بنيّة الججعل» 
استحقٌّ منه بالقسط. 


ويجورٌ فسخ الجعالةٍ للمالكِ؛ وعليه للعاملٍ أجرةٌ ما عَمِل. 


)١(‏ في (د): (وك. 


8 


باب اللقيط 

اللّقيط حر مسلمٌ في جميع أحكايه. إلّا أنْ يوجدّ ببلدٍ الكفرء فإنّه كافرٌ. وقيل: المحرر 
مسلمٌ. وقيل: إِنْ كان فيه مسلمٌء فهو مسلمٌّء وإلّاء فهو كافرٌ. 

ويُستحبٌ الإشهادُ على اللقيط واللقطةٍ. وقيل: يجب عليه دونّها. وقيل: يجبٌ 
عليهماء وما وُجد معه من نَّقَدٍ وعَرْضء فوقّه أو تحنّه أو مشدوداً إليه» أو بقربه» أو 
مدفوناً عندّه دفئاً طريّاء فهو له. 

ولحاضنه أنْ ينفنٌ عليه منه بدونٍ إذن الحاكم. وعنه: يجب استئذائه. فإِنْ لم يود 
معه شيةٌ» فنفقتّه في بيت المالٍ؛ لأنّه 250 وحضانتة لملتقطه الحرٌ الأمين. 

وله السفرٌ به من بَدْوِ إلى حَضّرء وبالعكس لا يجوزٌء وأمّا مِن حَضرٍ إلى حَضَرِء 
فعلى وجهين. 

فإن التقّطه اثنانء فامتارٌ أحدُهما بكونه موسراً أو مقيماًء قدّمء وإلاء أقرعٌ 
بينهما. فإِنْ تنازعا أيُّهما التقّطهء قدّم مَن له يدّء مالم تكن للآخر بيّنة. وهل يحلّف؟ 
على وجهين. فإِنْ تساريًا في اليد» أقرع بيئهما. وإِنْ نّساويا في عَدّمهاء أعطاه الحاكمٌ 
لمن يَرى منهما أو من غيرهماء إل أنْ يصمّه أحدّهماء فيقدّم. 

ولا حضانةً لفاستٍ ولا كافر على مسلمء فأمّا البدويُ المتنقّل في المواضعء 
فعلى وجهين. 

وإذا بَلَعْ اللقيظ المحكومٌ بإسلامه. فنظقٌ بأنَّ الكفرّ ديئه؛ لم يُقَرّ وكان مرتدًا. 
وقيلة ده لحن مامد" أو تتل نه الجرية إن كان فو أهلها: 

ومّن اّعى رِقَّ مجهولٍ النّسبء من لقيط أو غيره» فشّهِدت بِيّنة أنه له أو أنَّ أمَته 
وَلّدته في ملكهء حُكم له به. وإن شهدت أنَّ أمَته وَلَّدته ولم تقل: في ملكه. فعلّى وجهين. 


)١(‏ في (م): ابما منه». 


من 


المحرر 


فإن لم تكن بين والمدّعَى رِقه طفلٌ أو مجنونٌ في يد المدّعي» فالقول قولّه أنه 
رقت إل أنْ يذَّعَيه الملتقظء فلا يكفي قوله. 

وإن كان المذَّعَى بالغاً عاقلاً» فأنكرء فالقولٌ قولّه أنه حرٌ» وفي المميّر وجهان. 
فإن أقرّ المدّعى رِقُهِ بعدَ إنكاره له لم يُقبل» وإِنْ لم يُسبِقْ منه إنكارٌ ولا ما يدل عليف 
قُبل» وإِنْ كان قد باع واشترَّى وتزوّج وطلّقء لم يُقبل إقرارٌه ٠١‏ وعنه: يُقبل “©. 
وعنه : يقبل فيما عليه دون ما علّى غيره. 


(1-1) ليست في (ع) و(م). 


بين 


باب الهبة 

لا تصحٌ الهبةٌ إل فيما يُقدّر على تسلييه ويباح نفعٌهء مُفْرَز]”"2 كان أو مُشاعاً. 

ولاتصحٌ في مجهولء إِلَّا ما تعذّر علمُهء كالصّلح. ولا يصحٌ توقيتُهاء ولا 
ليا 

وتنعقدٌ بما يُعدٌ هبةٌ في العُرف» كقوله: مذ هذا لك. فيأحُذهء أو يقول: تحَلتك» 
وأعطيتك» وملّكتك؛ وأعمرتك» وجعلته لك عُمِرّكُء أو عُمري» ونحوّهء فيقول: 
قبلتُ؛ أو: رَضيت» ونحوّه» فإِنْ شَرّط على المتّهِبٍ عودّه إليه إِنْ مات قبلّهء وهو 
الدُقبى» أو عودّه بكلٌّ حال إليه» أو إلى ورثيه صم العقدٌ دون الشّرط. وعنه: 

ولا تلزم الهبةٌ ولا تُملك إِلّا مقبوضةً بإذن الواهبء فإِنْ كانت في يد المنّهبٍ» 
لَزِمت عَقِيب العقلٍ. وعنه: ا 0 وعنه : لا تلم 
إلا بإذن الواهب في القبض ومُضْيٌ زمن يتأنّى فيه بعده'"' . وعنه : أنَّ هبةً المعّن تلزم 
بمجرّد العقدٍ بكلّ حالٍ. 

وإذا مات الواهبٌ قبل اللّزوم بالقبض» فوارثُه يقوم”» مَقَامّه في اختيار التّقييض 
أو الفسخ. وقيل: يَبطل العقدٌُ؛ كما لو ماتّ المتّهب. 

ويجبٌ التّعدِيلُ في عطيّة الأولادٍ وسائرٍ الأقارب على حَسَب مواريثهم. 

فإِنْ خصّ بها بعضّهمء أو فضّلهء ولم يَعدلٌ حتى ماتّ» فهل للباقين فَسحُها؟ 
على روايتين» وإِنْ فضّل بينهم في الوقفي» جاز. نص عليه. ويحتمل المنع. 


)١(‏ في (م): امقدراً». 

(؟) بعدها في (م): «كالبيع». 

() في (م): «قيضها». 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 


وك 


المحرر 


المحرر 


وليس لواهب أنْ يرجمٌ في هبتِه؛ وإِنْ لم يُنَبِ عليهاء سوى الأب. وهل ترجع 
المرأةٌ فيما وهبّته زوججها بمسألته؟ على روايتين. 

ومتى زال”' الموهوبٌ عن ملكِ الولدء ثم عادً بعقَدٍ أو إرث؛ فلا رجوعَ للأب. 
إن عاد بفسخ» فعلى وجهينٍ. وإِنْ تعلّق به حنٌ يقطع تصرّفّه؛ كالرّهن وحجر القَّلْسِ 
والكتابةٍ إذا لم يَجز بيمُ المكاتب» فلا رجوعٌ حتى يزول. 

وإِنْ تعلّق به رغبةٌ» بأنْ يزوّج الولدَ أو يداينَ» فعلى روايتين. 

ولو زادٌ الموهوبٌ زيادةً منفصلة» رجمٌّ فيه دونها. وقيل: يرجم بهما. وإِنْ كانت 
كتين فهل تمنع الرّجوع؟ على روايتين. 

وللأب أنْ يتملّكَ على وَلّده ما شاء مِن ماله إذا لم يضر به وله تاه 
بالقبض مع القولٍ أو النيّة: ولا يَنفَذُ تصرّفه فيه قبلّهء ولا يَضمنٌ ما أتلفه أو انتفعَ به 
من ماله. 

وما ثبت له في ذِمّتهء بيع أو قَرضٍ أو إرثء لم يُملك مطالبتّه به. ومتى قضاه 
انأ في اترضه : أو وطن بقضائف كعاداون ختلت التمال ورلا سقط بحري نل 
عليه. وقيل: لا يسقط. 


2 0 0 8 2 8 
وليس للرجل منع زوجته من التبرع بمالها. وعنه: له مَنعُها من تّجاوز الثلث. 


)١(‏ في (م): ازاد». 
زفق في (م): «منفصلة». 


بن 


كتاب الوصايا 


ةف 0 
تصح الوصية صيّهُ من كل عاقلٍ مكلّف. ولا نصح من طفل أو مجنونٍ أو مُبِرسَم' 
وتصحٌ من الصبئٌ الذي يَعقِلها إذا جاور العشرّ. وعنه: إذا جاور السّبع. وقيل: لا 

نصح منه حتى يبلعَ. وفي وصيّة السَّفِيهِ وجهان. 

ولا تصحٌ ممّن اعتّقلَ لسانه وصيةٌ ولا إقرارٌ بالإشارة» ويُحتمل أنْ تصحٌ. ومن 
وُجدت له وصيةٌ بخظه. عُمِل بها .”' نصّ عليه “ ونصٌ فيمن كَتَبِ وصيّتّه وحَتّمها 
وقال: إشهّدوا بما فيها. أنّه لا يصحٌ. فتخرّج المسألتانٍ على روايتين 

ويجورٌ الرُجوع في الوصيّة» ويحصل بالقولٍ وما يدل عليه؛ كبيع الموصّى به 
وهبته. فإنْ كاتبّه أو دبّره أو أوجبه في , بيع أو هبوّء فلم يُقبّل» أو خلطه فالا تمدن أو 
أذال سمه فطحَنَ الحبّء وقبة العزلة وهَدّم الدارء ونحوه» فعلّى وجهين» 
أصحُهما: أنّه رجوعٌ. وإِنْ أجر العبدّء أو زرَّج الأمَةَ أو خَلّط طعاماً أوصّى بقفيز 
منه ‏ بغيره7"؛ لم يكن رُجوعاً. 

ولو وصّى بمعيّن لزيدء ؛ ثم أوصّى به لعَمرِوء فليس برجوع» فأيّهما مات قبل 
الموصي» كان للباقي» وإِلّاء تشا ركا فيه. 

ولو قال: ما أوصيتٌ به لزيدِء فهو لعمرو. فقد رَجَع. 

ولو قيّد وصيّة بشرط» كقوله: إِنْ مس فى مَرضى هذاء أو بعدّ سلد» فقد وصّيت 
بكذاء أو: فعبدي حر تقيّدت به ويطلت بِقّوّاته . 


)١(‏ البزسام: عِلَة يُهذى فيها. «القاموس» (برسم). 
(1-7) ليست في (م). 
(*) في (د): («لغيره». 


المحرر 


المحرر 


دلا تجوزُ وصيّةُ صحيح ولا مريض بشيء لوارئه» ولا بأكثرٌ من الثّلث لغيره إل 
أن يخيزها الورنة. وعنه : : تَلْمُ الوصيةٌ بالوقفٍ على الوارث في الثُلث» كما في حقٌّ 
الأجنبيّ. 

ولا تصحٌ إجازةٌ الورثةٍ ولا ردُهم حتى يموت الموصي. وإجازتهم تنفيدٌ"© لا 
ابتدا”") عطيّةء فتَلزْمُ بدون القَبولٍ و" القبض» ومع جهالةٍ المجازء ومع كونه وقفاً 
على المجيز. 

ولو كان عِتقاًء فوّلاؤه للموصي» تختصٌ به عَصَببّه ولو جاور الثلتٌ» زاحمٌ 
مالم يجاوزه. 

ولوكان المي والدّ المجاز '“ له لم يُملك فيه رُجوعاً. وفوائدٌ هذا الأصلٍ 
كثيرةً. ومع ذلك تُعتبر إجازةٌ المجيز في مَرّضه مِن ثُلئه. كالصّحيح إذا حابّى في بيع له 
فيه خيارٌ ثم مرّض في مدَّة الخيارء تصيرٌ محابائه من الثلثِ. ْ 

ومن أجار الوصيةٌ بجزءِ من مُشاعء ثم رَججع ؛ وقال: إِنّما أجزثٌ لظئي قِلَّةَ المالٍ. 
قبل قوله يمينه» ويَرجعٌ بما زادٌ على ظنْه. وقيل: لاقل قوله: وإِنْ كانت الوصية 
عَيناً أو مَبلغاً مقدّراً» وقال: ظننتٌ باقيَ المالٍ كثيراً. لم يُقبّل قوله” . وقيل: يُقبلٌ مع 

وتصحٌ وصيةٌ مَن لا وارتٌ له بكل مالِهء فإِنْ كان له وارشٌء زوج أو زوجةٌ» 
تلت في قَذْر قَرضه من الثُلثين. وعنه: لا نصح وصيّته إِلّا بالثلث. 


)١(‏ في (م): «تتقيد». 

(؟) في (م): «لابتداءة. 

(9) في (د): «افي». 

(5-) في (د): «ولداً للمجاز». 
(6) في بعدها (م): «وقيل: يقبل». 


لمان 


باب تبرعات المريض 

كل تبرّع مُنْجَزِء من هبد ومحاباةٍ ونحوهماء في مرض الموتٍ المّخوف القاطع 
بكطاضية دل جز قرا رركا وله زياد الى اتاد لمرو لأ متها رو رةه 
كالوْضَايا: 

فأمًا المرضٌ الممتدٌء كالسّلٌ والجذام إذا لم يقطعْ صاحبّه؛ فعطيّته بن رأس 
المال. وعئه: من الثُلث. تَقَلها حربٌ. 

والحامل إذا ضَرّبها الطَلّقُ كالمريض» حتى تنجو من يفاسهاء وعنه: إذا صار لها 
سه أشهر. ْ 

ومن حضّرٌ الصَّمّين وقتٌّ القتال» أو رَكب البحرٌ وقد هاجٌ) أو قُدّم ليُْقَتَصٌ منهء 
أو وقمٌ الطاعونُ ببليه» فهو كالمريش. وعنه: كالصّحيح الآين. 

ووّقفُ المريض على الوارث كهبيّه له؛ وعنه: يلم في الثلثِ. 

فعلّى هذه؛ إذا وقف داراً ‏ لا شيء له سواها ‏ على ابئه وابنيه بالسويّة. فلم 
يُجِيراه؛ لَزِم وقفف ثليها بينهما بالسُوِيُة وكان تُنُناها بيئهما ميراثاً. وإنْ رد الابنُ 
وحدّه؛ فله ثلثا التُلئِين إرثاً؛ وللبنثٍ ثلثُهما وَقفاً. وإنّْ ردّث البنتُ وحدّهاء فلها ثلث 
الثلثين إرثاًء وللابن نصفّهما رقا وسدسّهما إرئاء لمّا(') رده من وق عليه. 

إن رد الابنُ التسويةٌ بيئهساء لا أصلّ الوقفيء فله نصفك الثلثين وَقفا ودكههاً 
إرثاً؛ وللبنت ثلتُهما وفاً. وفيل؛ لها" رُبِعُهما وقفاً؛ ونصف سدسهما إرثاً. وهو 
سهو. 

وعلى الرُواية الأولى؛ لا يلم وقنك شيء من الثار إلا بإجازؤ؛ فتعمل في كل 
يتاي شع ب الم 


هق في (م): : اقماقل 
زفف في (م): الهماة. 
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المخرر 


المحرر 


ممّن يَرثْء ا وورثوا. ا لا يَرئون. وعنه: يعيّق ذو 
الرّحم مِن رأس المالٍ ويرتٌ. 


فإذا أعتقنا عتقناه من الثلث وورّئناه» فاشترَى مريضٌ أباه بثمن لا يمَلكُ غيرّه وترك 
ابن عت عَنَّقَ ثلتُ الأب على الميّتء وله ولاؤه» ووّرِث بِثُلئه الحرٌ من نَفْسه ثلتّ سدس 


باقيها المرقوقي”" » ولم يكن لأحدٍ ولاءٌ على هذا الجزءء وبقيةٌ الثُلثين إرثٌ للابن 
يَعتِق عليه» وله ولاؤه» وإذا لم نورّثه» فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثاً. 

ولو ملكٌ مَن يعتق عليه بهبةٍ أو وصيّة. أو أقرٌ أنّه أعتق في صحَّته ابنَ عمّهء عيّقًا 
فو وش المالِء ووّرئا على المنصوصء وقيل: لا يرئانٍ. 

ولو اشترّى المريضٌ بماله مَن يَعتق على واريه؛ صحٌ» وعَئّقَ على الوارث» قولاً 
واجذا: 

ولو قال الصّحيحٌ لعبدِه: إذا جاءً رأسُ الشَّهرء فأنتَ حرّ. فجاءَ وهو مريضٌ» فهل 
يعتق من الثلث, أو من رأس المالٍِ؟ على وجهين. 

ومّن دبّر أو أعتقّ - وهو مريضٌ ‏ بعضٌ عبدِء باقيه له أو لغيره» وثلتّه يحتمله كله 
عَنّقَ كله ويُعطى ‏ في المشترّكِ ‏ الشريك”" قيمةً حفّه وعنه: لا يَعتق منه فيهما إلا 
ما أعئّقه. وعنه: السّراية في المنجّز دون التدبير. 

وإذا أعتقّ عبدين لا يَملك غيرّهماء ولم يُجز الورئةٌ» أعتقنا أحدّهما بالقّرعة إِنْ 


#0 


ترج من الل وكُمّل الثلتُ من الآخَرء م عَنَنَ منه بقَذْره. 


(1) في (د) و(م): #الموقوف». 


64 


إِنْ كان عليه دين يستغرقهماء بِيعا فيه» وعئه: يَنفذ العتقُ في الّلث. وإِنّْ تساوت المحرر 
قيمبّهما وقد أعتقّ أحدّهما بعينهء وماتٌ وله ابنان» فقالَ أحدّهما: أبي”) أعتقّ هذا. 
وقال الآخحَر: بل هذا. عَتَقَ من كل عبدٍ ثلثّه» وكانَ لكل ابن ن سدس العبدٍ الذي عيّنه 
ونصت الآخَرِء فإِنْ قال أصغرُهما: أبي أعتقّ هذا . وقال الأكي : أعتق أحدّهما لا 
بعينه. أقرعَ بينهماء فإِنْ حرجت القرعةٌ لغير المعيّنء فهو كما لو عيّنه الأكبرٌ بدعواه» 
والحكمُ على ما ذكرنا. وَإنْ خَرَّجت للمعيّنء عَتقّ ثُلثاه ور ثلث مع الآخَر. 

ولو أعتقٌ ثلاثةً أَعبّدء فمات قبلّه أحدّهمء أقرعَ بينهم» فإِنْ خرجت الحرَيّة 
للميّث:» تبينًا موئة حرًا من التركةء وتكّمنا اقلت إِنْ بَقِيتَ منه بقيّة بالقرعة”'" من 
الآخرّين» وإِنْ حرجت لأحدٍ الحيّين» جعلناهما كل التّركة» فأعتفنا بِقَدْر ثلث 
قيمتهما. ذكره أبو بكرء وعتكاء عن جمد 

وقيل: يقرّع بين الحيّين فقط» ويُسقط حكم الميْت. 

وإذا باع المريض من وارث بثمن المثل» أو وصّى لكل وارثِ بمعيّنٍ'"' بقَذْر 
حنّهء صحّ. وقيل: لا يصحٌ إِلّا بإجازة. 

ولو باعَ بمحاباةٍ من وارث أو أجنبي» كبيع عبِدٍ قيمئّه ثلاثون بعشرة» فلم يجز 
الورثةٌ؛ صم بِيمُ”*' ثلثو بالعشرةء وكان الثلثانٍ كالهبة» يَردُهما الوارتٌ» ويردٌ 
الأجنبئُ نصمّهما. 

وعنه: يُبطل بِيعٌ الكل مع الوارث. ويصحٌ مع الأجنبي في نصفه بنصف الثّمنء 
وهو الأصح عندي. 
)١(‏ في (س) و(م): (إني». 
(5) ليست في (ع). 


فرق في (م): (معين2. 
(4) في (م): امع». 


4 


المحرر 


وطريقّه #اننتة الللسمن السناباف فبقَدْر نسبته يصحٌ من من المبيع البيع. وعلى 
الرُوايتين» للمشتري الخيارٌ؛ لتفرّق الصَّفْقَةٍ عليه. فإِنْ فسحّ وطلبٌ قدرٌ المحاباقء أو 
طلبٌ الإمضاءً في الكل وتكميلٌ حقٌّ الورئةٍ من الثّمنَء لم يكن له ذلك. 

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: يصحٌ البيعُ في العبدٍ كله ويّردٌ المشتري الوارثٌ تماء”'" قيمته 
عشرين » والأجنبئُ نصمّها عشرةً أو يفسخان. 

ولو حابّى في إقالةٍ من”" سَلَّم أو في بيع ينافي ربا الفضل» كمن أسَلت رجن 
عشرة ات ثم أقاله في مَرّضه وقيميُهِ ثلاثون» أو باع مريض كُرَّ حنطة 

ثلاثون بكر حنطةٍ قيمثّه عشرةٌ تعيّن الحكمُ هنا بطريق الرَّوايةِ الوسطى» قولاً 

220000 الفضل». أو الإقالةٍ في السَّلّم بزيادةء وهما ممتنعان. 

وإذا حايى المريض أجنييًا في بيع شِقُصء وشفيعُه وارثٌء فله الأخدٌ بالشّفعة9. 

وإذا اختلف الورئةٌ وصاحبٌ العطيّة: هل أعطيها في الصّكّة أو المرض؟ فالقولٌُ 
قولّهم. فإن اتّفقا أنّها كانت في رأس الشّهِر2. و7 اختلفا في مرض المعطي فيه "6 
فالقولٌ قولٌ المعطي. 

ومّن أعطى أو أوصى لغيرٍ وارثِ في الظاهرء فصار عند الموت وارثاًء أو 
بالعكس» فالاعتيارٌ بحالةٍ الموت. 

فعلّى هذاء لو وهب المريض زوجتّه مالّه» فماتت قبلّهء ولا مالَ لها سِواهء أفضَى 


)١(‏ في (م): «بما». 

زفق في (ع): (أو2. 

(؟) الكُرٌ: كيل؛ وهو ستون قفيزأًء والقفيز: ثمانية مكاكيك؛ والمَكُوك: صاع ونصف. «المصباح المنير» (كرر). 
هق بعدها في (م): «وعاد البيع نصفه بالإرث؛» فيبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء». 

(5) بعدها في (م): (لأن الأصل الصحةء ودعوى الوصية مواققةء فكان القول قوله» ثم إذا». 

(5-5) ليست في (م). 


ل 


إلى الدّورء فتعمل بطريقةٍ الجبرء فتقول: صحّت الهبةٌ منه في شيءء؛ '' وعادً إليه 

0 و شق > 
نصفه بالإرث» يُبقى لورئته المال كله إلا نصت شىء '" يعَدِل ذلك شيئين» فإذا 
جبرتٌ وقابلتَ؛ خرج الشيءٌ حُمْسَي”' المالٍء وهو ما صحّت فيه الهبةُ» فيحصل 
لورقة اربع بان ماله ولعضعها ديه 

وإذا ضاقٌ الثلث عن العطايا والوّصاياء وزّع بين الكلّ» وعنه: يقدَّم العتقُ» 
وعنه: يبدأ بالأوّل فالأوَّلٍ من العطاياء ثم بالوّصاياء مُسَوّى فيها بين متقدّمها 
ومتأجُرهاء وهو الصَّحيح. 

فعلّى هذاء لواتصدى فى مدق بقلية ماله ثم اشترَى أباهء صم الشَّراءُء ولم 
يَعيَِ عليه إذا اعتبرنا عِتَقّه من الدّلث. 

ولو اشترّى أباه بماله» وهو تسعةٌ دنانيرٌء وقيميُه سئّة» فعندي تنفذٌ المحاباةٌ؛ 
لسَبّقها العتقّ» ولا يَعتِقَ عليه كالتي قبلها. 

وقال القاضي: يتحاصّان هناء فينفذُ ثلث الثلثِ للبائع محاباةًٌ» وثُلئاه للمشتري 
عتقأء فيَعتق به ثلث رقبته» ويَردُ البائع دينارين» ويكونٌ ثُلثا المشتري مع الدّينارين 
هراثا 

وإذا كان على الميّت واجبٌء كدّين وحجٌ وكقّارة» أخرج من رأس المالٍء 
والتبرّعٌ من ثُلثِ الباقي. فإن قال: أَدُوا الواجب من تُلثي. بد به فإن استغرقٌ 
الثلثٌ» بطل التبرّع. وقيل : يتزاحمان» فيقسم الثلتٌ بينهماء ويتمّم الواجبٌ من رأس 
المالٍ» فيدحُله الدّورء فإذا كان الواجبٌ عشرةً دراهمء والتبرُعٌ ثليه عشرين» والتّركةُ 
(1-1) ليست في (م). 


(0) في (م): اخمس». 


5و١‎ 


المحرر 


ثلاثينّ» جَعَلْتَ تتمّةَ الواجب شيئاً» يكن" الفلك عخرة إلا ذلك شي 0 
الواجبٍ والوصيةٍ أثلاثاً» للواجب منه ثلّه وهو ثلاثةٌ دراهم وثلثٌ إِلَّا نُسعّ شيء. 
فاضمُمْ إليه الشيء؛ يكن ثلاثة وثّلثاً وثمانية أتساع شيءء تُعدلُ الواجبّ عشرةً» 
فيكونٌ الشيغ” سبعةً ونصفاً. وهو التمّة'''» ويكون للتبرّع خمسةٌ. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في النسخ. وهي على تقدير: «إن جعلت تتمة الواجب شيئاً». 


زفق في (م): (وبين». 
فرق في (م): «للشيء؟. 
(:) في (م): «القيمة». 


57 


باب الموصى له 
إذا وضّى لبني فلان» لم يتناول النّساءء إِلّا أن يكونوا قبيلةً. 
وإِنْ وضّى لولدٍ فلان» فهو لبّنيه وبناتِه بالسَّويّة» وهل يتناولٌ ولدّ البنين؟ على 


*ويشخصٌ ولك بالموجودين ين لوحال الوصية. نض عليد وعقه: أنه 


زوابغيينا 
يَعمْ كل من ولد له قبل موتٍ الموصي. 

وإِنْ وضّى لولدٍ ولدهء أو ذرّيّته. أو نسلهء أو عَقِبهء دخلَ فيه ولد البناتِ. وعنه: 
لا يدخلون. وعنه: إن قال: ولد وَلَّدي لصُلبي. لم يدخلواء وإلّاء دخلوا . 

وإنْ وضّى لذوي رَحِمهء فهو كل منتسب إليه من جهة أُمّه أو أبيه أو وليه. وإِنْ 
وصَّى لقرابته» اختصٌ بِوَلّده وقرابةٍ أبيه وإِنْ علا" . وعنه: لا يجاورٌ بها أربعة آباء. 
وعنه: لا يجاورٌ ثلاثة”' . وعنه: إِنْ كان يصل قرابةً أمّه في حياته» دخلواء وإِلّاء 
فلا. وأهل بيتِه وقومه كقّرابته. نص عليهما. وقيل: كذوي رَحمه. ونسباؤه*" كذّوي 
رَحمهء وقيل : كقّرابته. وعترئّه : ذرَيّتُه » وقيل: عشيرته. ومواليه: يتناولٌ المولّى مِن 
فوقٍ ومن أسفل. وقال ابن حامدٍ: يقدّم المولّى من فوق. وأهل سِكته" : هم أهل 
دَربه. وجيراه : أربعون داراً من كل جانب» وعندة مكداز أربعين :دارا 

والأيامّى: كل مَن لا زوج له مِن رجل أو امرأةٍء كالعُرٌابِ. ويحتمل أن يختصٌ 
بالنساء. 


)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: «الصحيح التناول». 
(؟) بعدها في (م) بين حاصرتين: «وهو المذهب». 
(©) في (م): «علوا». 

(4) بعدها في (م) بين حاصرتين : «وهو المذهب». 
(6) في (م): «ونساؤه». 

(5) في (م): (سكنه». 
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المحرر 


والأراملٌ: النساءٌ اللّائي فارقنَ الأزواجٌ. نص عليه. وقيل: هو للرّجال والنساء. 

إن وصّى لأقرب قرابيّه وله أبٌ وابنٌ تسارَيًا. وقيل: يقدّم الابنُ. والجدٌ 
والأخٌ سواء. وقيل: الاح أؤلى. و ١‏ الاح للأب '© والأخّ للم إذا أدخلناه في القرابة 
سواءٌ. والأخ للأبوين أَوْلَى منهما. 

وإذا أوصَى مسلمٌ لأهل قريته أو قرابته؛ لم يتناو كافرّهم إلّا بتسميته. وإِنْ كان 
الموصي كافراًء فهل يتناول مسلمّهم؟ على وجهينٍ. 

والوقفٌ كالوصيةٍ في ذلك كلّه. 

ولا تصحٌ الوصيةٌ لحمل إلا أن تضعٌه لدون سنّةِ أشهر من حينٍ الوصيّة. وفيل: 
إذا وضَعّته بعدّهاء لزوج أو سيّد و(" لم يلحَقهما نسبّه إلا بتقدير وطء قبل الوصية» 
صحّت له أيضاً. ْ 

وإذا قال: وصّيت بثلئي لأحد هذينء أو قال: لجاري محمّدٍ. وله جاران بهذا 
الاسمء لم تصحٌ الوصيةٌ. وعنه: صحَّتهاء كما لو قال: أعظوا ثلثي أحدّهما. 

فملى الأولى» لو قال: عبدي غانم حر بعد موئي؛ وله مثتا درهم. وله عبدانٍ بهذا 
الاسم؛ أعتق أحذهما بالقرعة؛ ولا شية له من الدّراهم. لْقّل عد 

وعلى الثانية؛ هي له ين الثلث. نص عليه في رواية صالح» واختارّه أبو بكرٍ. 

ومّن أوصّى لمكائبه؛ أو مدبّره؛ أو أمٌّ وليه صِمٌ. فإنْ لم يشّسع الغلثُ للمدبر 
ووصيّيه؛ بُدىّ بنفسه. وبل ما عَجََرْ عنه الثلتُ من وصيّته. 

ومن وصّى لعبده القِنّ بثلث ماله؛ عَتّن إن احشمّلّه وأخذ ما فضلّ منه؛ وإلّاء 
عَئْق منه بِقَدْره. وإن أوضّى له رّبع ماله؛ وقيمثه مه وله سواه ثمانمئقء عَئَنَ وأعطي 
مئةٌ وخمسةٌ وعشرينٌ. 


(1-1) ليسث في (م). 
(؟) ليست في (م). 


5 


ويتخرّج أنْ يُعى مثتين؛ تكميلاً لعتقه بالسّراية من تتمّة الثلثِ. 

ون وصّى له بمئة» أو بمعيّن» لم يصحّ. وعنه: يصحٌ. 

وإذا قتل الموصّى له الموصِيّ بعد وصيّته. بطلت» وكذلك التدبير. 

وإنْ وصّى له بعدّ الجرح» أو دبّرهء لم تَببطل. وقيل: في الحالين روايتان. 

وتصحٌ الوصيةٌ للحربيٌ. وفي المرتدٌ وجهان. وتصحٌ للمسجدٍء وللفرس الحبيس. 

فِإِنْ ماتّء فالوصيةٌ التي له''" أو بقيّتها للورثة. 

تصحٌ الوصيةٌ لكنيسة» ولا بيتٍ نارء ولا لكشب التوراةٍ والإنجيل. 

وإذا أوصّى بِثُلئه”" لصنفي من أهل الرّكاة» قُسم فيهم كقسمتها. 

وإذا وضّى لبني ماه لم يتناول مواليّهم. وإنْ وصّى لزيدٍ بشيءء وأوصّى بشيءِ 
للمساكين» أو جيرانه» وزيدٌ منهم؛ لم يُعظ مِن وصيّتهم. نص عليهما. 

وإذا وصّى بثُلئه لزِيدٍ والمساكين» فلزيدٍ نصفّه. 

وإِنْ وصّى به لحيّ وميّتٍ تِ يُجهل موئه» فللحيّ نصف العُلتْء وتَلغو وصيةٌ الميتِ»ء 


وإِنْ تلم موه فكذلك. وقيل: للحي كل الثلثِ» إلا أن يقَولَ: هو بيتهما. قله 
ال 00 
يشترط للوصية يه القبول: إلا أنْ تكونّ لآدمئّ معيّن. ومن قبل ثم ردّء لم يصحّ 

ا 0 دون المعمّن. 

ولا يصحٌ قبوله ولا رده قبل موتِ الموصي» فإِن مات الموصّى له قبلّهء بَطلت 
الوصيّة. وإن مات بعدّه وقبلَ أن يقبلَ ويردٌ» فوارثُه مَقَامّه. تَقَله عنه صالح. ونقل 
عبدُ الله وابنُ منصور: تبطل الوصيّة» ومن قَبِلَ ما وصّي له بهء تَبينَا أنه ملّكه عَقِيب 
الموتٍ. وقيل: هو قبل القبولٍ للوارث؛ فيختصٌ بتمائه المنفصل بينهما. 
)١(‏ في (م): «للولد». 


زفق في (م): لايثلاثة». 
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وقيل: هو على ملكِ الميتٍ» فيتوفّر بنمائه ثلنه. 


فعلى هذاء لو وصّى بعبدٍ لا يَملك غيرّهء قيمتّه عشرةٌ» فلم يُجز الورثة؛ فَكُسَبَ 
بين الموتٍ والقبولٍ خمسة» دَخَله الدّورء فتُجعل الوصيةٌ شيئاً» فتصير التّركةُ عشرةٌ 
ونصفت شيءٍ تَعدل الوصيةً والميراتٌ» وهما ثلاثةٌ أشياة» فيَخرحُ الشيءٌ أربعة بقدر 
حمسي العبدء وهو الوصيةٌ”''» وتزداد التركةٌ من الكسب يرهمين» فأمّا بقيّته 


فحادثٌ على ملك الوَرَيْةَ وجهاً واحداً. 
وإذا تف الموصى به قبل القبولء بطلت الوصيّة به» على الوجوو كلّها. 


ع ٠.‏ موه - 0 5 
وإِنَْ تغيّر في سعر أو صفوّء قوم بسعره يوم الموتٍ» على أدنى صفاته من حينٍ 


الموتٍ إلى القّبول على الأرّل. وعلى الآخَرين يُعتبر وقتٌ القَبولٍ سعراً وصفة. 

- 5-86 5 2 2 - عإرل. 0 07 زفف 

ومّن لم يُقبل ما وصّي له به حتى ماتّ» فقّبل وارثه ‏ وقلنا: يصح ‏ ملكه من 
حين كَبولِهء على الوجه الثانى والثالث» وعلى الأول يتبيّن أنه ملك لموروثه» فيصرف 
فى ديونه ووّصّاياهء ويَعيّق عليه إِنْ كان ذا رَحِم منه» ويرثه. 

ومن وصّى أنْ يُعتقّ عنه عبدٌ بعينه» لم يعتق حتى يُعتقه الوارثُ» فإِنْ أبَى» أعتقه 
السُلطانُ عليه» لكن أكسابه بين الموتٍ والإعتاقي له خاصّة. 


وأمّا نماءُ العطيةٍ المنبّزة مِن حينها إلى حين الموتء فتَّبَعٌ لها إِنْ خرجت من 
الثْلْتْء فهو لصاحبهاء وإِلّاء كان له منه بِقَدْر ما تحرج له منه» ولا يُحسب من التّركة. 
فإذا أعتقّ في مرضه عبداً لا يَملكُ غيرّه» فكسّب قبل الموتٍ مِثلَّ قيمتِه» دَخَله الدذّورء 
فنقول: قد عَتَّق منه شيءٌ» وله من كَسْبه مله شي أيضاًء ولورثة السيّدِ شيئان مثلا 
)١(‏ في (م): «الموصى به. 
(؟) بعدها في (م): «فإنه يملكه». 
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ا عَتَّقَ منه» فصار العبدٌ وكسبّه الممائلٌ له يُعدل أربعةً أشياء» فإذا”" الشيءٌ 
نصففُ العبدٍء فيَعتق منه النصف»ء ويبعه نصفٌُ الكسبء, ويبقى للورثة نصفٌ العبدٍ 
ونصفٌ الكسب»ء وذلك مثلا”" ما عَتّق منه. 

ولو كسب تسعة أمثالٍ قيمتِهء قلنا: عَنّق منه شي ا 
وللوّرّثة شيئان» فإذا”" العبدٌ وتسعةٌ أمثاله يَعدل اثني عشرٌ شيئاً» فالشيء حمسة 
أسداس العبدء فيّعتق ذلك منهء كد ام تقر وققن للروقة سدسة 
وسدسسٌ الكسب»ء وذلك مثلا ما عَنَّقَ منه. 


)10( في (م): امثلما. 
زفق في (م): «فإن». 
إفرف في (ع): «مثل». 


5/ 


باب الموصى به 
إذا وضّى له بعبدٍ من عبيده مبهّماًء فله أحدُهم بالقّرعة”'' . وقيل: بتعيين الورثة» المحرر 
إن هلكوا إلا واحدأًء تعيّن للوصيّة. فإ لم يكن له عبيدٌ بلت الوصيّة. وقيل: تصح 
ويُشترَى له عبدٌّء كما لو قال: أعظوه عبداً. 
ولو وصّى له بعبدٍ معيّنء فاستحقٌّ قَّ بعضهء فله بقيّته. 


وإنْ وصّى له بل ثلاثةٍ أعبدِء فاستحنٌ اثنان» أو ماتاء فله ثلث الباقي» وقيل : 
جميعٌه إذا لم يجاوز ثُلثّ قيمتهم. 

إن وَسى له بثلك سَبر! .ها يكال أو توزن) فتَلِف ثلثاهاء فله الباقي. 
وقيل : ثلثه 

ومن أوصي له بمعيّن حاضرء وبقيّةُ مايه دين أو غائبٌء فله ثلث المعيّن؛ وكلّما 
حصل للورثة من الدّين أو الغائب شيءٌ» فله”" من المعيّن بِقَذْر ثُلئِه. وتُعتبر قيمةٌ 
الحاصل بسِعره يوم الموتِء على أدنّى صفته من يوم الموتٍ إلى يوم الحصولٍ. 

وكذلك حكمٌ المدكر؛ '. ويصحٌ أنْ يوصيّ بمكائّبه: ويقومٌُ الموصّى له مقامه. 
ويُعتبر من الثّلث أقل الأمرين من ”” قيميه مكاتباً *©؛ أو ما بقى عليه. 

ويصحٌ أنْ يوصي برَقّبته لرجل وبتُجومه لآخَرء فإِنْ أدَىء عَتَقَء وبظلت الوصيّة 
لزي وذ تمزء فهو يصاحب ال وبل اوصء بجوم يما بتي فإ قال 
الموصّى له بالنجوم : أنا أنظره ٠.‏ لم يلتفت إليه. 


ع0( بعدها في (م) بين حاصرتين : وهو اختيار الخرقي». 
شف ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. «القاموس» (صبر). 
رف ليست في (م). 


( في (م): اوحكم المكاتب حكم المدبرة. 
ه-هة) في (م): لقيمة مكاتبه). 
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وإذا وصّى لرجل بمنفعةٍ أمته أبداًء ولآحَرَ برَقبتهاء أو بَّاها للورثة» فإنَّه يصح. 
ولمالكِ الرقبةٍ بِيعُها وهببّهاء ولصاحب المنفعةٍ استخدامُها حَضراً وسفراًء 
وإجارثّهاء وإعارتهاء ومَهرٌ وَظئها''' . وقيل: المهرٌ لمالكِ الرّقبِةِ» وولدّها من زوج أو 
زئى» لصاحب الرقبةٍ. وقيل: هو بمّنزلتها. 

وكذلك له قيمتّها إذا ُتلت» وقيمةٌ ولدها إذا وُطئت بشبهةٍ. وقيل : يُشترّى بهما ما 
يَقوم مُقامّهما. ونفقتّها على مالكِ النفع. وقيل: على مالكِ الرّقبة. وقيل في كُسْبها 
وتزويجها : إليهما. ظ 

وتصحٌ الوصيةٌ بما لا يُّقدرٌ على تسليمه» وبما تحمل أمّته أو شجرثه أبداًء أو إلى 
مدّة» فإِنْ حصل منه شيٌّ» وإِلّاء بَظلت فيه الوصية. 

وتصحٌ بغير المالٍ ممّا يباحُ نفعُهء كالكلب المعلّم؛ والزِّيت النَّجِسء ونحوهماء 
وله ثُلته لا غير» وقيل: إِنْ كان له مال سواه وإنْ قلٌّ» فله كلّه. 

وإذا وصّى أنْ يُشترى عبد زيدٍ بألفٍ ويعتق» فلم يّبعهء أو طلب أكثرٌء فالألث 
للورثة. 

وإن اشترّوه بدونهاء أو قال: أعتقوا عني عبداً بألف. فاشترًوا بدونها عبداً 
يُساويهاء فالباقي لهم. 

وإِنْ أوصّى أنْ يُشترى عبدٌ زيدٍ ويعتقُ ويُعطى مئتي رهم فأعتقه زيدٌ» أعطي 


وصية الدراهم. 


ولو أوصى بأل يُشترى بها فرسنٌّ للغزو ومئةٍ ثُنفق عليه» فاشتروا فرسأ يساوي 
ألفاً بدونهاء صرف تمامٌ الألفٍ في التّفقة مع المئةٍ. نص عليه. ويّحتمل أنْ يكون 
للورثة. 


)0 في (م): «ووطؤها». 
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وإذا وضّى من لا حجٌ عليه أنْ يُحجّ عنه بألفٍ؛ صرف مِن ثلثه في حسة بعد 


أخرئ كفايثها حتى تنفد الألف. وإنْ قال: حََةٌ بألفٍ. فالألفُ من الثلثِ لمنّ يَحجٌ 
عنهء عيّنه أو لم يعيّنه» فإنْ أبَى مَن عيّنه أنْ يَحجٌّء بَظلت الوصيةٌ. 

ولو قاله من عليه الحجُ؛ صُرفت الألفُ في المسألتينٍ كما سَبَّقَء لكن إِنّما 
يُحنّسب من الثلث ما فَضَّل عن نفقةٍ المثلٍ ' للفرض» ومتى أَبَى المعيّن أن يحجٌ» 
أقيم غيره بنفقةٍ المئلٍ '“ للفرض» والفضل للورثة. 

ومّن أوصى بثلثٍ ماله تناوَّلَ المتجدّد والموجوةء وإِنْ لم يَعلم” به. وعنه: لا 
يتناول المتجدّد إِلّا أنْ يعلم به» أو يقولٌ في وصيّته : بكلئي يوم أموت. 

ومن قُتل عمداً أو خطأء فلِيتّه تركةٌ» يقضى منها ديوته» وتَنَفذٌ منها وصّاياه. 


2 5 وه . . ٍِ 2 
وعنه: أنها حادثة للورثة» فلا شيء فيها لدّين أو وصيّة. 


(1-1) ليست في (د). 
") بعدها في (م): «الموصي». 


ىئ 


المحرر 


باب حساب الوصايا 


إذا أوضَّى بجزء معلوم. كالثلث؛ والخمسء ونحوهء فخذه من ممخرجه» واقسم 
البافيَ على مسألةٍ الورثة؛ فإن انقسمء وإلّاء ضربتٌ المسألةً أو وَنْقها''2 في ذلك 
المخرج؛ فما بلغ؛ فمنه يصحٌ الميراتُ والوصيةٌ» ثم تضربٌ ما للموصّى له في مسألة 
الورثةٍ أو رَفقِهاء وما لكل وار في بقيّة المّخرج بعد الوصيّةَا"'. فما بلغّ؛ فهو له. 
وكذلك تعمل إذا أوصّى بأجزاء تجاورٌ الثلتٌ إذا أجارٌ الورئةٌ فإن لم يُجيزواء 


جمعتٌ سِهامٌ الوصايا من مُخرجهاء ففرضتّها ثلث المالٍ. 


فإذا أوصّى لرجل بنصف ماله» ولآخرٌ بربعه» وله ابئان فأجارّاء أخذتٌ للنُصف 
والرّبع ثلاثةٌ ين أربعةٍء يبقى سهمٌ للابنين» فتصحٌ من ثمانية. ون ردّا جعلتٌ الثُلت 
ثلاث فيكونٌ للابنينٍ سنّة. فإِن أجازا لأحدهماء فاضربٌ مسألةً الردٌ في مسألةٍ 
الإجازة؛ تكن اثنين وسبعينَء للمجازٍ له سهمُّه مِن مسألة الإجازة مضروبٌ في مسألةٍ 
الرد"'؛ ولمن رد عليه سهمّه من مسألة الردٌ مضروبٌ في مسألة الإجازة» والباقي 
للابنين”' . وإنْ أجاز أحدّهما لهما وردٌ الآخرٌء فللمجيز سهمّه من مسألةٍ الإجازة 
مضروبٌ في مسألةٍ الردٌ أو وفقِهاء ولمّن ردٌ سهمّه من مسألةٍ الردٌ مضروبٌ في مسألةٍ 
الإجازة؛ والباقي للوصيّتين على ثلاثة. وإنْ أجاز أحدّهما لواحيء أو أجاز كل واحدٍ 


)١(‏ قال الجوهري في: «الصحاح؟ (وفق): الوَّفْق: من الموافقة بين الشيئين» يقال: حلويَّتُهُ وَفُنُ عياله» 
أي : لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه. وقال ابن أبي الفتح في «المطلع» ص4١"‏ : فالوَفْق هنا: العجزء 
الذي وافق به أحد العددين الآخرّ والله أعلم. 

(؟) بعدها في (د) و(س): «أووفقه». 

(*) بعدها في (س): «أووفقها». 

(4) في (م): اللاثنين». 


زف 


المخرر 


المحرر لواحدٍء فاعمل المسألةً على الردّء ثم خُدْ من المجيز لمن أجاز له ما نِسْبَتُهِ إلى تمام 
وصيّتهء كنسبة سهام المجيز من الثلثين؛ فإن حصل معك كسرٌء فابسط الكل مِن 
وإذا جاورّت الوصايا المالء فاجعلها كفروض عائلةٍ. فإذا أوصّى بالنُصفِ 
وَالُلثِ والمُّلئِين» فخذها من مُخرجهاء تكن تسعةً» فاقسم عليها مع الإجازة المال 
ومع الردٌ الثلتّ. فإن أجارٌ بعض الورثةٍ هذه الوصاياء فاعمل المسألةَ على الردٌ» ثمّ 
اقم حنٌّ المجيزين”" بِينَ الوصايا كقسمةٍ الدُلث. وإِنْ شعتٌء ضربتٌ مسألةٌ الردٌّ في 
مسألةٍ الإجازةٍ وعملتٌ كما قدَّمناء غيرٌ أنَّ المجيرٌ هاهنا لا شيء له عند القسمة. 
رزةاعاز كليم اتمنضيم هف أو أجاز بعضهم بعضاً وبعضهم بعضاً آخرٌء 
ففيما يُعطى المجازٌ له وجهان: أحذهما: يُعطى ما يُصيبه عند الإجازة للجميع؛ وعلى 
هذا ِنْ عملت بطريقٍ الباب» عبت لأن المضاز له لعف" سمه برد او إتجارة 
للآخَر. 
والوجه الثاني وهو أصعحٌ ‏ يعطى بمقتضى جُزئه المسمّى في وصيّته مع 


الإمكانء وإِلّاء فالممكنٌ منه. ولا تجيءٌ طريقةٌ الباب على هذا الوجه؛ لزيادةٍ حقٌ 
المجاز له بالردٌ على صاحبه. 

فإذا خَلّف ابنين» وأوصى بالكل والثلثِ» فمسألةٌ الردٌ من اثني عشرّء لصاحب 
الكل ثلائٌ» ولصاحب الثُّلث سهمٌ؛ ولكلٌ ابن أربعةٌ. 

ثم مَن أجارٌ لصاحب الثُلث دونَ صاحب الكل» أعطاه نصف تتمَّةٍ الرُبع على 
الوجه الأرّلء ونصف تتمّةٍ الدّْثِ على الثاني . 

ومّن أجاز منهما لصاحب الكل دونَ صاحب التُلثِء أعطاه ثلاثةٌ أرباع ما في يده 


)١(‏ في النسخ عدا الأصل: المجيز». 


فق في ١م(‏ : ايتعين؟. 


:7ق 


على الأزّلء وعلى الثاني جميعٌ ما في يدو؛ لأنّه لا بلع : نصف تتمّة الكل" وهو 
الواجبٌ له عليه لو أمكنّ. 

وإذا أجازا(' لهماء فردٌ صاحبٌُ الثلثٍ بعدّ إجازتهما أو قبلّهاء ولم يعلما بردّه 
فهل لصاحب الكل الكل أو ثلاثةٌ أرباعه؟ على وجهين. 

ولو كان الرادٌ صاحبّ الكل لَزْمِ الثلثُ لصاحبهء وجهاً واحداً. 

وإذا أوصّى لرجل بعبدٍ قيميُه مئةٌ» ولآخَر بئلثِ ماله ومالّه غيرٌ العبدٍ مئتان» 
فلمّن أوصّى له بالعبدٍ ثلاثهُ أرباعه» وللآخّر رُبعه وثلتُ المثتين» وإن لم يجز الورئةٌ» 
فلمن أوصَّى له بالعبدٍ نصفّهء وللآخر سدسّه وسّدس المئتين. 

وطريقة: الي د ا ا ا 
ويتخرّج على الوجه الأول في التي قبلها: أن يُقسمٌ الثلثُ بينهما على حَسَب مالِهما 
ل ا ار ا 0 
ولصاحب العبلٍ رَبعه وخمسه. 

وطريقّه: أن تجعلَ لكل واحدٍ ممًّا حصل له مع الإجازة بِقَدْرٍ نسبةٍ الثلثِ إلى 
الحاصلَينٍ فيها؟ . 

وإذا أوصَى لرجل بسهم من مالهء أعطيَ سُدسَّه وعنه: له سهمٌ ممّا تصح منه 
الفريضة يقناناً البهاء رطف لديكل ماللاتل الورقة معنافاً إلى مسالني: 

ون وضّى له بقسطء أو جزءء أو حظء أو نصيبء أعطاه الورثةُ ما شاؤوا. 

وإِنْ وصَّى له بمثلٍ نصيب وارثٍ سمّاهء فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألةٍ» إن لم 
يسمّهء عل كأقلّهم نصيباًء فله مع الابنين والبنتٍ السّدسنُ؛ ومع الزوجة والابن التُسمُ. 
)١(‏ ليست في(م). 


(0) في(ع) و(م): لأجاز». 
() في (م): «فيهما». 


المحرر 


المحرر 


فإِنْ قال: وصّيت له بنصيب ابني ”2 فهو كقوله: بمثله. وقيل: لا تصحٌ الوصية. 

وَإِنْ وضّى له بضعف نصيب ابنِهء فله مثلاه؛ وإِنْ قال: بضعمّيه. فله ثلاثةٌ أمثاله. 
وإِنْ قال: بثلاثةٍ أضعافه. فله أربعةٌ أمثاله» كلّما زادَ ضعفاً» زادَ مرَّةٌ واحدةٌ. وقيل: 
ضعفاه: مثلاه. وثلاثةٌ أضعافه : ثلاثةٌ أمثاله. 

فإِنْ وصّى له بمثلٍ نصيب ابن”" ‏ وله أربعةٌ ‏ إِلّا نصيب ابن خامس لو كان 
فاضرب عددّ بيه الموجودين في عددهم بالخامس» تكن عشرينَ» فهذه للورثة» فَزِد 
عليها للوصيّة رُبعَها إِلّا ُمسّهاء وهو واحدّء فتصحٌ من أحدٍ وعشرينٌ. 

وإذا أوصَّى لرجل بسّدس مالهء ولآخَرٌ بنصيب ابن» وله ثلاثةٌ» فهل يُجعل 
كأحدهم مع الاحتساب بالسّدس أو بدونه؟ على وجهين. 

فإن احتسبنا بهء وكانت الوصيّة بنصيب ابن وسّدسٍ الباقي بعد الَصِيبء 
الدّورء فاجعّل التّركَة نصيباً وسنَّةَ أسهمء فالنصيبٌ للوصيّة به» وللأخرى سُدسُ 
الباقي سهمٌ يبقَى خمسةٌ لثلاثة بنينَ» فيخرج النصيبٌ سهماً وثُلّي سهمء فالتّركةٌ إذا 
سبعة وثلئان» فإذا بسطتها ليرول الكسرء كانت ثلاثة وعشرينٌ والتصيب خمسةء وإن 
شعت» قلتٌ: للبنينَ ثلاثةٌ أسهمء ثم تقول: هذا مال ذُهَبَ سدسّهء فِذ عليه مثل 
حُخمسِهء فيصيرٌ ثلاثة وثلاثة أخماس. ثم زِدْ مثلّ نصيب ابنٍ لوصيّة النصيب» فيجتمع 
أربعة وثلاثة أخماس» فإذا بَسطبّها ليزولَ الكسرّء صحّت كما قدّمنا. وإِنّْ شعتٌ» 
ضربتٌ مَخرِجٌ كل وصيّة في مُخرج الأخرى» تكن هنا أربعةٌ وعشرينّء ألقٍ منها 
واحداً أبداً» فإِنَّ الباق هو المالُ» ثم انقُص من مَخرج الوصيّة بالجزء واحداً أبداًء 
تبقّى خمسةً» هي النصيبٌُ. 


)١(‏ في (د): «أنثى». 


فى 


وإذا أوصَى له بنصيب ابن إِلّا رُبعَ المالِء وبَنُوه ثلاثةٌ» فقد فضلَ عليه كل ابن 
بالرّبع» فخذ لكل ابن رُبعاً» يبقَى ربع إقسمه بِينّه وبينهم» فيخرج له نصفُ ثُمن» 
وهو سهمٌ من سنّة عشَّره ولكلّ ابن خمسة. 

ولو قال: إلا رُبعَ الباقي بعد الوصيّة. فالباقي بعدّها ثلاث أنصباء» فألتي رُبعَها من 
النّصيبء يبقّى رُبعُه هو الوصيةٌ» زذه على أنصباء البتين» وابسّط الكل أرباعاً» تصحٌ 

ولو قال: إِلّا ربع الباقي بعد النّصيب. فالباقي بعدّه مال إِلّا نصيباً» زد عليه رُبعَه 
وعادِلْ به ثلاثة أنصباء» يَخْرج خمسةٌ أموالٍ» تعدل سبعةً عشرٌ نصيباً» فاقلب وحؤّل» 
أن تجَعل المال سبعة عشَرّء والتضيبٌ خمسة» فتكون الوصية اثنين 

ولو أوصّى بِتُلنَي ماله لوارثِ وأجنبيّ» فرّدٌ على الوارثٍ» فالثّلث كله للأجنبي . 
وإِنْ لم يَرَدُوا وصيّتهء بل الزائد على الثّلثِء فالثّلث بيتهماء وقيل: كله للأجنبك © 


ولو أجازوا للوارثِ وحدّه؛ فله الثُلث”" . وهل للأجنبي الثلتُ أو السّدس؟ فيه 


الوجهانٍ. 

وإذا أوصَى لرجل بمئة» ولآخرٌ بتمام الثْلث على المئء ولثالثِ بِكُلثِ ماله» فلم 

يُجز الورثةٌ» فإِنْ جاورٌ ثلّه منتين» فقيل: لكل وصيَّةِ نصمُها. 

وقال القاضي: لصاحب 5 نصفُهء ولصاحب المئةٍ مئةٌ» ولصاحب التَّمام 
تعنك انا فرق 0 وهو الصّحيح. وإِنْ جاوز الثلثُ مئةٌ ولم يجاوز مئتين فعلى 
الأرّل» و 0ن 


)١1-1(‏ ليست في (م). 
(؟) بعدها في (م): «فالئلث بينهما». 
(؟) يعدها في (م): «يعادل الأول لكل وصية». 


بالا 


المحرر 


المحرر 


وقال القائ: الضاحت الثلث تضفه + ونضفة الخ كله الضاحث لبا بدرة 
صاحب التّمامِ مع المعادة به. 


وعندي: تَبطل وصيةٌ التّمام ها هناء ويقتسم الآخَرانٍ الثلثفٌء كأنْ لا وصية 
لغيرهماء كما إذا لم يُجاوز الثلتٌ مئة. 

وذ وض لرجل بعبدء ولآخَر بتمام الثلث عليه؛ فمات العبدٌُ قبل الموصيء 
قؤّمت التركةٌ بدونه» ثم ألقيت قيميّه من ثليهاء فما بتقي» فهو لوص التّمام. 


2,24 


باب الموصى إليه 

لا تصحٌ الوصيةٌ إِلّا إلى عاقل بالغ عَذْلء وإِنْ كان رقيقاً أو امرأةٌ؛ ويُشترط 9 المحرر 
إسلامّهء إِلّا أنْ يكونَ الموصي كافراً» ففيه وجهان. 

فإِنْ وجدت هذه الشّروظ عندٌ الموتٍ دون الوصيّة» فعلى وجهين”" . 

وعنه: تصحٌ الوصيةٌ إلى المراهتي؛ وإلى الفاستيء ويضمٌ إليه أمينٌ. 

ولا يصحٌ أنْ يوصي إِلّا في معلوم له فِعلّهء كقضاءٍ الذَّيونِء ورد الوّدائع 
والغصوب» وتفرقةٍ التلث» والنّظر لأطفالهء وتزويج مَؤلياته» ويقوم الوصيٌ مُقامه في 
الإجبار وعديه. وعنه: لا تصحٌ الوصيةٌ بالتُكاح. وقال ابنُ حامي”" : إِنْ كان لها 
عَصَبةٌء لم تصحّ الوصيةٌ بيكاحهاء وإلّاء فتصحٌ. 

ولو أوصّى إليه باستيفاءِ ديونه» والورثة بُلْْ حُضّر أو عُيِّبِء لم تصح. 

وللموضّى إليه قبولٌ الوصيةٍ قبل موتٍ الموصي وبعدّهء وعَزْلٌ نفسه عنها فيهما إذا 
وَجد حاكماً. وعنه: ليس له عزلّها بعد الموتٍ ولا قبلّه؛ إذا لم يُعلمه بذلك. 

وللموصي عزله متى شاء. 

وليس للعبدٍ إذا أوصي إليه أو وكّل أنْ يَقبلَ إلا بإذنِ سيّده. 

ومّن وصّى إلى رجل» ثم بعدّه إلى آخرّء فهما وصيّانء إِلَّا أنْ يقولّ: قد عزلتٌ 
الأرّكَ. وليس لأحدهما أنْ يستقلٌ بالتصرّفء إِلَّا أنّ يجعلٌ له ذلك. ومّن مات منهما 
أو جُنَّ أو نَسَىَّه أبيل بأمين. 
)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: «الصحيح الصحة». 


(؟) جاء في هامش (د) ما نصه: [قول ابن حامد نقله ابن عقيل في «المفردات»؟ رواية ثالئة» وعزاها إلى 
شيخه في «الجامع الكبير». اه من هامش الأصل]. 


7 


المحرر 


وإذا جحدّ الورثةٌ ديناً يَعلم به الوصئ» أو بعض التركةٍ الموضى بتفرقة تُلئِهاء 
وتعدَّرَ إثبائه» فهل للوصيّ في الباطن قضاءٌ الدّينِ وتكميلٌ الثلثِ من بقيّةِ التّركة؟ على 
روايتين”" 

وكذلك من كان لميّتٍِ عليه دَينّ» فقضّى به ديناً يَعلمه على الميتِء هل يَبرأ في 
الباطن؟ على الرّوايتين”" . 

ومّن عليه لميتٍ دين موصّى به لمعيّنء فله دَفعٌه إليه» وإِنْ شاءً إلى وصيّ الميتٍ. 
ولو كان نَّمّ وصيةٌ غيرٌ معيّنةٍ في دينء لم يُبرأ بدفيه إِلّا إلى الوارثِ والوصي جميعاً. 

وإذا احتيجٌ إلى بيع شيء مِن العقارٍ لقضاءٍ دين أو نفقةٍ للصّغْارء وفي بيع بعضه 
ضررٌء فللوصي بِيعٌ الكلّ على الصّغار والكبارٍ إذا امتنعُوا أو غابوا. 

ومّن أوصّى لمولّى عليه من يَعِقَ عليه» لَزْم وليّه قبولُ الوصيةء إِلَّا أنْ يكونَ 
بحيث تَلزمه نفقتُهء فلا يجورٌ له قبولها. وإذا أوصى إليه بتفرقة التلثِء ففرّقهء ثم ظهرٌ 
على الميتٍ دين مستغرق؛ لم يضمن الوصيٌ ما فرّقه» وعنه: يَضمنُ. 

وإذا قال: ضَع ثُلئِي حيث شئتَء أو: أعطه لمن شئتّ. لم يّجز له أخذه» وله 
صَرفه إلى وليه عندي» ومنمّ منه أصحاينا. 

ومن مات بدو لا حاكمٌ فيه ولا وصيّء كالمفاوز والقفارٍء جار لمن حضره 
مِن المسلمين حَوْرٌ تركته» وبِيعٌ ما يرى بيعّه منهاء إِلَّا أنَّ أحمدّ قال في الجواري: 
أحبٌٍ إلى أن يَليَ بِِعَهنّ حاكمٌ.قال القاضي : هذا منه على طريقٍ الاختيارٍ. 

ومّن أوصّى بوصاياء ولم يَجعل له وصيّاء أو مات عن واجبء كزكاقء وحجٌ» 
وغيرهماء فالورثة في تنفيذِه كوصيّه”" لو كانّ. نصّ عليه. 


)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: «الصحيح أن له ذلك؟. 


() في (م): «كوصية». 


هر 


الأسباتث المثبتةٌ للارث ثلاثئةٌ لا غيرٌ: نكاخ. ورحمء وولاءٌ عتق. وعنه : يثبتٌ 
عند عدمهنَّ بعقَدٍ الموالاة”''»: وإسلامه على يديه» وبكونهما من أهل الدّيوان» ولا 
عمل”” عليه 

والمجمّعٌ على توريثهم من الذكور عشرةٌ: الاين وابئه وإنْ سَمْلء والأت وأبوه 
وإنْ علاء والأخّ من كل جهةء وابنٌ الأخ إلا”" من الأمّ والعمٌ وابئه كذلك7؟', 
والزوخ» والسيّد المعتّق. 

ومن الإناثِ سبعٌ : البنتٌء وبنتٌ الابن» والأمٌ والجدَّةُ» والأختُء والزوجةء 


و 


والمعيّقة. 
وهم على أربعةٍ أضرّب: 


الأوّل: وارثٌ بالفرض لا غير وهم خمسة: الزوجء والزوجة» والأم 
والهدف وولدٌ الأم. 

فأمّا الزوخ: فله من زوجيّه الربعٌ» إذا كان لها ولد أو ولد ابن. والنصفٌُ مع 

وللزوجة منه. واحدة كانت أو أكثرّ: الثمنٌ مع وليه أو ولد ابنِه. والربع مع 

وأمًا الأم: فلها السدسُ مع الولدٍء أو ولدٍ الابن» أو الاثنين فصاعداً من الإخوة 
والأخواتٍ. ولها فيما عدا ذلك الثلتُء إِلّا في مسألتين» وهما: زوجٌ وأبوان» أو: 


)١(‏ جاء في هامش (د) ما نصه: «الموالاة: هي المؤاخاة. والمعاقدة: هي المحالفة. هامش». 


شف في (م): ليحمل». 
(©) في (م): «للاب». 
(5) بعدها في (م): «إلا من الأم». 


الم 


المحرر 


المحرر 


زوع وابوانة إن لها ثلتّ الباقي بعد فرض ب الزو 011 يها ٠‏ وقد روي عنه 206 
شع الفرضي بالتفعنين [ذا قال فلؤفلة. وبا فاك 
وأمّا الجدَّاتٌ: فلا يرنْنَ إِلّا مع فقدٍ الأم. ولا يرثُ منهنّ إلا أمُ الم وأمٌ الأب 
وأمٌ الجدٌّء إن عدن أشدعة. 
وفرضٌ الواحدة وما فوقّها : السُّدسسُ إذا تحادّين» وإِلّاء فهو لأقربهنٌ. وعنه: أنَّ 
البُعْتَى من جهة الأمّ تشارك الْقُرْبى من جهةٍ الأب. 
والجدَّاتٌ المتحاذياتٌ مثل: أَمٌ أمٌ أمّ أمّ» وأمٌ أمْ أمٌ أبء وأمٌ أمٌ أبي أب. ولا 


و 
2 


يرثٌ منهنّ جملةً فوقٌّ ثلاِ0"©. وتّرثُ الجدَّة مع ابنها أبي”" الميتٍ أو جدّه. وعنه: لا 


فعلى هذه. إذا كان مع الأب وأمّه أمُ أمّ فلها السدسُ كاملاً. وقيل: نصقُّه 

معادٌة” لها من الأب بأمّه. وكذلك الوجهان لو كان معهما أَمُ أمٌ أمُ» إِلّا أنْ تسقظ 
البُعدى بالقربى» فلا يكونٌُ لها شية؛ على”' القول بالمعادّة» وتُورتٌ الجدَّةُ ذاتُ 
القرابتين بهما. وعنه: بأقواهما. 

وأما ولدُ الأمّ: فلا يرئون إِلّا مع عدم أربعةِ" : الولدء وولدٍ الابن» والأب» 
والجدٌ. وللواحد منهم”" السدسسُ؛ ذكراً كان أو أنثى. وللاثنين2 فصاعداً الثلثٌ بينهم 
بالسويّة. 


لديا 


)١(‏ في (م): «الزوجة». 

(؟) في الأصل: «الثلث؛؛ وفي (س) و(ع): «ثلث». 

(9) في (م): «بأبي؟ . 

(4) المعادّة: المزاحمة. ينظر «شرح منتهى الإرادات» 4/ 547. 
(5) في (م): «وعلى. 

(5) في (م): (العصبة». 

(0) في الأصل و(م): «منهما». 


(4) في (م): «وللابنين». 


م 


الضرب الثاني : وارثٌ”'' بالفرض وله تعصيبٌ بغيره» وعو آريغعة : اليناث وننات 
الابن» والأخواتٌ من الأبوين» والأخواتٌ من الأب. فهؤلاء لا يُفرض لهِنَّ مع 
إخوتهنٌ» ولا لبناتٍ الاب أيضاً مع ابن عمّهن. بل يقتسمون ما ورثوا : للذكر مثل حظ 
الأنثيين. فإنْ عَدِمْنهم”"': فللبنتِ الواحدةٍ النصتء وللبنتين فصاعداً الثلئان. 

وبناثٌ الابن بمنزلةٍ البناتٍ إذا لم يكن”" بناتٌ. فإن كان معهنّ بنثٌ واحدةٌ» فلهنّ 
معها الستسث .واحدة 55 أو اكير تكملة العلفنة 590 

وإذا استكمل البناتٌ الثلئين: سقط بناتٌ الابن» وكذلك إذا استكملّهما بنتٌ 
وبناتٌ ابن» سقط بناتٌ ابن الابنء إِلّا أن يكو فيهما”"' بإزائهنٌَ أو أسفل منهنّ ذكرٌ 
من بني الابن» فيعصبهنٌ فيما بقي» للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» ولا يعصّبٌ مَنْ أسفل 
منه بحال. 

وفرض الأخواتٍ من الأبوين كفرض البناتٍء إذا لم يكن بناتٌ. والأخواتٌ من 
الاب مثلهنٌ عند عدن ومعهنٌ» كبنات الاين مع البنات: لكن لا يعصبهرٌ من أسفل 
منهنّ بحال. والأخواتٌ مع البناتِ عصبةًٌ» يَرِْنَ ما فضلّ كالإخوة. ولهنَّ تعصيبٌ 
بالجدٌء يُذْكَرٌ في موضعه. 

ولا يرثٌ ولد الابن مع الابن بحالٍ» ولا ولد الأبوين أو الأب مع ثلاثة: الأب» 
والابن» وابنه وإِنْ نزل. ولا يرثٌ ولد الأب مع الأخ للأبوين. 
)١(‏ في (م): «الوارث». 
(؟) في (م): (عدمظ. 
(5) بعدها في (م): «معهن». 
(؛) في (م): «كانت»»؛ وهي ليست في (د). 


(0) في (م): «للثلثين؟. 
() في (م): «فيهن أو'. 


الذذا 


المحرر 


المحرر 


الضرب الثالث: ذو فرض هو عصبةٌ بنفسهء وهو الآبُ والجدٌ. 

فأمّا الأبُ: فليس له مع ذكور الولدٍ إِلَا السدسٌ فرضاً. وله مع إناثِ الولدٍ 
السّدسنُ فرضاً» والفاضلٌ عن الفروض بالتعصيبء وهو مع عدم الولدٍ وولدٍ الابنٍ 

وأما الجدٌّ: فلا يرث إِلّا مع فَقْدٍ الأبء وهو كالأب في أحواله الثلاثء وله حال 
رابعٌ مع الأخوةٍ والأخواتٍ للأبوين أو للأب» فيقاسمُهم بمنزلة أخ. إِلّا إذا كان 
الثلتُ أحطّ له فإنّه يُعطاهء والباقي لهم. فإِنْ كان معهم ذو فرض» أعطيّ فرضّهء ثمّ 
للجدٌ الأحظ من المقاسمة» أو ثلث الباقي» أو سدس جميع المال. فإِنْ لم يَفضْلْ عن 
الفروض غير السدس » أَغْطيّه ؛ وسقط مَنْ معه منهم إلا في «الأكدريّة»2 وهي: زوج 
وأمّ وأخبٌ وجدٌّء للزوج النص. وللامٌ الثلثُ» وللاختٍ النصفء, وللجدٌ السدمن. 
لم”'' يُقسم قِسمٌ الأختٍ والجدٌ ‏ وهو أربعةٌ من تسعةٍ ‏ بينهما على ثلاثة» فتصحٌ من 
سبعةٍ وعشرين: للزوج تسعةٌ» وللام سنّةٌّ وللجدٌ ثمانيةٌ» وللاختٍ أربعةٌ. ولا فرضّ 
يُبتدأ للأختٍ مع الجدٌ. ولا عولّ في مسائلهما إِلّا في هذه المسألة. 

وإذا كان أمٌّ وأختٌ وجدٌّ: فللامٌ الثلتُ» والباقي للجدٌ والأختٍ أثلاثاً. وتسمّى : 
«الخرقاء» ؛ لكثرة أقوالٍ الصحابة # فيها. 

وولدٌ الأب كولدٍ الأبوين في مقاسمةٍ الجدٌّ إذا انفردُوا. فإن اجتمعواء عاد ولد الأبوين 
الجذ بولك الابيك الغذوااخنهم: فستقمة إلا اشزكرة ولك الابوون خا رلهدا مكل لها 
النصف, وما فضل لهم. ولا يقع ذلك في مسألةٍ فيها فرض غير السدس. 

فإذا كان جد وأختان من جهتين» فالمالٌ بينهم على أربعة» ثم تأخذّ التي للأبوين 
)١(‏ في (م): «لم». 


:م 


فلن اعرف ولو كان معهم أحّ لأب. فللجدٌ الثلثٌ» والتي من الأبوين النصفٌ» 
ويبقي للأخ وأختّه السدس» وتصحٌ من ثمانية عشرء فإن كان معهم أمٌ. فلها 
السدسٌء وللجدٌ ثلثُ الباقي» وللأاختٍ للأبوين النصفء والباقي لهما. وتصحٌّ من 
أربعةٍ وخمسين» وتسمّى: #مختصرةً زيد» ولو كان معهما أحّ آخرٌ من أب؛ صححَتْ 
ف اتسعين ) وسمى :+ #سعيدة زيل 

الضرب الرابع: عصبةٌ بنفيه لا يرث بفرض بحالٍء وهم بقيّهُ من سمّيناء وإرثُ 
العصبةٍ يختصٌ”'' بأقربهم» فيسقظ من بَعُدَ منهم. 

وأقربٌ العصباتٍ بأنفسهم: الابنُ» ثم ابه وإِنْ نزل» ثم الأبُ» ثم الجدٌ وإِنْ 
علاء والأخٌ إلا من الأمٌ» وقد بِيّنّا حكمَ اجتماعهماء ثم بنو الأخوة وإِنْ نزلواء ثمّ 

# رد .ايك" ع# . سناو الوه 0 وال كالى اعت : 7 
العم إلا من الام ثم بنوه كذلك» ثم أعمامٌ الأب. ثم بنوهم كذلك. ثم على هذا أبدا 

وأولى ولد كل أب: أقريُهم إليه. فإِنْ اسْتَوَواء فَمَنْ كان لأبوين”" أولى ممّن كان 

وإذا لم يبقّ عصبةٌ من النّسبء ورت المعيّقٌ» ثمّ عصبئتّه من النّسب»ء ثم من 
الولاءء ثمّ أهل الرّدُء ثم ذوو الأرحامء ثم بيت المالٍ. 

وقد روي عنه تقديم الردٌ والرحم على الولاءٍ. والعمل على الأوّل. 

وإذا انفرد العصبةٌ» أخذ المال. فإِنْ كان معه ذو فرضء بُدئىَ به» وما مَضَل 
للعصبة”" . فإن لم يَفْضْلْ شيء» سقط العصبةٌ كزوج» وأمْ وأخوة لأم وأخوةٍ 
لأب: للزوج النصفٌء وللامٌ السدس ولولدٍ الأمٌ الثلثُ» وسقط ولد الأب. 


)١(‏ في الأصل: «تختص»»؛ وفي (م): «مختص». 
(؟) بعدها في (م): «فهرا. 
(9) في (م): افللعصبة». 


6م 


المحرر 


المحرر 


ولوكانها ولك نوين تكدللةة رشك الع" وو الحمارة 1 . 


ولو كان مكاتهم أخواتٌ لأبوين أو لأب. عالت إلى عشرة؛ وتسمّى: «ذاتَ 
الفُرُوخ»”» 


وإذا كان بعضٌ بني العم زوجاً أو أخا لأمٌ أخذّ فرضّهء وشارك من بقي في 


لعخصيية. 


ومن انقطع نسبّه من الأب لكونه منفيًا بلعانٍء أو ولدَّ زئى» أو استلحقنُه امرأةٌ 
دون زوجها وألحقناهُ بهاء ورئثُ أمّه ودُوو الفروض منه*» فروضّهمء وكان عصبئه 
بعد ذكور ولده عصبة أمّه. اختارّها الخرقي. وعنه: أنَّ أمّه عصبتّهء فإِنْ لم تكنْ» 
فعصبنُّها. وعنه: إن كان له ذوو فرض» رد عليهم. وإِنْ لم يكن ذو فرض بحالٍ» 
فعصبئٌه عصبةٌ أمّه. حكاها القاضي. 

فعلى هذه: إذا حَلّف أمَا وبنناً وخالاً» فالباقي بعد سدس الأمّ ونصفي البنتٍ رَدُ 
عليهما. وعلى الثانية: هو للأمٌ. وعلى الأولى: هو للخال. 

ولو خلّف الأمّ ومّولاهاء فالباقي بعد ثلتِ الام لمولاها على الأولى» ولها على 
الثانية”” والثالثة”'" . وقد تضمّنتٍ الثالثةٌ تقديم الردٌ على الولاء. 


وإتخلت خالا وخالة ‏ اغالا و ل أن فاليال تلقال ورابة تواجذة. 
مولى آم : 


)١(‏ في (م): «المشتركة». والمشركة: بفتح الراء: المُشرّك فيهاء ولو كسرت الراء على نسبة التشريك 
مجازاًء لم يمتنع. «المطلع» ص07. 

(؟) سميّت بذلك؛ لأن عمر 5ه أسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان 
حماراًء أليست أمنا واحدة؟!. «المطلع» ص07". 

(6) سميّت بذلك؛ لكثرة عولهاء فإنها عالت بثلثيها. «المطلع» ص07 ”7. 

(4) في (م): (منهم». 

)0( بعدها في (د): ١بالتعصيب؟‏ . 

(5) بعدها في (د): «بالرّدً. 


كم 


وإذا مات ابن ابن ملاعنةٍ عن أمّه وجدَّتّه الملاعنة» فالباقي بعدّ ثلث الأمْ 
للملاعِنةِء على الثانية. وأمّا على الأولى والثالثة: فالكلٌ للأم. 

وإذا ماتّ '' عتيقٌ ابن '' الملاعنةٍ عن الملاعنةٍ وعصبتهاء فقيل: المالُ لعصبتها 
على الروايات. والأصحٌ: أنه لها على الثانية. نص عليه في رواية ابن القاسم. 

وإذا أسلم مجوسيٌ له قرابتان» أو حاكم إليناء وَرَّئْئاه بهما. وعنه: بأقواهما 
وكذلك المسلم يطأ ذاتٌَ محرم بشبهةٍ فيولدها. 

فإذا خلّف أمّهء وهي أخنُّه من أبيه. وعمّاء ورثت الثلتٌ بالأمومة» والنصت 
بكونها أختاًء والباقي للعمٌ. فإن كان معها أختٌ أخرىء لم ترث بالأمومة إلا 
السدمنّ؛ إذ قد انحجبث بنفسها وبالأخرى. 


ولا يورّثُ كافرٌ بنكاح ذاتٍ مُحرم» ولا بنكاح لا يُقرٌ عليه لو أسلم. 


دلق (1-1) في (م): «ابن عتيق؟. 


/الم 


المحرر 


باب أصول ' مسائل الفروض ' وبيان العَولٍ والرّدُ 

الفروضٌ سن نصفٌ» وربعٌ؛ 0 وثلثان» وثلتُ» وسدس. 

فإذا كان في المسألة نص وما بقي» أو نصفان فقط: فأصلّها(" من اثنين. وإذا 
كان فيها ثلثٌ وثلثانٍ أو أحدّهماء فهي من ثلاثةٍ. وإن كان فيها ربمٌ فقطء أو معه 
نصفك» فهي من أربعةٍ, وإن كان تمن وحدّه؛ أو معه نصفٌ؛ فمن ثمانيةٍ. فهذه أربعةٌ 
أصولٍ لا تعول؛ ولنا: ثلاثةٌ أصولٍ قد تعول. 

فإذا كان مع النصب سدسسٌ أو ثلثٌء أو ثلثان» فهي من سنو وتعولٌ إلى سبعدٍ» 
وثمالية» وتسعوّء وعشرةٍ ولا تُجاوزُها, 

وإذا كان مع الربع سدس » أو ثلث أو ثلثانٍء فهي من اثني عشرء ولا تعولٌ إلا 
إلى ثلاثةٌ عشرّء وخمسة عشرٌ» وسبعةً عشر, 

وإذا كان مع الثمنٍ سدس أو ثلثان؛ فأصلّهما من أربعةٍ وعشرين» وتعولٌ إلى 
سبعةٍ وعشرين لا غير وتسمّى : «البخيلة»" ؛ لِقلّة عولهاء و«المئبريّة؛ لقرلٍ علي 6 
فيها على المنبر: صار ثمئها تسعاً , 

وإذا لم تستغرقٍ الفروضٌ المال؛ ولم يكن عصبةً. رُدٌ الفاضلٌ على ذوي 
الفروض على تَدْرها في الصحيح عنهء إِلّا على الرّوجٍ والزوجة. 
0 


(؟) في (م): «فأصلهما». 

(؟) في (م»: «الغخيلة» . 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١1077(‏ عن الشعبي قال: بلغنا عن علي ...فلكر مثله. أخرجه سعيد بن منصور في 
اسيئئه» (4 27 عن أبي إسحاق عن عل , نحوه. وأخرجه ابن أب شيبة 7848/١١‏ عن سفيان؛ عن رجل / يسمه 
قال: ما رأيت رجلاً كان أحسبٌ من علي؛ سثئل عن بئتين وأبوين وامرأة فقال: صار ثمنها تسعاً. وأخرجه 
البيهقي 5/ ١67‏ عن الحارث؛ عن علي نحوه. ولم يذكروا كلّهم أن ذلك كان عل المنبر. وذكر الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» "/ 4٠‏ أن الطحاوي ذكره من رواية الحارثء عن علي » فذكر فيه المثبر. 
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المحرر 


المحرر إن كان كن ثرة عليه وامفد قله المان كلقن ون كان جماعةٌ من جنس واحدٍء 

كبنات أى جَدّات: اقتستوة كالحصة. 

وإن اختلف الجنسٌ» فحُذْا'' عددٌ سهايهم من أصل سنّة أبداً» يكن أصل 
مسأليهم. 

فإذا كان سدسانء كجدّة وأخ لأمٌّ فهي من اثنين. 

وإن كان سدس وثلثٌ» كأمٌّ وأخ لأمٌّ فهي من ثلاثة. 

وإنْ كان نصف وسدسسٌء كأمٌ وبنتِ» فهي من أربعة. 

وإن كان نصفٌ وثلتكُ» كأختٍ وأمٌ»؛ أو نصفٌ وسدسان. كثلاثٍ أخواتٍ 
متفرّقات» أو ثلثان وسدسسٌ» كبنات وأم فهي من خمسة. 

فهذه أربعة أصولٍ لا غيرٌ لأهل الردٌ إذا انفردوا. 

فإِنْ كان معهم أحدٌ الزوجين» فاجعل فرضّه كوصيّةِ مع ميراث» واعمل كما قدَّمنا 
في الوصايا. 

فعلى هذا: إذا كان زوجٌء ومسألهةٌ أهل الرد من اثنين» أو زوجةٌ» ومسألتُّهم من 
ثلاثة» صارت المسألةٌ من أربعة. 

وإن كان زوجةٌ» ومسألتُّهم من اثنين» صارتثُ من ثمانية. 

وإن كان الربعٌ لأحدهما ومسألتّهم من أربعة» صارث من سئّة عشر. 

وإن كان للزوجة الثمنُء ومسألتُهم من أربعة» صارث من اثنين وثلائين. 

وإن كان الثمنٌ» ومسألتّهم من خمسة. صارث من أربعين. 


فهذو خمسةٌ أصولٍ لهم مع أحدٍ الرّوجِين لا يُتصرَّرُ غيرها. 


للق في (م): «فهل؟. 


ومن '' انكسرٌ عليه '' منهم» صِحَحَتٌ على ما سنذكرّه. وَإِنْ شئتٌ صِححتَ المحرر 
مسألة الردٌ وحدّها أوَّلآَ ثمّ زذْتَ عليها لنصف الزوجيّة مثلّهاء وللربع مثلَ ثلثهاء 
وللئمن مثلّ سبِّهاء تكن الزيادةٌ فرضّ الزوجيّة. ثم إن كان مك كسرّء بسطتّ الكل 
من مخرجه لإزالته. 


(1-1) في (م): «انكسرت مسألته؟. 
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باب تصحيح المسائل» وعمل المناسخات» وقسمةٍ التركات 

إذا لم تنقسمْ سهامٌ فريق من الورثة عليهم قسمةٌ صحيحةً» فاضربْ عددهم إِنْ 
باينَ سهامّهمء أو وَفْقَه إن وافقها بجزءٍ من الأجزاءء كالثلثٍ والربع ونحوه في أصلٍ 
المسألة» وعولها إِنْ كانت عائلةٌ» فما بلغ» فمنة تصحٌ» ويصيرٌ لواحدهم ما كان 
لجماعتهم أو وَفْقّه. 

”' وإن انكسرّ '2 على فريقين أو أكثرٌء وتمائلتٌ بعد اعتبار موافقتها السَّهامٌء 
كخمسةٍ وخمسةء اكتفيتٌ بأحدهما. 

وإن تناسيثء بأنْ كان الأقلّ جزءاً واحداً من الأكثرء كنصفه أو(" عُشْرِه 
اكتفيتٌ بأكثرهاء ثمّ ضربتّه في المسألة. 

وإن تباينث» كخمسوء وسنَّوٍ» وسبعة» ضربت بعضّها في بعضء ثم المبلعٌ في 
المسألة. 

وإن توافقت» كسئَةٍ ”” وثمانية وعشرة ": أخذتٌ اثنين منهاء فضربتٌ وَفقّ 
أحدهما في جميع الآخَر ثمّ وافقتَ بين المبلغ وبِينَ الثالثِ» وضربت وَفْق أحدهما 
في الآخَرء ثمَّ في المسألةٍ وعولها إِنْ عالتْ؛ فما بلغ فمنه تصح. 

فإذا أردتَ القسمة» فكل من له شيءٌ من أصل المسألةٍ يُضْرَّبُ في العدد الذي 


ضربته فى المسألة. فما بلغّ؛ فهو لهء إن كان واحداًء وإن كان جماعةء قسمئّه بينهم. 
وإذا مات بعض ورئةٍ الميتٍ قبل قسمةٍ تركتّه وورئتّه يرثوته على حسب ما وَرِنُوا 


)١-1(‏ في (م): «وإن كان الكسر». 
(0) ني (س) و(ع): «و». 
(1-”3) في (م): «وثمانية عشر؟. 
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المحرر 


الأول كعصبة'"' لهماء فاقسم إرنّهم بينَ من بقيء ولا تنظرْ إلى أرّلِ ميت. وإن لم 
يكن كذلك». فصحٌحخ مسألة الأوّلٍء ثم اقسمْ سهامٌ الثاني منها على مسألتهء فإن 
انقسمثُ» صحّت المسألتان مما صحّت منه الأولى» وإِنْ لم تنقسمُ» طلبتٌ الموافقة 
بين سهايه ومسألته» ثم ضربتٌ وَفْقَّ مسألتّه أو جميعّها إن لم توافقٌ في المسألة 
الأولى» ثم كل مَن له شيء من الأولى مضروبٌ في الثانية أو وَفْقِهاء ومّن له شيءٌ من 
الثانية مضروبٌ في سهام الميتٍ الثاني أو وَفْقها. 

مثالّه : زوجةٌ وثلاثُ أخواتٍ مفترقاتٍ. هي من ثلاثة عشر. ماتتٍ الأختٌ من 
الأبوين» وخلّفت مع أختيها عمّاء فمسألتُها من سبو كسهايهاء للعمّ منها سهمان» 
ويصيرٌ للأختٍ من الأب خمسةً» وللأختٍ من الأمّ ثلاثةٌ» وثلاثةٌ الزوجة بحالِهاء 
فصحَّت المسألتان من ثلاثة عشر 

ولو خلّفت الأختٌ مع أختيها ثلاث أعمام» لصحَّتْ مسألتُها من ثمانية عشرء 
وهي توافقٌ سهامّها بالسدس» فتضربٌ سدس الثمانية عشر في الأولى» تكن تسعة 
وثلاثين. 

ولو خلَّفْتُْ مع أختيها زوجاً» لعالت مسألتُها إلى سبعةٍء وهي مباينةٌ لسهايهاء 
فتضربٌ السبعةً في الثلائةٌ عشرء تكن أحداً وتسعين؛ ومنها تصحٌ المسألتان» والقسمةٌ 

فإمات ثالث جمعت سهامهء مها(" صكّت منه الأوليان»-وعملت فيها 
كعملِكَ في مسألةٍ الثاني مع الأوّلٍِء وكذلك تعمل في الرابع وما(" بعدّه. 
)١(‏ في (م): ابعصبته؟. 


(؟) في (م): «كما؟. 
() في (م): «ومن»2. 
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وإذا كان الموتى بعدّ الأول لا يرث بعضهم بعضاً (' كإخوة خلّف كل واحد منهم 
َنِيُهه أو كان يُورّثْ بعضّهم من بعض " من تِلادِا"' ماله فقطء كالغرقى. فاجعل 
مسائلّهم كأعدادٍ انكسرث عليهم سهامُهُم؛ وصححخ كما قدّمنا. 

وإذا خلّف الميثٌ تركةً معلومةٌ» وأردتٌ قسمئّها على مسألته» فانسبْ منها نصيبَ 
كل وارثِ إن أمكنكء, ثم أعطهٍ مثلّ تلك النْسبَةٍ من التركة. وإن شعت قسمتٌ التركة 
على المسألةِ» وضربتٌ الخارجٌ بالقسمةٍ في سهام كل وارثء يكن المرتفعٌ حقّه. وإن 
شئتَ ضربتٌ سهامّه في التركة» ثم قسمتٌ المرتفعَ على المسألة» فالخارجُ حقّه. 

وإناشعك هي سسائل المناسخات: فسمتٌ التركة على المسألةٍ الأولى» ثم أخذت 
نصيبّ الثاني» فقسمئّه على مسألته وكذلك الثالتٌ ومَن بعدّه. ومتى توافقتٍ المسألةٌ 
والتركةٌ» فاقسم وَفْنَ التركةٍ على وَفْقٍ المسألة. 

وإذا أردتٌ القسمةً على قراريط الدينار» فاجعل عددً القراريط كتركةٍ معلومةء 
واعمل كما ذكرنا. 

ولو كانت التركةٌ سهاماً من عَقارء كريع وحمسن ونحوه» فإِنْ شئتٌ أن تجمعّها 
من قراريط الدينار وتقسمّها كما قلنا. وإن شعت طلبتٌ الموافقة بينّها وبين المسألة» ثم 
ا 0 

لنرضف 


2 زفق 
يضرت في السّهام الموروثةٍ من العقارٍ أو وَفقها. . ومن له شيءٌ من شركاء” ' الميتٍ 
يُضربُ””' في مسأليه أو وَقتِها. 

(1-1) ليست في (م). 

)١(‏ الثلاد: كل مال قديم. «المصباح المنير» (تلد). 
(9) في (م): «تضربه؟ . 

(5) في (م): ١تركة».‏ 

(5) في (م): «تضربه» . 
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باب ميراث ذوي الأرحام 

وهم أولى.من:بيت المال إلا إذا للم تقل يئر وهم كل ننديب*" لبن برت 
فرض ولا تعصيبء ويورّئون بالتنزيل» فيُنرّلُ ولد بناتٍ الصّلبٍء وولدٌ بناتٍ الابن» 
وولدٌ الأخوات كأمّهاتِهم. وبناتٌ الإخوة””» وبناتُ الأعمام من الأبوين أو الأبء 
وبناثُ بنيهم» وولدٌ الإخوة للأء”*' كابائهم. وأبو الأمّء والضال انعا كالأمٌ. وأبو 
أمّ الأمٌ وأخوها وأختّهاء وأبو أمٌ الأب وأخوها وأختّها بمنزلتهما. وأمٌ أبي الجدٌ 
كابنها. والعمٌ من الأمٌ. والعمّاتُ كلَّهِنَّء كالأب. وعنه: كالعمٌ من الأبوين. وعنه: 
العم لأبوين أو لأب كالجد. 

فعلى هذه: العمّةٌ لأمّ والعمٌ لأمّ كالجدَةٍ أمّهما. وعم الأب من الأمّ وعمّائه؛ هل 
هم كالجدٌ””. أو كعم الأب من الأبوينء أو كأبي الجدٌ؟ مبنئٌ على هذا 
الاختلاف07) 

فهؤلاء. وكل مَذْلٍ بنسب”" له فرضٌ أو تعصيبٌ» ومَنْ أذلى بهم. متى انفردٌ 
أحذهم. أخْدٌ الال كله. وإن اجتمعوا. جعلتٌ كل واحدٍ منهم في إرثه وحجيه ؛ والحجبٌ 
)0( .في (م): السب». 
فق في (س): #يرث»24 وفي (م): «بذي». 
إفرف بعدها في (م): «للأم. 
() في (م): «كالجدة». 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: «قوله ‏ رحمه الله : وعم الأب وعماته هل هم كالجد أو كعم الأب 

من الأبوين» أو كأبي الجدء مبني على هذا الاختلاف. قوله: هل هم كالجد أو كعم الأب. صحيح. 

وترله : كأبي الجد. ليس بصحيح ١‏ بل ينبغي أن يقال على الرواية الثالثة أن عمة الأب من الأبوين أو 


من الأب كأبي الجد» وأن عمة الأب من الأم د كأم الجد. 
إفف في (ع): لبنسيب24) وهي لسحخة ة بهامش الأصل. 
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المحرر 


المحرر به كأقرب وارث إليه أذلى به» سواءٌ قرّبَ منه أو بِعْدَء إِلّا أن يسبقّه إليه أو إلى وارثِ 
آخرٌ غيرٌه؛ وتجمعُهما جهةٌ الأبرّةِ أو الأمومةٍ أو البنرّةء فإنَّه يسقظ بالسابق. 
وَالندة كلها جية واحدة. وعنه : أن كل ولد للصُّلْبِ جهةٌ. وهي الصحيحةٌ عندي. 
وعنه: ما يدل على أنَّ كلَّ وارث يُدلَى به جهةٌ. 
وقيل: الجهاتٌ أربمٌ» الثلاثٌ المذكورةٌ: والأخرَّةٌ» وقيل: خمس بالعمومة. فإذا 
كان ثلاث بناتٍ عمومةٍ مفترقين» فالمالٌ لبنتٍ العم من الأبوين. نصّ عليه. 
وكذلك إن كان معهنّ بنتٌ عمّة"" , 
ولو كان مع الجميع بنتٌ أخ لأبوين أو لأب» فالمال لها. 
0 ا : م 0# غ4 امع اه 
ويلزم من قال: الجهاثٌ أربعٌ» أو: خمس » أو: كل وارث جهة. أن يسقط بنتّ 
الأخ وبنتَ العم للأبوين أو للأبء ببنتٍ العم من الأ" وبنتٍ العمِّةء إذا”" نرّلناهما 
أبأء وهو بعيدٌ. 
وإذا كان معكَ بنتٌ بنت» وبنتا بنتٍ أخرىء فلبنتٍ البنتٍ حنٌ أمّها النصفُ» 
ولبنتّي الأخرى مئله. وإذا كان”؟» ثلاثٌ بناتٍ أخوةٍ مفترقين» فالسدسنٌ لبنت الأخ من 
الأم والباقي لبنتٍ الأخ للأبوينٍ كآبائهنٌ. 
. .0 0 * 12ل اركة”ااء 1 مرج 2069 2 
وإذا كان ' بنت بنتٍ بنتٍ وابنٌُ أخ لأم» فالمال لها دونه؛ يُلعَى"' السبقٌ إلى 
الوارث؛ لاختلافي الجهة. 
)١(‏ في الأصل: ١عمُّدا.‏ 
(؟) بعدها في (م): «وبنت العم من الأم؟. 
() في (م): «لكثا». 
زفق في (م): «كن؟. 


(5) في (م): «كانت». 
() في (د) و(ع): «ويلغى»»ء وفي (م): «تلغى؟ . 
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وإذا كان خالةٌ أب وأمٌّ أبي أمٌ فالمالُ للثانية» لأنّها كالأمٌ والأخرى كالجدَّة. 

وإذا كان" بنتُ بنتِ بنتٍ وبنتٌ بنتٍ ابن» فالمالُ بينهما على أربعةٍ» إن قلنا: كل 
ولدِ للصلب جهة. وإن قلنا : كلهم جهة» فالمالٌ للثانية؛ لسَبقِها إلى الوارث. 

ولوعاك داسك يددرتت غرف فالمال ترلد يعي السلب على الأول 
ولولدٍ الابن على الثانية. 

وإذا كان بنتٌ بنتٍ وبنثٌ بنتِ”" بنتٍ أخرى» وبنتٌ بنتٍ ابن» فعلى الأولى الما 
للأوليين» وعلى الثانية هو بِينَ الأولى والثالثةِ على أربعةٍ. 

وإذا كان عمّة وابنُ خال» فله الثلثٌُ ولها الثلثان. فإِنْ كان معهما خالةٌ أمّ سقط 
بها ابنُ الخالٍ» وكان لها السدسنٌ» والباقي للعمّةٍ على المذهب. 

وإن قلنا: كل وارثِ جهةٌ» فلا شية للخالةٍ» والقسمةٌ كما تقدّم. 

وإذا كان2"7 خالةٌ أمّ وخالة 5 فالمالُ لهما بالسويّة» كجدّتين. فإِنْ كان معهما 
أمُ أبي أمٌّ أسقطئهما عند من جعل كل وارثِ جهة» وعلى المذهب تسقط هي”" 
نيما 

وإذا كان ابن ابن أختٍ لأم» وبنتٌ ابن ابن أخ لأب» فله السدسٌ» ولها الباقي. 
ويلزم مِنْ جَعلَ الأخرّة جهةً أنْ يجعلّ المالَ للبنت» وهو بعيدٌ جدّاء حيثٌ نجعل 
أجنبيّين أهل جهة واحدة. 

وإذا أدلى جماعةٌ بوارث واحدٍء ولم يتفاضلوا بالسَّبقٍ إليه» فنصيبّه بينهم على 
حسب ميرائّهم منه لو وَرِنُوه إذا أدلّوا إليه بأنفسهم» سواء اختلفث منازلّهم منهء كأخواته 
المفترقاتٍ أو إخوتّه المفترقين» أو كأبيه وإخوتّه؛ مثل أبي أمّ وخالٍ وخالةٍ. أو تساوث 


) ليست في (م). 
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المحرر 


المحرر منازلُّهِم منهء كأولاده أو إخوته غير المفترقين» لكن يُسرّى بين ذكرهم وأنثاهم. وعنه : 

تفضيل الذّكّر إلا في ولي" ولد الأمْ. وعنه: التسويةٌ» إِلّا في الخال واللخالةٍ خاصّة. 

وإن كان إدلاؤُهم إليه بواسطةء إمّا متّحدوٍء مثل أولادٍ خالٍ أو أَبَوَي أبي”" أمْ: 
وإمّا متعدّدة» مثلّ أولادٍ خالٍ وأولادٍ خالة» جعلت الوارتت””" كميتٍ ورئّه الواسطةٌ» 
ف الواطلة كميت زرته المدلرنبه. وفي تفضيل الذَّكر على الأنثى فيهما”' الروايتان. 

وإذا أدلى ذو””' رحم بقرابتين» ورت بهما. 

ولا عولّ في مسائل ذوي الرحم إِلَّا في أصل السنَّةِ فإنّه يعول”"' إلى سبعدٍّء 
كخالةٍ وستٌ بناتٍ سسٌ”" أخواتٍ مفترقاتٍ. 

وإذا كان معهم أحدٌ الزوجين؛ أعطي فرضّه بلا حجب ولا عولء وقُسِم الباقي 
بينهم على مسألةٍ انفرادهم. نص عليه. 

وقيل: يُقسَّم الباقي بينهم كما يُقسم بين من أدلّوا به. فإذا خلّف زوجةً وبنتٌ بنتِ 
وبنتَ أخ لأب. فللزوجةٍ الربعٌ» والباقي بينهما نصمَّين على المنصوص» وتصحٌ من 
ثمانية. " 

وعلى الثاني : الباقي بينهما على سبعةٍ؛ لبنتٍ البنتٍ أربعةٌ» ولبنتٍ الأخ ثلاث 
وتصحٌ من ثمانيةٍ وعشرين. ٠‏ 


(0) في (م): «المدلين». 

(5) في (م): لفيه؟. 

(5) في (د): «ذوافف وفي (م): «ذوو». 
(5) في (م): «يؤول». 

(0) في (م): الوست». 


باب ميراث الحمل 

من مات عن ورثةٍ فيهم حَمْلء فطلب القسمةٌ من لا يُسقظهء أعطي أقلّ ما يرث المحرر 
ويف للحمل نصيبٌ ذكرين إلا أن يكونّ نصيبٌُ أنعيين7" أكثر فيقِفُه ولا يُعطى مَنْ 
قد يسقظه الحمل شيئاً. فإذا وُضعء أعطي نصيبّه» ورد الباقي إلى مستحقّه. 

وإذا استهل المولودٌ صارخاً» أو عطسٌء أو ارتضعٌ» أو تنفّسء وَرِتٌ وَوْرِتَ. 
ولا يكفي مجرّدُ الحركةٍ والاختلاج”") : 

وفيمن ظهرٌ بعضّه فاستهل "“» ثمّ انفصل باقيه ميتاًء روايتان. 

وإذا ولدث توأمين» فاستهلّ أحذهما وجهل عيئُه؛ عُيّن بالقرعة. 

وإذا مات الكافر عن حمل منه؛ لم يرثه؛ لحُكمنا بإسلامه قبل وضعه. نص عليه. 


وكذلك إِنْ كان من غيره. فأسلمتٌ أمّهِ قبل وضعه. 


)١(‏ في (س): «ابنتين»»؛ وفي (م): «ابنين؟. 
(؟) اختلج العضو: اضطرب. «المصباح المنير؟ (خلج). 
زفرفق في (م): «واستهل2. 


باب ميراث المفقود 

من انقطع خبره لعَيَْةٍ ظاهرّها السلامةٌ» كتجارةٍ وسياحةٍ ونحوهماء انير به تمامُ 
تسعين سنةٌ من يوم وُلد. وعنه: يُنتظرٌ أبدآء بغيرٍ تقدير. بلْ يُجعل ذلك إلى اجتهادٍ 
الحاكم. ْ 

وقال ابن عقيل : يُنتظر”'' تمامٌ مئةٍ وعشرينَ سنةٌ من ولاديّه. 

وإن كان ظاهرها الهلاكَ» كمن قُقَدَ من بين أهله أو في مَفازةٍ مُهلكة كالحجازء 
أو بِينَ الصمّين في الحرب» أو في لََةٍ البحر إذا غرقثْ سفينته» ونجا قوم دونَ قوم, 
انق به تمامٌ أربع سنينَ فقط. وعنه: تمامهنٌّ مع أربعةٍ أشهر وعشر”” . ثم يُجعل ماله 
لورثته. وعنه: ما يدلٌ على أنه كالقسم الأرّل. 

فإِنْ مات له من يرثّه في مدَّة التريُص» دُفع إلى كل وارثِ اليقينُ» ووٌقف الباقي. 

وطريق" : أن عمل المسالة على المتسق» على الاميت: كه شرت 
إحداهما في الأخرى إِنْ تباينتاء أو في وَدْقِها0' إن توافقتاء أو تجتزئ بإحداهما إِنْ 
تمائلتاء أو بأكثرهما إِنْ تناسبتاء وتُعطي”*' الأقلّ لمن يرث منهماء ولا تغط شيئاً 
لمن يسقط في إحداهماء ولباقي الورئة أنْ يصطلحوا على ما زادٌ من الموقوف عن 
نصيب المفقودء أو على جميعه إذا لم يكنْ له فيه حقٌّ بأنْ يكون ممّن يَحجُبُ ولا 


)١(‏ بعدها في (م): لبه». 

زفق في النسخ الخطية: «وعشراً», والمثبت من (م). 
(9) في (م): «فطريقه». 

(4) في (م): «وفقهما». 

(0) في (د) و(م): «ويعطى». 

(5) في (د) و(س) و(م): #يعطى». 


المحرر 


المحرر 


وقيل ‏ وهو أصحٌ عندي : تعمل المسألةً على تقدير حياتّه فقط» وله 
شيئاً سوى نصيبه إن كان يَثْء وهل يوْحََذُ ممّن معه احتمالُ زياد ضمينٌ بها؟ يحتمل 
وجهين. 

ومتى بان المفقودٌُ حا أو ميتاً يوم موتِ موروثهء عمل على ذلك. 

وإن انقضتٌ مدَّةُ تريّصِه ولم يتبيّن شيٌ» كُسم ما وُقف للمفقود على ورثته يومئذٍ 
كسائر ماله. وقيل: يرد إلى ورئةٍ الميتٍ الأوّلٍ. 

فعلى هذا: لا يجوز في مذَّةٍ التريص أن يُقضَّى منه ديئه» ولا يَُمَنُ منه على زوجته 
أو بهيمته. وعلى الأرّلٍ: يجورٌ ذلك كسائر ماله. وهو الأصح. 


)١(‏ في (د): «يقف4ء وفي (م): «نقف». 
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باب ميراث الخنق 

الخنثى : من له ذَكَرٌ رجل وفرجٌ امرأةٍ. فإن سبق البولٌ من ذَكَرِه فهو رجلٌ» وإِنْ 
سبق من فرجهء فهو امرأةٌ» وإِنْ خرج منهما معا”'"» أعتبرٌ أكثرُهما. وقيل: لا تُعتبر 
الكثرةٌ. فإن استوياء فهو مشكلٌ» فإني رُجِيَ انكشافٌ حاله لصغره: أعطي هو ومَنْ 
معه اليقينَ» ووقف الباقي حنَّى يبلعٌ فتظهرٌ فيه”"' علاماتٌ الذكوسن نباتٍ لحيته» أو 
الإمناءٍ من ذكَرِه أو علاماثٌ النّساءِ من الحيضء أو تفلّكِ”” الثدي ونحوه. نصّ 
علي فيز" يذلل فزن اين من ذلك بموته» أو بلوغِه وعدم العلامات» أعطي هو 
ومَنْ معه ‏ ممّن يختلف إرثه بذكوريّته وأنوثئيّيه - نصفف ما يرنه لو كان ذكراًء ونصف ما 
نزثه لو كاة الى ) إلا ان برك با عدهنا ققظ قبط اتمشده رمف كات القن ركه 
معه يتزاحمان من جهتين مختلفتين» كولدٍ حُنثى وعمٌّء أو كولدٍ مُنثى و*' أب» أو 
كأختٍ لأبوين وولدٍ أب خنثىء أو من وجوه واحدء كالأولادٍ؛ أو" الإخوة 
المتفقين» أو ذوي الفروض العائلة. 

وطريقٌ العمل في القسمين: أنْ تعمل المسألةَ على أنه ذكرٌ ثمَّ على أنه أنى» ثمّ 
تضربٌ إحداهما أو وَفْقَّها - إن توافقتا ‏ في الأخرىء والمتناسبٌ هنا نوع من 
المتوافي» أو تجتزئٌ بإحداهما إِنْ تمائلتاء ثمّ تضرب ذلك في الحالين» ثمَّ مَن له 
شيءٌ من إحدى المسألتين» يضربٌ في الأخرى أو وَفْقِها. وفي المتمائلتّين تُجمعٌ ماله 
ونا 
ليستاني 3م 


(؟) في (م): المنه». 

(؟) فلك ثدي الجارية: استدار. «الصحاح» (فلك). 
(4) في (م): «فيعمل». 

(0) في (م): «أو؟. 

() في (ع) و(م): (و2. 


المحرر 


المحرر 


وَإنْ شعت نسبتٌ نصف ميرائه إلى جملةٍ التركة»ثمّ بسطتّ '' الكسورٌ التي 
تجتمع '2 معك من مُخرج يجمعُهاء فمنه تصحٌ المسألة. 

وفي القسم الثاني وجةٌ ئانٍ» وهو أن تنظر إلى”" ما لكل واحدٍ منهما بدونٍ 
المزاحمةٍ المتّحدة» ثمٌّ تجمع ذلك» وتقسم عليه ميرائّهما. 

مثال ذلك : ابن وولدٌ خنئى» فعلى الأوّل تصحٌ من اثني عشرٌ بطريقٍ الضرب» 
للابن سبعةٌ وللخنثى خمسةٌ» وكذلك بطري النُسبةء بأن تقولٌ: للخنثى في حالٍ 
النصثء, وفي حال الثلتٌ فله نصمُهما: الربعٌ والسدسسُ» وللابن في حالٍ الثلئان» 
وفي حالٍ النصفتُء فله نصمّهما: ثلثٌ وربمٌ. فابسظها لتصحّ بلا كسرء تكن ان عشرٌ 
كما سبق. وعلى الثاني : المالٌ بينهما على سبعة؛ لأنَّ للابن إذا انفرد المال. وللخنئى 
إذا انفردّ ثلاثةَ أرباعه» فيقسمُ المال عليهماء يكن ما ذكرنا. 

ولو كان معهما زوجةٌ أو أمٌ» قسمتٌ الباقي بعدّ فرضِها على اثني عشر على 
الأرَّلِء وعلى سبعةٍ على الثاني. 

ولو كان زوجٌ وأختٌ لأبوين» وولدٌ أب خنثى» فللأخت في حالٍ نِصفٌ المالٍ. 
وفي حالٍ ثلاثةٌ أسباعه» فَتُعْطَى نصمّهماء وهو بعد البسط ثلاثةَ عشر من أصل ثمانية 
وغشرين» وللروج كذلك؛. وللخنثى سُبُْ المالٍ في حالٍ لا غير» فيعطى نصفّه؛ وهو 
سهمان من الأصل المذكور. 

وعلى الثاني: يقسم المالُ على نصفٍ ونصفٍ ونصفي سدس» فتصحٌ من ثلاث 
عشرء للخنثى سهمٌ ولكل واحدٍ من الآخرين سنَّهُ. 


)١-1(‏ في (م): «المكسور الذي يجتمع». 
() ليست في (م). 


ولو كان زوجٌء وأمٌ وإخوةٌ لأمّ» وولدٌ أب خنثى؛ فعلى الأوّل نقول: ليس المحرر 
للش إلا نمت عاتن وهو القلث» فتعطن نضنة وهو سدس المال» وللياقيق امال 
في حالٍء والثلثان في حالٍ» فيُعطظون نصمّهماء خمسة أسداس المال على سنَّقَ 
فتصحٌ من سنّةٍ وثلاثين» وكذلك تصحٌ بطريقٍ الضرب. 

وعلى الثاني نقول: للخنثى ربع المالٍ» وللباقين نصفٌء, وسدسنٌء وثلتٌ» فيقسم 
المال عليها'''؛ فتصحٌ من خمسةً عشر. 

وإذا معك خنثيان أو أكثرٌء نزّلتهم بعددٍ أحوالهم» فللخنثيين أربعةٌ أحوالٍ» 
وللثلاثة ثمائيةٌ» وللاربعة سنّةٌ عشرء وعلى هذا أبداً» كلّما زادوا”"' واحداًء تُضاعف 
عددٌ أحوالهم. 

وقيل: ينزّلون حالَيْن لا غير ذكوراً وإناثاً. 

فإِن تزاحموا هم وغيرهم من وجهٍ واحدء ففيها وجهٌ ثالث. وهو قسمةٌ حقّهم 
بيهم على أنصبائهم منفردين. مثاله : ابن وولدان حُحنئيان: 

فعلى الأحوال: هي من مئتين وأربعين» للابن ثمانيةٌ وتسعون» ولكلّ خنثى أحدٌ 
وسبعون. 

وعلى الحالين: هي من أربعةٍ وعشرين» للابن عشرةٌ» ولكل خنتى سبعة. 

وعلى الثالث: هي من عشروةء للابنٍ أربعةٌ» ولكلٌ خنثى ثلاثةٌ. 

فإن أردتٌ العمل لتُعطي اليقِينَ قبل الإياس من انكشافي حالهم» نزّلتهم بجميع 
أحوالهم قولاً واحداًء وكذلك إِنْ أردتَ ذلك في المفقودين فصاعداً. ْ 


)١(‏ في (م): «عليهما». 
(؟) في (م): «زاد». 


باب ميراثٍ العَرْق واهُدْمى 

إذا مات متوارثان معاًء وعَلِمَ الورثةٌ ذلك» لم يتوارثا”'" . وَإنْ جهلوا كيف ماتاء لد 
أو تحقّقُوا السابٌ وجهلوا عيئّه» ورث كل واحدٍ منهما من صاحبه من تلادٍ ماله دون 
ما ورئه عن الميتٍ معه. قَيْقَدَّرُ أحدّهما مات أولاًء ونُورْتُ" الآخَر من تركته ثم 
يُقسَم إرئّه منها على ورثته الأحياءء ثمّ يصنمٌ بالآحَر وتركته كذلك. 

فلو مات كذلك أخوان أحدّهما عتيقٌ زيدٍ والآخَرُ عتيقُ عمروء صار مال كل 
واحدٍ منهما لمعتقٍ الآخَرٍ. ولو عَلِموا السابّ» ثمٌّ نسّوهء فالحُكم كما لو جهلوه أوَّلاً. 

وقال القاضي في «خلافه»: لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعةٍ. 

وإن اذّعى ورثةٌ كل ميتٍ سَبْقَ الآخر ولا بِيّنة» أو تعارضت بذلك البِيّنةُّه تحالف 
ورثتّهما؛ لإسقاط الدعوىء, ولم يتوارثا. نص عليه في امرأة وابيْها ماتاء فقال 
زوججها: ماتثُ فورثناهاء ثمّ مات ابني فورثته. وقال أخوها: مات ابنّها فورئه”"» ثم 
ماتث فورِنْناها. حلف كل واحدٍ منهما لإبطالٍ دعوى صاحبه؛ وكانتٌ تركةٌ الابن 
لأبيهء وتركة المرأةٍ لأخيها وزوجها نصفين. 

وقال ابنٌ أبي موسى: يعيِّنُ السابقٌ بالقرعة. 

وقال أبو الخطّلاب وغيرٌه: يتوارئان كما لو جهل الورئةٌ حالّهما. 

وخرّجوا على المنصوص امتناعٌَ الإرثِ مع الجهل. والصحيحٌ: التفرقةٌ» كما 


اختاره الخرقئٌ. 


)١(‏ في (م): «يتوارثوا». 
0( في (د) و(ع) و(م): ايورث؟2. 
(6) في (د) و(س): «فورثت منه؛. 


ل 


المحرر ولو عيَّن الورئةٌ وقتَ موتٍ أحدهماء وشكوا هل مات الآخرٌ قبلّه أو بعدّه؟ ورْتٌ 


من شك في وقتٍ موتّه من الآحَر؛ إذ الأصلّ بقاؤه. وقيل: لا توارتٌ بينهما بحال. 


)00 
وهو بعيد | . 


0غ( في (م): ١متعذر).‏ 


1١٠ 


باب ميراث المطلقة 
ا وف لط ركز قُطِمْ التوارثٌ بينهما . فأمّا طلاقه 

الرجعئٌ» فلا يقطعه ما لم تَنْقَضِ عد عدّتّها. 

وإِنْ أبانها في مرض مويه المخوفي متّهّماً بقصدٍ حرمانهاء كمن طلّقها الثلاتٌ 
ابتداة» أو طلقة بعرض من أجنبيٌ» أو علَّ الثلاتٌ على فعل لا بذ لها منه» كصلاة 
الفرض»؛ وكلام أبيهاء كَفَعَلَْه أو وطئَ حمائه. أو كال كلذككة: إذا أسلمت. أو 
للأمة : إذا عَتَفْتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً . أوعَلم أنَّ سيِّدَ الأمةٍ قال لها #ات سر 
غداً.فأبانها اليومٌ» أو علّقه في الصحَّةٍ على مرضه؛ أو على فعل نفسه» ففعلّه”' في 
المرض» إوعلى ترك عقو لأتزوجنّ عليك. فلم يفعلٌ حنَّى مات» أو وكّل في 
صِشّيه من يطلق متى شاف فطلّق في مرضهء ورثنه ما دامت في العدَّة» رواية واحدةً 
ولم يرنها. فإن انقضت العدَّةٌ أو كان الطلاقٌ قبل الدخولٍء لم ركم وعنه : ترثّه ما 
لم تتزوج. 

فعلى هذا: إِنْ تزرّج أربعاً سواهاء ثم مات» فميراثٌ الزوجيَّةِ بين الخمس. 
وعنه: ‏ وهو الأصحٌ ‏ أن ربعّه للمبتوتة» وثلاثة أرباعه للأربع إِنْ تزوجهنّ في عقدٍء 
وإلّاء فللثلاث السوايق بالعقد9 . 

ولو كان مكانّ المبتوتةٍ أربعٌ» ففرضٌ الزوجيّةِ للئمانٍ على الأرّل» وللمطلّقاتٍ 
فقط على الثاني. فإِنْ ماتثُ إحدى المطلّقاتٍ أو تزرّجت؛ء فقِسظها للمتجدّدات”” إِنْ 
تزوجهنٌ في عقدٍء وإلّاء قُدّمت السابقةٌ إلى أنْ يكمل بالمطلّقاتٍ أربع. 

وكذلك حكمُ من تزوّج أربعاً بعد أربع”*؟ وقال: ور(2 ]: خبرنني بانقضاء عد 
للق في (م): «فعله؛. 
زقفق في (م): «اللعقد؟. 
() في (م): «للموجودات». 


(8) ليست في الأصل و(ع). 
(5) ليست في (م). 


المحرر 


0 


كدَّبْئهء ومكناه من التزوّج. و”'' مَنْ لم ينهم في المبتوتة بقصي"") الحرمان؛ كمريض 
طلّقها بائناً بسؤالها أو ابتداء» فارتدثء ثمّ عادث فأسلمت,ء أو علّقه بفعل لها منه 
حاف ان نالسرا نوالا تزركاء عا دذئئة والانة .يفك ولحت اوعلية 
بمجيء الغدٍء فعتقثُ وأسلمتُ قبلهء أو علّقه في الصحََةٍ على شرط ليس من صُنعِه 
ولا صُنعِهاء أو من صنعها ولها منه بد فوجد”" في المرض» أو وطئَ المريض 
المجنونٌ أمَّ زوجته» فهو كطلاقي الصحيح. وعنه: كالمريض المنّهُم. 

ولو علّقه في الصححة على فعل لها لا يد لها منه» ففعلئه في المرض» أو قَذَّفْها في 
الصكَق زبانك مه راللمان فى الحرفية قفئة زواكان) أمشينا : أنه كاتداء الأبائة 
في المرض. 

وإذا فعلت المريضةٌ ما يقطعٌ نكاحهاء لم ينقطغ إرثُ زوجها في الهِدَّة. وفيما 
بعدّهاء وجهان. إِلّا إذا لم ينهم به» كفسخ المعتقةٍ تحت عبد فينقطعٌ على الأصحٌ» 
كإبانةٍ المسلم للكافرة. 

ومن أكره زوجة أبيهِ أو جدّه المريض - وهو له وارثٌ ‏ على ما يفسخٌ نكاحهاء لم 
قط إرتّهاء إلا أنْ يكونَ له امرأةٌ ترثُ سواهاء وسواءً تمّ إرثه أو انقطعٌ لتجدَّدٍ قتلٍ أو 
حجب ونحوه. وإِنْ طاوعنّه» لم ترث» على الأصحٌ. 

ومّن مات عن زوجاتٍ نكاح بعضهنّ فاسدٌء أو منقطمٌ قطعاً يمنمٌ الإرتٌ» ولم 
يُعلّم عينّهاء أخرجٌ الوارئاثُ”) بالقّرعة. 

ومّن اذَّعتُ عليه زوجتّه طلاقاً يقطمُ الإرتَء فجحدّهء لم ترثه إن مات» إذا كانث 
مقيمة على قولها. 


)١(‏ في (م): «أو». 

زفق في (م): «القصد؟. 
(9) في (م): «فوطئ». 
(4) في (م): «الوارثان». 


١1 


باب موانع الورث 
من قتل » ورٌِ» واختلاف دين 

القاتل عمداً أو خطأ بمباشرة أو سبب لا يَرتُ من قََلَه قتلاً مضموناً قود أو دي د 
أو كمارة. 1 

فأمّا مالا يضمئهء كالقتل قوداً أو حدًا أو دفعاً عن النفسء أو قَثْلٍ العادلٍ 
الباغي» أو الباغي العادل؛ على الأصحٌ» فلا يمنعْه الإرتٌ. وعنه: يمنع الباغي دون 
غيره. وعنه: يمنع» فلا يرثٌ قاتل بحالٍ. 

ولا يرث مسلمٌ كافراً» ولا كافرٌ مسلماً إِلّا بالولاء. وعنه: لا يتوارثان به أيضاً. 
فإن أسلم الكافرٌ قبل ”' قسمةٍ ميراثِ ' المسلم؛ ورت منهء وعنه: لا يرثٌ» كالرقيق 

ويرثٌ الكمّارٌ بعضُهم بعضاًء وإن اختلفث مللّهم. وعنه: أنَّ اليهودية (" مد 
والنصرانية مله وسائرٌ الكفر مله وأنَّ كل ملَّةِ لا ترثُ الأخرى. 

ويتوارثٌ الذْمّئُ والمستأمنٌ؛ والمستأمن”" والحربئٌ» وكذلك الذْمَّيٌ والحربيُ» 
نصّ عليه. وقال أكثر أصحابنا : لا يتوراثان. 

والمرتدٌ لا يرث أحداً» إِلّا أنْ يُسلم قبل قسمةٍ الميراث» ففيه الروايتان. فإِنْ مات 
أو قُتل على ردّتِه: فماله فيةٌ. وعنه: لورثته من المسلمين. وعنه: لورثته من أهل دينه 
الذي اختاره. 
)١1-1(‏ في (م): «القسمة لميراث» . 


(5) في (م): «اليهود». 
(6) ليست في (س) و(ع). 


1١11 


المحرر 


والرقيقٌ لا يورثٌ عنه”'': وإنْ قلنا: يملك» بل ماله لسيّدِهء ولا يرث أحداً 
بحال. وقيل: في المكاتب خاصّةٌ يموثٌ له عتيقٌ» ثم يؤدي فيعتقٌ: إِنّه يأخذٌ إرئه 
بالولاء. 

والمعتقٌ بعضه يورَتٌ عنه ما مَلّكه بجزءٍ حُْرْيّته» ويرثٌُ ويحجبٌ بقدرٍ ما فيه منها. 

فإذا كانت بنتٌّ نصفها حر مع أمّ وعمٌ. أخذت بنصف الحريّة نصف النصفي»ء 
وحجبت به الأمّ عن نصف السدس » فيبقى لها الربع» ويبقى للعم سهمان من أربعة. 

فإِنْ كان مكانها ابنّء فقيل: له نصفُ المال. وقيل: نصفُ الباقي بعد ربع الأمْ. 
وهو اختيار أبي بكر. وفيه بُعْدٌ. وقيل: يُنظر ما يستحمّه بكمالٍ الحرية مع ذي الفرض»ء 
وهو هنا خمسةٌ أسداس المال؛ فيُعطى نصفّه. وهو الاصحٌ. 

وكذلك الخلافٌ في كل عصبةٍ نصفّه حر مع فرض”"' ينقصٌ به» فإن لم ينقص به 
كجدَّةٍ وعمٌ مع ابن نصمّه حرّء فعلى الأوّل: له نصف المالٍ. وعلى الآخرين: له 
نصف الباقي بعد الفرض» وهو أصحٌ.ولو كان معه فرضٌ تسقطه حريتّه: كابن نصفه 
حرٌ وأختٌ وعمٌ؛ فله النصفُ؛ ولها نصف الباقي فرضاً بلا خلاف» والباقي للعصبة. 

ولو كان معه عصبةٌ مثلّه» كابئين نصفٌ أحدهما حرٌ» فالمالُ بينهما أرباعاً. بأن 
تقول 'لة: الك بالحرية التضف» فيتصفيا”"" تصفه وتقرل للش + اعوك يحجيك 
بالحرية عن النصف, فبنصفها”" عن نصفه. فيبقى لك ثلاثة أرباع. 

وقيل: المالٌ بينهما أثلاثاً؛ جمعاً للحرية فيهماء وقسمةً لإرهما على طريتي 
العَول. فإِنْ كان نصفهما حرّاء فلهما ثلاثةٌ أرباع المالٍ بالسويّة؛ تنزيلاً لهما وخطاباً 

. 0 

بأحوالهما من حريةٍ ورق مجتمعين ومفترقين. 
)١(‏ ليست في (م). 


0( في (م): «(فروض؟. 
إفرف في(م): ١فينصفها».‏ 
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وقيل : ينرّلان مجتمعين في الحرية والرّقّ لا غير. فيكونٌ لهما بحريتهما المالٌ 
فبنصفيها”'' نصفهء والباقي للعصبة. وقيل : المالٌ كله لهما؛ جمعاً للحرية فيهما بمنزلةٍ 
ابن. 

ولو كان ابن وبنتٌ نصمُهما حر وعمٌّء فلهما على ثلاثةٍ خمسةٌ أثمانٍ المالٍ على 
الأرّلء ونصمُّه على الثاني» وثلاثةٌ أرباعه على الثالث. 

ولو كان معهما أك”": فلها السدسُ على الوجوو كلهاء وللابن على الأرّل: خمسة 
وعشرون من أصل اثنين وسبعين» للبنتٍ أربعة عشر. وعلى الثاني : هل لهما على ثلاثو نصفٌ 
الغال؛ أواتفيك الباق بعد السدين؟ عل وَجهين: وعلى العالثك: هل الهعا على ثلاثة ثلاثة 
أرباع المال» أو ثلاثهٌ أرباع الباقي بعد السدس؟ على الوجهين. 

ولو كان ابن وابنُ ابن نصمُهما حرّء فللابن النصء ولابن الابن على الأوّل 
الربع» وعلى الثالثِ النصفُ. واختاره أبو بكر. ولا شيء له على الأوسط. 

ولو كان ابن حر وابنّ نصمُه حرٌّ» وابنٌ ثلثّه حرّء فعلى الأرّل: هي من سنَةٍ 
وثلاثين» للمكمل ثلاثةٌ و عشرون» وللمنصف”" ثمانيةٌ؛ وللآخر خمسة. وعلى الثاني 
تقول: لهم ثلتٌ المال بينهم بالسويّة» وسدسّه للمكمل والمنصفيء والباقي 
للمكمل» فيجتمعٌ له خمسةٌ وعشرون» وللمسف مع ولغ أزيعة وغلن الثالك: 
المالٌ بينهم على أحد عشر. 

وإذا كان عمٌّ وبنتان نصفٌ إحداهما حر فعلى الأرّل: للحرّةٍ ربعٌ وسدسس» 
وللأخرى سدسنٌ. وعلى الثاني : لهما ثلاثةٌ أرباع الثلثين ‏ وهو النْصفٌ ‏ بينهما على 
ثلاثة. وقيل: على أربعةٍ. وعلى الثالث: يُقسمُ النصفٌ ونصفُ السدس بينهما أثلاثاً. 
)١(‏ في (م): اوبنصقها». 


)١(‏ في (م): «آخرء. 
إفرف في (م): اللنصف». 


المحرر 


المحرر 


ولو كان نصمُهما حرّاء فلهما بالسويّة على الأولٍ: خمسةٌ أثمانٍ تُلئي المال. 
وعلى الثاني : ثلتّه وهو نصفٌ الثلثين. وعلى الثالث: نصمُه . والباقي للعصبة. 

وإذا كان”"' بنتّ و بنتٌ ابن نصمّهما حرٌ وعمٌء فللبنتٍ الربعٌ» ولبنتٍ الابن على 
الأحوالٍ السدمنٌ. وعلى الحالين نصفٌ السدسء وعلى الجمع الربعٌ» والباقي للعم. 

وإذا كان أمّ وجدَّةٌ نصمّهما حنٌ فللامٌ السدسٌء وللجدّة على الأرَّلٍ ربعٌ 
السدسٍء وعلى الثالثِ نصفٌ السدسٌء ولا شيء لها على الأوسط. 

ولو كانت الجدَّةٌ حر لأخذث نصف السدس» وها واتحذا. 

وإذا كان مع أمّ أخوان بأحدهما رقٌء فلها الثلتٌ كاملاً. اختاره القاضي وابنٌ 

وقال أبو الخطّاب: ينقصّها منه بقدرٍ ما فيه من الحريةء فيحجبّها بنصفٍ حريته 
عن نصف السُدسٍ» وبثلثها عن ثلثهء وبرّبعها عن رُبعهء والأوَّلُ أصحُ. 

ويّردُ على المعتقٍ بعضّه إذا كان ذا فرض. وكذلك إن كان عصبةٌ ولم يُصبْه من 
التركة بقدرٍ حريّته من نفسه. لكن أيّهما استكمل بالرّدٌ أَرْيَدَ من قدرٍ حرّيته من نفسهء 
منِعَ الزيادة» وردِّتْ على غيره إِنْ أمكن» وإلّاء فهي لبيتِ المال. 

فإذا كان”'' بنتٌ نصفها حرّء فلها نصتُ التركةٍ بالفرض وار وإن كان مكانها 
ابن فله نصفٌ التركةٍ بالعصوبة» والباقي في المسألتين لبيت المال. 

ولو كان ابنان نصفّهما حر وقلنا: لهما نصت التركةٍ أو ثلاثةٌ أرباعها مع عصبةٍ 


سواهٌماء فالباقي لهما بالردٌ إذا لم يكن عصبةٌ. 


زفق في (م): اكانت»2. 


وإذا كان2"7 بنتٌ وجدَّةٌ نصمُهما حرّء فالتركةٌ لهما نصفين بِالفَرْضٍ والرةٌ .'" له المحرر 
يرد هنا © على قدر قَرْضيهما”"؛ لثلّا يأخدّ مَنْ نصقّه حر فوقٌ نصف التركةٍ. 
وإن كان ثلاثةٌ أرباعهما حرّاء فالتركةٌ بينهما أرباعاً على قدر فَرْضَيِهِما؛ لفقدٍ 
الزيادة الممتنعة. 
وإن كان ثلتّهما حرّاء فلهما ثلثا التركةٍ بالسويّةء والباقي لبيتٍ المال. 
ولو كان أمّ حرّةٌ وابنٌ نصفّه حرّء فالتركةٌ بيتهما ‏ إذا لم يكن عصبةٌ ‏ بالسويّة على 
الوجوو الثلاثةٍ مع العصبة. 
وقال أبو بكر: يُردُ الباقي عليهما على قدرٍ حقّيهماء فتكونٌ التركةٌ بينهما أخماساً 
على اختياره؛ وعلى أوَّلِ وج أثلاثاً» وعلى ثالثِ وجه أثماناً. 
وقياس قوله هذا: أنْ يُرِدُ على المعتق بعضّه على قَدْرٍ حمّه مطلقاًء وإن جاور قذْرَ 


وس 


موه 57 و 5 57 عجر 2 
حريته. وأن مَنْ فيه شيءٌ من حرية د له المالٌ إذا انفرد. والأوّلٌ أصح. 


(؟-1) في (م): دلا يردهما؟. 
() في (م): «فرضهما». 


1١١ 7/ 


باب الو لاء 217 

كل مَنْ أعتقّ رقيقاً بعوض » أو في واجبء من نذرِء أو زكاةء أو كمَّاروٍء أو المحرر 
تبرّعاً » سائبة(" أو غيرٌ سائبة» أو عتقّ عليه برحم أو استيلادٍ أو كتابق» أو تدبير» أو 
وصيّة بعتقه» فله عليه الولائ» وإن اختلف ديئُهماء وعلى أولاده من سُريةٍ أو زوج 
عتيقة» وعلى معيّقيه مُعيّقيه ومعتقي أولاده الموصوفينَ وأولادهم أبداً ما تناسلوا ركه 
حيتُ بِينّا من قبل» ثم من بعده أقربٌ عصبته. 

وعنه في المكاتب: إن أذّى إلى الورئةء فولاؤٌه لهم وإِنْ أدّى إليهماء فالولاءً 
بينهما على ذلكء والأوَّلُ أصح. 

وعنه في السائبة والمعتقٍ في الواجب: لا ولآء عليه بل ماله لبيت المال: 

وعنه : يُردُ ولاؤه في عِتَقٍ مثله. 

وهل ولايةٌ الإعتاق للسيّدء أو الإمام؟ على روايتين. 

فإذا خلف :به وفعتقه 4 فالمال بيتهسا على الأرتى وملن الفاتية: :هو لبد 
بالَرض والرّد. وعلى الثالثة: نصفُه للبنت» ونصفه يُصِرّف في العتق. 


ومَنْ كان أبوه حرّ الأصل وأمّه عتيقة» فلا ولاءَ عليه. وكذلك بالعكس. وعنه: 


غليه الولاء لموالى”" أبية 
إن كاتك امه عتيقة وايوه مجهولَ السب عل ولاء عليه وقيل :عليه الزلاية؟ 
لمولى أمه: 


)3غ( جاء في هامش (د) ما نصه: : «الولاء لغة : الملك. وشرعاً :كنوت حكم شرع يعتق: أو تعاطي سبب 
العتق. اه من الأصل». 

(؟) بعدها في (م): «بأن يقول له: لا ولاء لي عليك». وجاء في هامش (د) ما نصه : «قوله : سائبة. كقوله: 
أعتقتك سائبة. أو: لا ولاء لى عليك .اهف منه؟. 

() في الأصل و(د) و(ع) و(م): «لمولى». 

(5) ليست في (م). 


١16 


ومن أعتقٌ قَّ عبذه عن غيره بغير إِذْنِه» وقعٌ العتقٌء والولاءٌ للمعّق» إلا أن عق 17) 
عن ميتٍ في واجب عليه» فيقّعان للميّتِ. 
ثمنه. سيل الع وولاؤه للسائل» 52-07 ٠‏ ويجزئه عنه» ولا مرق 
العوضٌ إِلّا حيثُ التزمّه. وعنه. ملزية العوفة إلا سيت فاه وعنه: : العتقٌ والولاءٌ 
للمسؤولٍ لا للسافل:» إِلّا حيتٌ الترمٌ الهوض. 

وإن قال : أَعتِقُ عبدّك وعليّ ثمنه. أو: أعد عتقه('"2 عنكٌ وعليّ ثمئه. ففعل» فَالثمنُ 
على السائل». والولاءٌ و العتق للمسؤول» وإن كان عن واجب» ويجزئا عنه, ويحتمل 
أن لا يجزئ عن الواجب. 

وقال القاضي في موضع: لا يجزئٌ عن الواجب» ويقع مُ العتقٌ والولاءٌ للسائل. 
وفيه بَعْلٌ. 

ومَنْ قال له كافرٌ: أعيّن عبدَكَ المسلمَ عني وعلىّ ثمنه. فهل يصحٌ ذلك؟ على وجهين. 

ولا ترثُ المرأةٌ من الولاء إلا ” عُتَقاءهاء وعُتَقاءتهم " وأولادّهم» ومن 
جروا" ولاءه» وعتقاء ابنها إذا كانت ملاعنةٌ على روايةٍ قد ذكرت. وعنه في بنت 
المعتقٍ خاصّة ترث. نقلها أبو طالب» واحتجٌ بخبر ابنةٍ حمزة”*؟. فلو اشترى رجلٌ 


)١(‏ في (م): «يعتق». 

(؟) في (م): «أعتق». 

*-7) في (م): «عتقاؤها وعتقاؤهم». 

(4) في (د): «جر»ء وني (م): «جزؤوا». 

(5) أخرج النسائي في «الكبرى» (7775): وابن ماجه (7774): وأحمد (775814) عن ابن أبي ليلء عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة» قالت: مات مولى لي» وترك ابنته» فقسم رسول الله وَل ماله 
بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف وا النصف. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 4١/9‏ : النسائي وابن ماجه من حديثهاء وفي إسناده: 
ابن أبي ليلى القاضي [قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1417/5 : واب بن أبي ليلى كثير الخطا] واعله 
النسائي بالإرسال» وصحّح هو والدار قطني الطريق المرسلة. اه 


مويل 


وأخيّه أباهما بالسويّة» فعتق» ثم اشترى عبداً وأعتقه» ثمّ مات العتيقٌ"'' بعدّ الأب» المحرر 
ورثه الابنٌ دون البنت على الأولى. وعلى الثانية : يرثانه أثلاثاً. 
ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا الأب وَالجذ) يرثان السدمن مع الابن» والجدٌ مع 
الإخوة حيثٌُ يفرضٌ له معهم في النسب. نصّ عليه. 
وقيل: لا فرض لهما بحالٍ» بل يسقطان مع الابن» وتسعل التدذ كاسن الاير 
وإن كثروا. 


ولا يُباع الولا» ولا يوهبٌء ولا يورّتُء وإنَّما يرثٌ به أقربٌ عصبة السيّد إليه 


يوم موتٍ عتيقه» لا يوم موتٍ السيّد. 

فإذا مات السيّد عن ابنين» ثمّ مات أحدهما عن ابنء ثمّ مات العتينٌ» فإرئه لابن 
معتقه. ولو خلّف أحدٌ الابئين ابنأء والآخرٌ تسعدةّء ثم مات العتيقُ» فإرئه بينهم على 
عددهم. 

وغنه .يوت الولاء كما يورت المال» لكن تكتصضق”؟ العصبة فيكون لابن الاين 
المفردٍ نصفُ الإرث فى المسألتين. 

وإذا ماتت امرأةٌ عن ابن وعصبة سواه ولها عتيقٌ» فولاؤه لابيهاء وعَقُلّهِ على 
عصبتها. فإن القرض بنوهاء فالولاءً لعصبتها. 
لقوله : الولاءٌ يورثٌ. 

- والمرسل أخرجه النسائي في «الكبرى» (7757) من طريق عبد الله بن علوان» عن الحكم» عن 

عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة .. الخبر. قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (774) من طريق شعبة» عن الحكمء عن عبد الله بن شداد أنها 

أعتقت مملوكاً...الخبر. 


)١(‏ في (م): «المعتق». 
فق في (م): (يختص»؟ . 


١1١ 


باب جر الولاء 

اسع رف افد سي لمر ا ا .فأمًا إن 
تزوّج عبدٌ معتّقة'"' قوم» ثم حملت منه وولدث» فولاءٌ أولادها لمولى أمّهم. فإن عتقّ 
الأبُء انجرٌ ولاؤهم إلى معتقه. ولا يعودٌ إلى مولى أمّهِم بحال. وإن عتق جدّهم قبل 
الأب» لم يجرّ ولاءهم بحال. وعنه: يجرّه إلى مولاه بكلّ حالٍ. ثم إن عتقّ والأبُ 
حيّ» فعتقّ بعدّه انجرّ إليه الولاءٌ منه» وإِلّاء بقي له. وعنه: إن عتقّ والأبُ ميت 
جرّ الولاة. وإن عتقّ والأبُ حيٌ» لم يجرّه بحالٍ» سواءٌ عتقّ الأبُ بعد أو مات قِنا. 
حكاها الخلّال. وعنه: يجرّه إذا عتَقّ والأبُ ميتٌ. فأمًا إن عتقّ في حياته؛ لم يجرّه 
حتَّى يموت قِنْاء فيجرًه”" من حين مويه ويكونُ في حياةٍ الأب لمولى الأمْ. نقلها أبو 
بكر في «الشافي». 

ولو اشترى أحدٌ الأولادٍ أباه» عتقٌّ عليه وله ولاؤّه وولاءٌ إخوته؛ ويبقى ولاءٌ 
تقييه لفولى امه لد2" يشجر عنه: 

ولو اشترى هذا الولدٌ عبداً فأعتقّه؛ ثم اشترى العتيقٌ أبا معيّقهِ فأعتقه؛ ثبت له 
ولازٌه؛ وجرّ ولاءَ معتقه؛ فصار لكل واحدٍ منهما ولاءُ الآخر. 

ومثلّه لو أعتّقّ الحربٌ عبداً كافراً» ثمّ سبى العتيق معيِفّه» ثم أعتقّه؛ فلكل واحدٍ 
منهما ولاءٌ صاحبه. 

ولو سبى المسلمون العتيقٌ فاستُرقٌ : او فولاؤه لمعتّقه الأخير”*' . وقيل : 
للأرّل فقط. وقيل: لهما. 


دلق ليست في (م). 
زفق في (م): البعتيقة» , 
(9) في (م): افيجرا. 
(:) في (م): (ولا». 


(5) في (م): ١‏ الآخرا. 


رفن 


المحرر 


المحرر فعلى الأوّل ‏ وهو الأصحٌ ‏ لا ينجرٌ ما كان للأوّل قبل الرّقُّ من ولاءِ ولد أو 
عتيقٍ إلى الأخير. 


تقل 


باب دَوْرٍ الولاءِ 

إذا اشترى رجلٌ وأختُّه أباهما نصمَّيْنء فقذْ عتقّ» وثبتَ ولاؤه لهماء وجرّ كل 
واحدٍ منهما نصف ولاءِ صاحبه» ويبقى نصمّه لموالي أمّه. فإِنْ مات الأبُء ورثاه 
بالنسب أثلاثاً. وإن”'' ماتت البنتٌ بعدّه» ورثها أخوها بالنسب. 

فإِنْ مات أخوها بعدّها””". فماله لمواليهء وهم أختّه وموالي أمّه؛ فَلِموّالي أمّه 
النْصفٌ, والنْصفٌ الآخرٌ لموالي الأختٍء وهم أخوها وموالي أمّها؛ فَلِمَوَالي أمّها 
نصفٌ ذلك وهو الربعٌ» يبقى الربعٌ وهو الجزءٌ الدائر؛ لأنَّه خرجَ من تركةٍ الأخ وعاد 
إليه» فقيل: هو '” لموالي أمّه. وقيل: لبيت المال. وقيل: يُردُ على سهام الموالي 
أثلاثاًء " فلموالي”* أمّه الثلثان» ولموالي أمّها الثلتُ. 


)١(‏ في (م): «فإن». 

(؟) في (م): «بعدهما». 
(5-") في (م): المواليهما». 
(5) في (م): الموالي». 


المحرر 


باب الإقرار بمشاركٌ ني الورث 

إذا افر الورك كلهم وت جماعةٌ أو واحدٌ ‏ بوارث للميت يُشاركهم أو 
يُسقظهمء؛ فصدّقهمء أو كان صغيراً أو مجنوناً» ثبت نسبّه وإرثّه. وإنْ أقرّ بعض 
الورئء لم يثبث نسبّه إِلّا أنْ يشهذ عدلان منهم أو مِنْ غيرهم أنه ابنه مثلا» أو أَنّهِ وُلِدَ 
على فراشه» أو أنه أقرّ به. ويلزم المقرّ إذا لم يثبث نسيّه أنْ يدفع إليه ما في يده إِنْ كان 
يحجبّه» وإلّاء فما فضلّ عن إرثه. فإنْ لم يفضلْ شي لم يلزمه له شية. 

فإذا خلّف ابني ابن» فأقرٌ أحدُهما بأخ. فلهُ ثلثُ مافي يدو. وإن أقرّ بأخيء فلها 
خمسٌ ما في يده. وإنْ أقرٌ بابن للميتِء فله كل ما في يدِه. 

ولو خلّف أخاً من أب وأخاً من أمٌّ فأقرٌ الأ للاب وحده بأخ من أبوين» أخدٌ 
ما في يدِه. 

وقال أبو الخطاب: يأخذٌ نصفّه. وهو سهوٌ. 

وإن أقرٌ به الأخٌ من الأمٌ وحدّهء فلا شيء له. 

وطريقةٌ العمل في الباب كلّه: أنْ تضرب مسألةً الإقرار في مسألةٍ الإنكارء 
وتراعي الموافقة؛ ثم تعطي المنكرٌ سهمّه من مسألة الإنكارٍ في مسألة الإقرارء وتعطي 
المقرّ سهمّه من مسألةٍ الإقرارٍ في مسألةٍ الإنكارء وما فضلء فهو للمقرٌ به. 

ولو خلّف ابنين”"©» فأقرٌ أحدّهما بأخوين» فصدّقه" أخوه في أحدهماء ثبت 
نسبّهء فصاروا ثلاثة: للمقِرٌ ربعٌ المالء وللمنكر ثلتّهء وللمتّفْقٍ عليه كذلك إِنْ جحدّ 
الرابعَ» وإلّاء فله الربعٌء والباقي للمجحودٍء وتصحٌ من اثني عشر. 


)000( في (م): «اثنين». 
(؟) في (م): «وصدقه». 


١1 / 


المحرر 


المحرر 


وعند أبي الخطاب: إذا صدّق المتفقٌ عليه بالمجحودء لم يأخدْ من المنكر إلا 
ربع ما في يدهء حيثٌ كذَّبه فيما زاد عليه» فتبقى الزيادةٌ في يدو. وتصحٌ من ثمانية؛ 
للمنكر ثلائةٌ» وللمجحودٍ سهمٌ. ولكلّ واحدٍ من الآخرين سهمان. 

وإن خلّف ابنء فأقرٌ بأخوين بكلام متصل» ثبت نسبّهما إن انّفقا أو اختلفاء 
كان تو امن وال فرسجهان: 1 

وإِنْ أقرّ بأحيهماء ثمَّ بالآخرء فكذّب” الأول بالثاني» ثبت نسَبُ الأوّل دون 
الثاني» وأخذ الأرّل نصف ما في يدٍ المقرّء والثاني ثلتّ ما بقي في يده. إن كذَّبٍ 
الثاني بالأرَّلِء وهو مصدَّقٌ به» ثبت نسب الثلاثة. والمالٌ بينهم» وقيل: يسقظ نسبٌ 
الأول» ويأخدٌ الثاني ثُلتي ما في يده وثلتٌ”" ما في يدٍ المقرٌ. 

ومن أقرَّ بزوجةٍ لموروثه”*'» لزمّه من إريها بقذر حمّه. 

ومن أقرٌ في مسألةٍ عولٍ بمن يزيل العول» كزوج وأختين أقرّت إحداهُما بأخ» 
ضَربتَ مسألة الإقرار في مسألةٍ الإنكارٍ تكن سئَّةَ وخمسين» فتعمل كما ذكرناء 
يكن”*' للزوج أربعةٌ وعشرونء وللمُنكرة سنّةَ عشرء وبيدٍ المقرّة"" مثلها لها بإقرارها 
سبعةٌ» يبقى تسعةٌ "2؛ فتُعطى للأخ. فإن صدّقها الزوجٌ» فهو يدَّعي أربعةً؛ والأخ 
يذّعي أربعة عشرء فاقسم التسعة الفاضلة على سهامهما الثمانية عشر أتساعاًء للزوج 
سهمانء وللاخ سبعةٌ. 
)١(‏ في الأصل: «وكانوا»» وفي (م): «فكانا». 
() في (م): «وكذب». 
(؟) في (م): «وثبت»2, 
(؛) في (م): «لمورثه». 
(5) ليست في (م). 


(5) في (م): «المقر». 


>14 


فإن كان زوجٌ وأمْ وأختٌ؛ فأقرّت الأختٌ بأخ» فاضرب وفْقّ مسألةٍ الإقرارٍ في 
مسألة الإنكار تكن اثنين وسبعين» للامٌ ثمانية عشرء وللزوج مع إنكارو سبعةٌ 
وعشرونء وبيدٍ الأختٍ مثلّها لها بإقرارها”'' ثمانيةٌ» يبقى بيدها تسعة عشرء للاخ 
منها سنّةَ عشرء يبقى ثلاثةٌ لا يذّعيها أحدٌّء فقيل: تقرٌ بيدٍ المقرّةِ. وقيل: تُجِعَلُ لبيتٍ 
المال. وقيل: تُقِسَمْ تَقِسَمْ بين المقِرَةٍ والزّدج بالسويّة. 

فإن صدَّقٌ الزوج المقرّةٌ فهو يدّعي تسعة” "© والأخ يدّعي سنَّةٌ عشرء 
مجموعهما خمسةٌ وعشرونء فاقِسمْ عليهما التسعةً عشر؛ بِأنْ تضربٌ خمسةًٌ وعشرين 
في أصلٍ المسألة» ثمّ كل من له شي منها يُضربٌُ في خمسةٍ وعشرين» ومَنْ له شي 
من خمسةٍ وعشرين يُضربٌ في تسعة عشرٌ. 

ومن قال لرجل : مات أبي وأنتَ أخي. فقال: بل هو أبي» ولستّ بأخي. لم يُقبل 
إنكازه. وإن قال: مات أبوكَ وأنا أخوك. فقال: لستّ أخي. فالمال للمُمَرٌ به. وإن 
قال: ماتث زوجتي وأنتٌ أخوها. فقال: لست بزوجها. فهل يُقبل إنكارٌه؟ على 


٠. وجهين‎ 


فق في (م): لبإقرارهما». 
زفق في (م): (#سبعة) . 


لمن 


المحرر 


كتاب العتق 

العتنُ من أعظم القُرّب. وعتقُ العبدِ أفضلٌ من عتقٍ الأمةِ. وعنه: عتقُ الإماء المحرر 
للنساء أفضل. 

وفي استحباب عتت مَنْ لا كسبّ له وكراهة"'' كتابقه روايتان. 

وينعقدٌ العتقُّ بصريح القولٍ وكناياته مع الئْيةِ. 

فصريحُحه : لفط العتتي والحريّة كيت صُرّفا(". 

وكنايثه”: قد خَلّيتكء وأطلقتُكَ واذهبْ حيتٌ شئتٌء ونحوه. 

فأمّا قوله: لا سبيلَ» أو: لا سلطانَ» أو: لا ملكَء أو: لا رقٌّ لي عليكَ» وقد 
فككتٌ رقيكك» وملّكتك نفسَكَء وأنتٌ مولايء وأنتٌ للهء وأنت سائبة. فعنه: أنّه 
كنايةٌ. وعنه: أنه صريح. 


5 
وؤافان. 


ولو قال لعبدهء وهو أسنٌ منه: أنتَ ابني. لم يعتق. وإنْ أمكنّ أن يكونّ منه لكن 
له نسبٌ معروفٌ» فعلى وجهين. ويحتمل أنْ يعتقّ فيهما. 

وإذا قال لعبده: أنتَ حر بألفف» أو: بعتكٌ نفسّك بألف. فقيل: عتقّء ولزمّه"”) 
الألث. وإن لم يقبل» لم يعتق. 


)١(‏ في (د) و(م): «وكراهية». 

(؟) في (م): «تصرفا». 

(9) في (م): «وكناياته». 

(54) بعدها في (م): «المذهب أنه كتاية». 
(6) في (د) و(س): «ولزمته». 


١ 


المحرر 


وإن قال: أنتَ حر على ألفيء أو : وعليكَ ألفٌء أو: على أن تعطيّني ألفاً 
فكذلك في إحدى الروايتين. والأخرى: يعتقٌ بلا قبول» ولا شيء عليه. 

وإن قال: أنتٌ حر على أنْ تخدمني سنةً. عتقّ بلا قبولٍ» ولزممّه الخدمةٌ على 
ظاهر كلايه. وقيل: هي"'' كالتي قبلها. 

وإذا قال: مماليكى أحرار. دخل فيه مكائّبوه. ومدبّروهء وأمَّهاتٌ ولده. 
ولا وعد عبده التاجر. 

وكذلك إِنْ قال: عبدي حرّء أو: زوجتي طالقٌ. ولم ينو معيئاًء تناول الكل. 

وإن قال: أحد عبدي ع ولم ينوه. اي أو قال: أوَّلُ ما تلد 
أمني حرٌ. فولدث ولدين وأشكلّ السابقٌ: أعتّق أحدّهما بالقرعةٍ. فإِنْ بان للناسي أنَّ 
الذي أعتقّه أخطأئه القرعةٌ» عتَقّ. وهل يرق الآخرُ؟ على وجهين. 

وإذا قال رجلٌّ: إن كان هذا الطائرٌ غراباًء فعبدي حرّ. وقال آخخرُ”؟: إِنْ لم يكن 
غراباً» فعبدي حرّ. ولم يستيقناهء لم يحكمْ بعتت واحدٍ منهما. فإن اشترى أحذهما عبد 
الآغره فقيل يعتق عزني المفكرئ: وقيل * إنما يدق ذا تكاذيا »وال يمدق 
أحذهما بالقرعة. وهو الأصحٌ. 


ومَنْ مثّل بعبده ‏ مثلّ أنْ قطمٌّ منه عضواً أو حرقه ‏ عتقٌّء للأثر”"". نص عليه. 


)١(‏ ليست في (م). 

)١(‏ الشّقص: الطائفة من الشيء. «المصباح المنيرة (شقص). 

(9) في (م): #ونسيه». 

(4) في (س) و(م): «الآخر؟. 

(5) في (م): «على». 

(1) وهوما أخرجه أبو داود (451). وابن ماجه (558450)), وأحمد )7/,١١(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّه أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاريته؛ فقطع ذكره وجدَّع أنفه» فأتى العبدٌ النبى 3 
فذكر ذلك له فقال له النبيغ 5: «ما حملك على ما فعلتٌ»؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: «اذهب فأنت 


و8 
حرا. ع 


ضن 


ومَنْ ملك ذا رحم مَحْرّم» عتقّ عليه. وعنه: لا يعتقُ إلا عمودا "2 النسب. فإِنْ المحرر 
ملكه حَملاً» عتقّ عليه من حين مَلّكه. وعنه : لا يعتنُ حبَّى يولدَ في ملكه حيًا. 

فلو زوّج ابنّه بأمتِه» قولدت ولدا بعد موت جَده فهو تركة مؤرؤثة عند كنا نقله 
المرُوذي. وعلى الأوّل هو حرٌّء كما نقله أبو طالب وغيره. 

ولو ملك ولدّه أو ولد وليه من الزنى» لم يعت على المنصوص. وقيل: يعتق. 

وإذا أعتقتٍ الأمةٌ الحامل» عتق حملّها إلا أنْ يُستثنى» ون أعتق الحمل» عتقّ» ولم تعتقٌ 
أَمّه. وعنه: لا , يعت الحمل فيهما”" حنّى ً تضعه حيّاء فيكونُ كمن علَّق عِتَقّه , بشرّط. 

ولو أعتقٌ الموسرٌ أمة حملها لغيره؛ عتقّ عليه» وضمنٌّ قيمئّه. ذكره القاضي. 
وعندي: أنه باق لمالكه. 

ومن أعتقٌ عتقّ بعض عبده» عتق عليه كلّه. 

وإِنْ أعتقٌ الموسرٌ شِركاً له في عبدٍء أو كائبه» فأدى إليه؛ أو ملّكه بفعله ممن 
2 5 1 2 5 0 أاء 37 5 0 
يعتق عليه» عتق عليه كله» ولم يصح من شريكه عتقٌ بعد ذلك. ويضمنٌ حنَّ الشريك 
بقيمته وقتّ العِنْقٍ. وإنْ كان معسراً. عتقّ نصيبُه» وبقى نصيبُ الشريك له. وعنه : يعت 
02و 7 7 
كله ويستسعى العبد فى بقيته. 

وإن ملك الموسرٌ قهرأ ‏ كالإرثِ ‏ بعضٌ من يعتقٌ عليه: لم يَسْرِ في أصحٌ 
الروايتين. وإذا أعتق الكافرٌ الموسرٌ شِركاً له من مسلم» فهل يسري؟ على وجهين. 


«واخرج ملم 0501 ) وأحمد ٠51(‏ *6) عن ابن عمر ضما قال: قال رسول الله 5: من 
ضرب غلاماً له حدًا لم يأتىى أو لطمه» فإن كمّارته أن يحتقه». 

وأخرج مسلم أيضاً :)١708(‏ وأحمد )١91٠ ٠7(‏ عن سويد بن مقن © قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع 
إخوتي وما لنا إلا خادم واحدء فلطمه أحدّنا فأمرنا النبي #6 أن نعتقه. 


0( في (د) و(س) و(م): اعمودا. 
)١(‏ في (م): «فيها». 


تفن 


المحدد وإذا كان شِقْصٌ الشريكِ مكاتباً أو مدبّراً» لم تمتنع السّراية. وهل يُضمِنُ شِقصٌ 

0 

وقال القاضي: 7 تمتنعٌ السّرايةٌ ِلّا أن تبطلّ الكتابةٌ أو التدبيرٌء فيسري حيئئلٍ. 

ومَنْ مات وله مكاتّبٌ» فأعتقٌ بعض الورئة حصّتّهء فهل يسري؟ على وجهين. 

وإذا كان لرجلٍ نصفٌ عبدٍء ولآخرٌ ثلثه» ولآخرٌ سدسّه»ء فأعتقٌ موسرانٍ منهم 
نصيبهما معاًء تساويا في ضمانٍ الباقي وولائه. وقيل : يجعل على قدر ملكَيْهما. 

وإذا اذعى علا واحو'مو الشريكي الفوشرين أن شريكه اعدق نضييه عق العبذ 
5 واستحلفت كل واحر”2 الآخرٌ لدعوى ضمان السّراية. 

وإِنْ كان أحذهما معسراً» عتق نصييُه خاصّة. 

. وإن كانا معسرَّيْنء لم يعت منه شيءٌ. فإن اشترى أحدّهما نصيبَ صاحبه» كم 
بعئّقه» ولم يَسْرِ إلى نصيبه. وقال أبو الخطاب: يعتقُ جميغه. 

وإذا قال لشريكه الموسر: إذا أعتقتٌ نصيبّك» فنصيبي”" حر. فأعتق الشريكٌ» 
عتقٌ الباقي بالسّراية مضموناً. وإن قال: فنصيبي مع نصيبك حر. عتق بالشرط مجاناً. 
ولو قال ذلك لمعسرء عتقٌّ بالشرط فيهما. 

ومَنْ قال لأمَتِه: إذا ولدتٍ ولداء أو: أوَّلُ ولد تلديته» فهو حرّ. فولدث ميتاء ثمّ 
حيّاء أو قال: آخِرٌ ولد تلديته حر. فولدت حيّاء ثم ميتاً» ثمّ لم تلذ بعدّه شيئاًء فهل 
يعتقُ الحيٌ؟ على روايتين 


)١(‏ بعدها في (د): «منهما». 
(؟) بعدها في (م): «مع نصيبك؟. 


عن 


ويصحٌ من الحرٌ تعلينٌُ عتتٍ الرقيق على ملكه. وفي العبدٍ وجهان. وعنه: لا يصِحُ " المحرر 
بحال. 
ولو قال لعبدٍ أجنبيّ: إن كلّمتك» فأنتٌ حر. ثم ملَكّه» ثمّ كلّمه» لم يعدن روايةً 
واحدة. 
وإذا قال: آخرٌ مملوكِ أملكّهء فهو حر. وصحححنا الصفةً»ء فملكٌ عبيداً» ثمّ 
مات فآخرّهم حر من حين'' ملكه: وكسبّه له. 
ومَنْ حلف بطلاقٍ أو عَتاقٍ على شيءء ثم أبانَ الزوجة وباعَ العبدّ» ثمّ عاد إليه؛ 
وإِنْ فعلّ المحلوف عليه قبل عودهماء لم تنحلّ يميئه أيضاً. وعنه في العتق: 
تنحل. ويتخرّج”" في الطلاقٍ مثله. وهو اختيارٌ أبي الحسن التميمئٌ. 


شرف في (س) و(م): (ويخرج). 


اا 


باب التدبير 


02-7 
َو 


كل ف ملكت وصدلة ِ نّهء صم تدبيره. فإذا قال لرقيقه: أنتَ حر. أو: معتنٌ بعد 
موتي. أو: أنك عدي أو ديرتك: عَنَقٌ يموجه هن ثلئة: 

ولو علق التدبيرَ أو العتقّ بشرطء. ومات قبل وجوده. بطل. 

وإذا قال لعبده: إن ن شعت فأنت مدبر. اختصَّتٌ مث مشيئتّه بالمجلس. وقيل: لا 
تختص به. مثل : إذا شئت» ومتى شئتٌ. وهو الصحيخ”'". 

ال 0 تخدمٌ”'' زيداً سنةٌ بعد موتي» ثم أنتَ 
ح. فهل يصح ود يعتق بذلك؟ على روايتيه0© 

فإِنْ قلنا: يصحٌ» فأبرأه زيدٌ من الخدمةٍ»ء عتىّ في الحال. فإن كانت الخدمةٌ 
الموصى بها لكنيسوٍء وهما نصرانيان» فأسلم العبدٌ قبل تمامهاء عتقّ في الحال» 
وهل تلزمّه القيمةٌ لبقيّةِ الخدمة؟ على روايتين 

ويجوزٌ بِيعٌ المدبّر وهبٌه. وعنه : يي لل ”أن يبيعه”' في الدّين. وعنه: 
ام اعبدُ دون الأمة. 


وإذا أبطل ”"' تدبيرّه بالقولء أو باع المدبّرٌ ثم اشتراه» لم يبطل» كالعتقٍ المعلّق 
بصفةٍ. وعنه: يبطل كالوصيّة. وإذا أسلم مديّرٌ الكافر أُلزمَ بإزالة ملكه عنه. وقيل: لا 


)١(‏ بعدها في (م): «المفتى به». 

(؟) قبلها في (م): تأن». 

(9) بعدها في (م): «الصحيح: الصحة والعتق». 
() في (د) و(ع): ذلا يجوزان». 

(5-5) في (س) و(ع): «إلا بيعه». 

() في (م0: «بطل». 


1 


المحرر 


المحرد يرم به إذا استدّام تدبيرّه» بل يُحالُ بينهما. ويُلزمٌ بنفقته حتى يعتقّ بموته. 
وإذا دبّر الموسرٌ شركاء”'" له في عبدء لم يَسْرٍ إلى حقٌ شريكه. وقيل: يسري» 
و - 0 0 7 
ويضمن قيمته» ويصير كله مديرا. 
وللسيّد وطءٌ مدبّريِه وأمّ ولده. وولدُهما من غيره يعتقٌ بموته بمنزلتهماء إِلّا ما 
ولدتاه قبل الاستيلادٍ والتدبير» فلا يعتق. 
وولدُ المعتقةٍ بالصّفةٍ يتبعْهاء إذا كان حملاً حين التعليق أو الصفةٍ. وإن حملئّه 
لضف 07 انا 8 9 1 و ان قرف 5 سه و" خلاو 
و"'' وضعنّه فيما بينهماء فعلى وجهين. ويخرّج في ولي '' المدبّرة مثل ذلك. 


)١(‏ في (م): «شريكاً». 
(0) ليست في (م). 
إفرف قبلها في (م): «مثل؟. 


14 


باب الكتابة 

لا تصحٌ الكتابةٌ إلا من جائز بيعٌه. وهي مستحبَّةٌ لمن عَلِم من عبده كسباً وأمانةً. وعنه: تجبُ 0 
عليه إذا طلبها. وتُعتبرٌ في المرض من رأس المال. وقال أبو الخطّلاب: من الثّلثِ. 

وتنعقدٌ بقوله: كاتبتك على كذا. وإن لم يقلّ: فإذا أديته» فأنتَ حر. ويحتمل أن 
يُشترط قولٌ ذلك أو نبَنّه ولا تصحٌ إلا على عوض» مباح» معلوم؛ منبّم نجمين أو 
أكثرٌ» يَعلَّمُ لكل نجم قسطّهُ. فإذا أدّى الأنج”"©2: أو أبرئ منهاء عتقّ. وقال ابن أبي 
موسى : تصحٌ على نجم واحدٍ. 

ولا تنفسحٌ بموتٍ السَّيِّدِ ولا جنونه ولا جملك واد متهنما فسهاء إلا السيد 
إذا عجز العبد» بِأنْ يحل نجمٌ فلا يؤدّيه. وعنه: لا يعجرٌ حتى يحل نجمان. 

ويملكُ تعجيرٌ نفسه مع قدرتِه على الكسب»ء ولا يملكّه إذا ملك الوفاء. وعنه: 
يملكه: وغنه: يعكق بملك الوفاء: 

وإِنْ'"' مات عن وفاءء وقلنا: لم يعت بملكه. فهلْ تنفسحٌ الكتابةُ؟ على روايتين. 

وإذا كاتبّه بشرط فاسدٍء كشرط الخيارٍ للسيّدء أو الولاءٍ لغيره» لعا الشرطء 
وصحّ العقد. ويتخرّج فسادُهما. 

وإذا فسدتٍ الكتابة لذلكَ؛ أو لجهل الجوضء أو تحريمه» فهي جائزةٌ من 
الطرفين. ويحصل العتقٌ فيها بالأداء دون الإبراء. 

وفي انفساخها بموتٍ السيّدء والحجر عليه لجنونٍ أو سقو" واستتباع الأولادٍء 
والاكتساب فيهاء وجهان. 


)١(‏ في (م): «النجوم». 
)١(‏ في (م): «ومن». 
زفف في (م): السقة). 


خرن 


المحرر 


فأمّا الصّحيحة: فيملك بمجرّدِها كسبّه ونفعه» ولا يبيعٌه سيّدُه درهماً بدرهمين» 
ويملكُ كل تصرّف يُصِلِحُ ماله من البيع والإجارة ونحوهماء وينفقٌ على نفسه 
ورقيقه”'' ووليه الذين يتبعونهء إِلّا إذا 0-6 ولم يفسخ سيِّدُه كتابته» فتلزم النفقةٌ 
لسيّده”"» ويتبعُه ولدُه من أمتِه. وهل تصيرٌ به أمّ ولِ؟ على وجهين. 

ولا يتبعٌه ولدّه من أمةٍ لسيّده إِلّا بالشرط. فإِنْ كان أمة» تّبعها ما ولدَنّه في 
الكتابة» قِنّا كان أو مكاتباً. 

وله أنْ يسافرٌ ويأخدٌ الصدقة: إِلَّا أن يشترظ”" عليه تركهما. وعنه: لا يصحٌ 
الشرط. 

وليس له أنْ يتسرّى. ولا يتزرّج» ولا يقرضء ولا يتبرّعء ولا يكفّْر بالمال إلا 
بإذنٍ سيّده. وهل له أن يبيمٌ نَساءٌء أو يرهنّ» أو يضاربّء أو يقتصٌّ إذا قتلّ بعضص 
رقيقه بعضاًء أو يَررّجَ رقيقّه؛ أو يكاتبّه» أو يعتقّه بمالٍ في ذمّتِه بغير إذن”*“ على 
وجهين. 

وولاءٌ من يكاتبّه ويعتقّه للسيّد الأرّلِ. وقيل: يكونُ للمكاتب إن عتقّ. وله أنْ 
يتملّك ذوي رحيوه المحرّم بالهبةِ والوصيّة. فأمًا بالشراء بغير إذنٍء فعلى وجهين. 

وإذا ملكهم» لم يج بِيعُهمء وكسيّهم له» ومتى عتقّ» عتقواء وإِنّ عجر رقا 
معه. ومن كاتبّ أمة وشرط وَظأهاء جاز. نصّ عليه. 

وقال ابن عقيل: لا يجورٌ. فإِنْ وطئع بلا شرطهء أُدّبّء ويلزمُه مهرّها إذا لم 


تطاوغه» ومع المطاوعةٍ وجهان. 


)0( في (م): (ورفيقه». 
زفق في (م): ااسيده4. 
() في (د): ١يشرط».‏ 
زفق بعدها في (م): السيدة). 


ومَنْ حبس مكاتبّه مذَّةٌّ لزمّه أجرةٌ المدَّةِ. وقيل: إنظاره مثلّها. وقيل: أرفقهما 
بالمكاتب. 

وعلى السيّد ‏ إذا أدّى مكاتبه ‏ إيتاؤه ربع كتابته. فإِنْ عجَّله له أو وضع عنه 
بقدرهء جاز. وإِنْ أدّى ثلاثةَ أرباع الكتابةِ وعجرٌ عن الرّبع» لم يعتق. ولسيِّده الفسح. 

وظاهر قو أبي الخطاب: عدم العتق» ون الميد من الفسم: . وإذا كاتبه على 
عوض"' أ“ فأذّاهء فبان به عيبٌ» فله أرشّه أو عوضه إن ردّى ولم كن العتق. 


ومن كاتبّ بعضٌ عبيهء أو شِركاً له في عبدٍ بغيرٍ إذنٍ شريكه؛ جازء وملك مِنْ 
كسبه بِقَدْر ما كُوتب منه. 

وإذا كاتب اثنان عبدّهما على التساوي أو التفاضل» جازء ولم يؤدٌ إليهما إلا 
على قَدْرِ مِلكَيُهما. فإن خصٌ أحدهما بالأداء» لم يعت نصيبّهء إِلّا أنْ 
الآخرء نهملل وجيت : 

ومن كانتب عبيداً له صفقةٌ بعوض واحلٍء صحّء وقُسِمٌ ينهم على قَذْرٍ قيمتهم يوم العقد. 

وقال أبو بكر: على عددهم. وأيّهم أدَّى قسْطهء عتقَّء وإِنْ عجز الباقون. 

وقال أبو بكر: لا يعت واحدٌ منهم حتَّى يؤدّي الكل. وإذا أذّواء واذّعى أحدّهم 
أنه أدّى أكثرٌ مما عليه» فالقولٌ قولٌ من أنكره. 

وإذا كاتبٌ ثلاثةٌ عبداً» فادّعى الأداءً إليهم» فصدّقه اثنان وأنكرّه الثالتُ» 
شاركهما فيما أقرًّا"" بقبضهء وقبلث شهادتّهما عليه في عتقٍ حصّيّه وبراءةٍ المكاتب 
منه على المنصوص. وقياسُ المذهب رد شهادتهما. 


زفق في (م): «يترك؛. 
() في (م): «أقر». 


١:١ 


المحرر 


المحرر 


وإذا اختلف السيّدٌ ومكاتبه في قَدْرٍ مالٍ الكتابةٌ» فالقولٌ قولٌ السيِّدٍ مع يمينه. 
وعنه : قولٌ المكاتب 7 وغنة: يتحالفان. 

وإذا جنى المكاتب' لَرْمّه فداءٌ نفيه قبل الكتابة. وقيل: يتحاصّان. فإن بِادَرَ فأدّى 
ولمًا يُحْجَرْ عليه؛ عتقّء واستقرٌ الفداءٌ عليه. وإِنْ أعتقّه سيّدهء فالفداءٌ على السيّدٍ. 

وإنْ عجز وجنايئّه على سيّدى فله تعجيزّة» وإك كانت على غيره؛ ففداة0) السيّد» 
وإِلّاء بيع فيها قنًا. 

والواجبٌ فداءٌ الجنايةٍ بالأقلّ من أرشِها أو قيمتِه. وعنه: إن كان الفداءٌ للأجنبيت 
على المكاتّب» أو على السيّد إذا أعتقّهء فبأقلّهما. وإِنْ كان للسيّد أو عليه حيثٌ خيّر 
بيه وبينَ البيع ‏ فبالأرش كله. وقيل : بالأرش كله بكلّ حال. 

وإذا لزمثه ديونُ معاملة» فعجرٌ عتهاء تعلّقتْ بِلْمتِه دون رقيته. وعنه: بهما. وهو 

3 
أصح عندي. 

ويجوز بِيعٌ المكاتب» ويبقى مكاتباً عند المشتريء فإِنّْ أدّى إليه» عتقّ» وله ولاوه. وإلّا 
عادَ ًا له. وكتابئُه كالعيب إذا لم يَعلمْ بها المشتري. وعنه: لا يجورٌ بيعُه. 

وإذا اشترى المكاتبان كل واحدٍ منهما الآخّره صم الشراء الأرَّلُ وحدّه. فإن 
جهل السابقٌ» بطلا. 

ومّنْ مات وفي ورثيه زوجةٌ مكائبو9", انفسحَ نكاحها. ويحتمل أن تبقّى إلى أن 


0) 


(1-1) ليست في (م). 
(1) في (م): «ففداؤه؛» وبعده فيها: اعلى». 
(؟) في (م): «مكاتبة». 


هق في (م): (يعجزوا». 
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وإذا أسلم عبد الكافر» أَلزمَ بإزالته عن ملكه. فإِنْ أبى» بِيعٌ عليه. وهل تصحٌ 
كتابئُه» ويكفي”''؟ على وجهين. 

ومَنْ أولدَ أمتّه ثمّ كاتبهاء أو كائّبها ثم أولدهاء فأدّتْء عتقتُ؛ وكسبها لها. وإن 
مات ولم تؤدٌء عتقتُ بموتّه» وهل كسبّها لها أو للورثة'"' على وجهين. 

وكذلك إذا كاتبّ مدبّرَ؟» أو دبّر مكاتبّة”"» ثمّ مات ولم يؤدُ» وحمله”" 
الثلتُ. فأمًا إِنْ عجز عنه؛ عتق منه بقدره. وهل له بقدره من كسبه؟ على الوجهين. 


ويبقى باقيه مكاتباً بقِسْطه. 


)١(‏ أي: وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثاه الوجهان. خلافاً ومذهباً. «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» 
9 

.178-117/ /8 في النسخ: «مدبرة»» والمثبت موافق لما في المصادر. وينظر #الفروع:‎ )١( 

(9) في (م): «مكاتبة». 

(4) في (س): «تؤداء وفي (م): «تؤدى". 

(0) في (م): «وجهل». 


1١ 51* 


المحرر 


باب أحكام أمهات الأولاد 

إذا عَلِقَتْ”'' من الحرٌ أَمَنُهء ثمّ ولدث» أو وضع ما يتبيّن به بعضٌ خلق المحرر 
الإنسان» فهي له أمٌ ولدِء تعتقُ بموتِهء وإِنْ لم يملك غيرّها. ولا يجوز له بيعهاء ولا 
هبتّهاء ولا وَقْفُهاء ولا رهتُهاء ولا الوصيةٌ بها. وله مع ذلك تزويجهاء واستخدامهاء 
وإجارثُها. ويعرّر قاذفها. وعنه: يُحد. 

ولو ألقتُ نطفةً أو علقةٌ» لم تكن بها أمَّ ولدٍ. وإن كانت مضخةً لا تخطيط فيهاء 
فعلى روايتين. 

ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره» ثمّ ملكهاء لم نَصِرْ أمّ ولي”"' بحال. وعنه: 
تسب ذلك فته : إن ملتكها حامللة: صارث أمّ ولدِء وإِلّاء فلا. 

فعلى الأولى والثالثة: إذا أقرّ بولدٍ من أمته أنّه ولدهء ثم مات. ولم يتبيّنْ”" هل 
استولدّه في ملكه أو قبله» وَأْمْكَناء ففي كونها أمٌ ولدِء وجهان. 

وإذا أسلمث أمٌّ ولدٍ الكافر» حِيْل بين وبيتّهاء ما لم يسلم» وألزمَ بنفقتها» إنْ لم 
يكنْ لها كسبٌ إلى أن يموت فتعتق. وعنه: لا يلزمُه نفقتّها بحالٍ» ويَسْنّسعي في 

ومَنْ جنثٌ أمٌ ولدهء فهل يلزمٌه فداؤها بالأرش كلّهء أو بالأقلٌ منه ومن قيمتها؟ 
على روايتين. فإِنْ عادث» فداها كلّما جنتُ كذلك. وعنه: يتعلّق ذلك بذمّتها. 


)١(‏ عَلِقّت المرأة: حبلت. «القاموس المحيط» (علق). 
)١(‏ في (م): «ولده؛. 

(©) في (س) و(ع): «يبين». 

(4) في (د) و(م): «نفقتها». 


المحردر وإن قتلتُ سيّدّها عمداًء عتقتٌ» ولوليّه القصاصٌ. وإن اختار المالّ» أو كان القتل 
خطأء لزمها الأقلٌ من قيميها أو ديته. 
وإذا وطئ الحرٌ أو والدّه أمة لمكائبه''؟؛ أو لأهل غنيمةٍ وهو منهم”" » فأحبلهاء 
صارث أمَّ وله وولده حر لاحِقٌ به» ويَضمنٌ قيمتّها لا غير. وعنه: يضمن قيمتّها 
ومهرّها فقط. وعنه: يَضمِنٌ معهما”" قيمةً الولدٍ. وكذلك حكمٌ الأب يُحَبِلُ أمة وليف 
لكنْ لا يطالبّه ولدّه بما لزمّه في حياته: كسائر ما يثبثُ له في ذْمّتِه. وقيل: لا يثبثٌ له 
في ذمتِهِ هاهنا شيءٌ. وهو ظاهرٌ كلامه. ولو لم يحبلها الواطئٌ من هؤلاءء لزمّه المهك 
الآالآاي» هعلق الوجونن: 
ومن وطىئع أمة بِيئّه وبين غيره» فلم تحبل”؟, لزمّه نصفٌ مهرها لشريكه. وهي 


على ملكهما. وإِنْ أحبلّهاء صارث أمَّ ولده» وولده حر ولم يلزه لشريكه سوى 
نصفٍ قيمتِها. وعنه : يلزمُه معه نصفُ مهرها دون نصفي قيمةٍ الولد. وعنه: يلزمانه 


” 


معا. 

فإنْ وطئع الشريكٌ بعد ذلك وأحبلّهاء لزمه له“ مهرّها. ثم إن ُهل إيلادُ الأرّل 
أو أنها مستولدةٌ له فولدُه حر ويفديهم يومَ الولادة» وإلّاء فهم رقيقٌ. 

وسواء كان الأرَّلُ موسراً أو معسراًء على نص أحمدّ والخرقيٌ. وقيل: إِنْ كان 
معِراً لم يَسْرٍ استيلادُه: وتصيرٌ أمّ ولدٍ لهماء من مات منهماء عتقّ نصيبّه". وإِنْ 
أعتقه وهو موسرٌء عتقّ نصيبٌ شريكه مضموناً. وقيل: مجاناً. وقيل: لا يعتقٌ . 


)١(‏ في (م): «المكاتبه». 
(؟) في (م): «منها». 

(©) في (م): امعها». 

(4) في (م): «تحمل». 
(0) ليست في (م). 

زفق في 442 و(م): انصفه؟. 


ولو كاتبا أمةَ لهماء ثمّ وطئاها ولم تلذء فلها المهرٌ على كل واحدٍ منهما. وَإنْ ولدثُ 
من أحديهماء صارث له أمَّ ولد ومكاتبة» ويغرمٌ لشريكه نصمّها مكاتباًء ولها كمال 
المهر ونصفُ قيمةٍ الولدٍ في رواية. وفي رواية: لا يغرمٌ للولدٍ شيئاً. 

وقيل: يغرمُ للشريكِ نصف قيمتها قِنَا ونصفٌ مهرهاء وتكونُ كلها له أمَّ ولدِء 
ونصقها لا غير مكاتباً. 

وقال القاضي: لا يسري استيلادُ أحدهما في المكاتبة إِلَّا أنْ تعجرٌ» فينظرٌ 
حينئلٍ» فإنْ كان موسراًء قُرّمَ عليه نصيبُ شريكهء وإلّاء فلا. ولو ولدث وألحقّ الولدُ 


بهماء فهي أمٌّ ولد لهماء وكتابتُها بحالها. 


١ /ا‎ 


المحرر 


كتاب التكاح 

التكاحٌ للتائتي سنّةٌ مقدَّمَةٌ على نفل 7" العبادق» إلا أنْ يخشى الزنى بتركه» فيجبٌ» 
وعنه: :يحت عليه مطلقاء وهو إِنْ لم تنقُ ىْ نفسه إليه خِلْقةٌ» أو لكبّرء أو غيره ‏ مباح» 
وعله : مستحنا. 

والأولى: أنْ يتخيّر البكرٌ الأجنبيّة» ذاتٌ الدّين والحسبء من نساء يُعرفْنَ بكثرة 
الولادقء وأن لا يَزيد على امرأةٍ واحدة. ا 

وتخرن لمن آراة خط اراز أن يعطلر إلى هنا يظيز متها غالا ::كالرقية واليد 
والقدم. وله النظرٌ إلى ذلك» وإلى الرأس والساقينٍ من الأمةٍ المستامة'"' وذواتٍ 
محارمه. وقيل: له فيهما نظرٌ ما عدا ما بين السَّرَّةِ والرُكبة» وعنه: لا ينظرٌ الخاطبٌ 
والمَْرّمُ إلا" الوجة والكمّينء وعنه: الوجه خاصّةً 

ولعبدٍ المرأة نظرٌ وجهها وكمّيهاء وكذلك لغيرٍ أولي الإزبة!' من كِبّرِ أو مُنَةٍ 
ونحوهماء وعنه: المنع. 

وللصبي المميّزٍ أنْ ينظرٌ غيرٌ ما بينَ السُرَّة والرْبةٍ» إِلّا إذا كان ذا شهوقء فإنّه 
كالمَحْرّم. وعنه: كالأجنبيٌ البالغ. 

ويجورٌ للرجل مع الرجل؛ وللمرأةٍ مع المرأةٍ ومع الرَّجُلِء نظرٌ غير العورة؛ 
وعنه: ليس للكافرة من المسلمةء ولا للمرأةٍ من الرجل نظ””" ما لا يظهرٌ غالباً. 

ويجورٌ النظرٌ إلى الغلام لغير شهوةء إذا أمِنَ تورانها. 
)١(‏ في (م): «فعل». 
(؟) في (م): «المسامة»؛ والمستامة: هي المطلوب شراؤها. «المطلع»؛ ص9١؟.‏ 
() بعدها في (ع): «إلى». 


(*) بمعنى أصحابء والإربة بكسر الهمزة: الحاجة. والمراد هنا بالإربة: التكاح. «المطلع» ص9١‏ 
(5) ليست في (م). 


الخال 


المحرر 


المحرر 


وللطبيبٍ أن ينظرٌ من الأجنبيِّةٍ ما تدعو إليه الحاجةٌ. ولمن يشهدٌ عليها أو 
يعاملّها'' نظرٌ الوجه لا غير للحاجة. 

ولا يجورٌ النظرٌ لشهوة لأحدٍ ممّن ذكرنا. 

ويجورٌ لأحدٍ الزوجين نظرٌ بدن الآخَر حتَّى الفرج ولمسّه. وكذلك السيّدٌ مع 
سُرْييه. فإن زرّجَهاء لم يُبَحْ له أن ينظرّإِلّا غير العورة. 

ولا يباحٌ التصريحٌ بخطبةٍ المعتدّةٍ للأجنبيّ» ويباحُ التعريضء إِلّا فيمن تباحُ 
برجعةٍ أو عقدٍ. وقيل: بإباحيّه في غير الرجعيّة”". 

والتعريض كقوله: إِنّي في مثليك لراغبٌ. و: لا تسبقيني بنفسك. وتجيبه : ما 
يُرعَبِ عنك. و: إن قُضي شي كان. ونحوه. 

ولا يحل لأحدٍ أنْ يخطبّ على خطبةٍ مسلم إِنْ أجيبَ صريحاً» وإِنْ رده جازء 
وإنْ أجيبٌ تعريضاًء فعلى روايتين © | 

وذ ل يل أجي0:اء لأ؟ على ره 00 

والتعويل في إجابته وردّه إلى ولي المرأة إِنْ كانت مجبرةً» وإلّا » فإليها. 

والأؤلى عقدٌ النكاح يومّ الجمعةٍ مساءًء وأنْ يخطبّ قبلّه بخطبةٍ ابن مسعود”"” . 


00( في (م): (يقابلها». 

زف بعدها في (م): «وهذه الرواية هي المذهب). 

() بعدها في (م): «إحداهما: لا يحل إن علم. وهو المذهب». 

(4) في (م): «أأجيب». 

(0) بعدها في (م): «أحدهما: يجوز. وهو المذهب». 

0( أخرج أبو داود »)75١114(‏ والترمذي 2)١٠١6(‏ والنسائي ف في «المجتبى» ؟778/7, وابن ماجه 
(1897)؛ وأحمد (7770) عن ابن مسعود كه قال: علَّمنا رسول الله وك خطبتين : خطبة الحاجة: «إن 
الحمد للهء نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»... الحديث. قال الترمذي: 
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وأنّْ يقال بعدّه: باركَ اللهُ لكما وعليكماء وجمعٌَ بينكما في خير وعافية'". 

وإذا رت إليه قال: اللهمَ إنّي أسألك خيرها وخر ما جبلتّها عليه» وأعودُ بك من 
شرّها وشرٌ ما جَبَلتَها عليه”". 

ولا ينعقدٌ النكاحٌ إِلّا بإيجاب وقبول» ولا يصحٌ تعليقُه بشرط مستقبّل» ولا يصحٌ 
الإيجابُ إِلّا بلفظٍ النكاح أو التزويج بالعربية لمن يُحسنهماء وبمعناهما الخاصٌ لكل 
اليه لامتصنيياء إلا اذ يعد على مهنا قلبد زبعهان1". 

والقَبولٌ كالإيجاب في ذلك» فيقولٌ: تزوجتّها. أو: قبلتٌ النكاح. ونحوه. فإن 
اقتصرٌ على قوله: قبلتٌ. أو قال الخاطبٌ للوليٌ: أزرّجِتَ؟ فقال: نعم. وللمتزوج: 
أقبلتَ؟ فقال: نعم. صحّ. نص عليهما. وقيل: لا يصح. 

وينعقدٌ نكاحٌ الأخرس بكتابته أو إشارته. نص عليه. وفي كتابةٍ القادرٍ على النطت» 
وين 


)١(‏ أخرج أبو داود :»)5١10(‏ والترمذي :»2٠١41(‏ والنسائي في «الكبرى» ))1١١١1(‏ وابن ماجه 
(140): وأحمد (84017) عن أبي هريرة #: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَكَا رجلاً قال: 
«بارك الله لكء وبارك عليك» وجمع بينكما في خير؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرج أبو داود ,)5١50(‏ والنسائي في «الكبرى» 2)٠٠١15١(‏ وابن ماجه )١9148(‏ عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء عن النبي يل قال: «إذا أفاد أحدكم امرأة أو 
خادماً» فليأخذ بناصيتهاء وليقل: اللهم إني أسألك خيرها...» الحديث. قال الحاكم 
في «المستدرك» 7/!5 ١8‏ : هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي. 

(؟) بعدها في (م): «أحدهما: لم يلزمه التعليم». 

(4) بعدها في (م): «أحدهما: لا يصح إلا باللفظ». 


١6أ‎ 


المحرر 


باب شروط التكاح 

لا يصحٌ الكاحٌ إلا بتعيين الزوجين في العقدٍ. فلو قال: زوجتكٌ بنتي. وله بناتٌ» 
لم يصمّ حتَّى يشيرٌ إليهاء أو يسمّيهاء أو يصفَّها بما تتميّرٌ به. 

ولو خطبَ امرأةً» فسٌمّيَ له في العقدٍ غيرُهاء فقبل يظنُّها المخطوبة» لم يصحّ. 

2 2. 0 . 1 00 

ولا يصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عبداًء إلا الصغيرٌ والمجنون إذا زرّجهما 
أبوهما أو وصيّه أو الحاكمُ بعدّه» أو سيِّدّهما إن كانا مملوكين» فيصحٌ. نص عليه. 
ويحتمل أن لا يجبرٌ العبدٌ بحالٍ. 

ولا يصحٌ نكاحٌ امرأةٍ إِلّا برضا وليّها وإذنهاء إذا لم تكن ممّن يجبرها(". 

وإذنَ التيّب: النطقء وإِنْ ثابث بزئى. وإذنٌُ البنتِ البكر: الصّماتُ» وإِنْ بكث أو 

ولا أثر لزوالٍ عُذْرتِها بوََْةٍ أو إصبع. 

وولئٌ الأمَةٍ سيّدُهاء وإِنْ كان فاسقاًء أو مكاتبًاً. وله إجبارُهاء إِلّا أنْ تكون 


م 


مكاتبةً. 


ووليُ الحرّة: أقربُ رجل يوجدُ من عصبيها يوافقّها في دينِها إذا كان مكلّفاً 
حراء رشيداً؛: عدلاًء مستورٌ الحال. وعنه: يلي الفاسقٌء وبالعتق المرأةٌ خاصّة. 

فإن عدِمَ هؤلاء: فالسلطانُ. وأحقّهم بذلك: أبو المرأقء ثم أبوه وإن علاء ثمّ 
ابئهاء ثم ابه وإن سَمَلء ثم أخوها لأبوَيْهاء ثم لأبيهاء وعنه: هما سواءٌ. ثم بنو 
الإخوةٍ كذلك وإِنْ سفلُواء ثم العم ثم بنوه كذلك”" فيهماء ثم أقربُ عصبةٍ النّسب 
كترتيبٍ”" الإرثِ» ثم المولى المعيِنُ» ثم أقربُ عصبيه» ثمّ السلطاتُ» وعنه: أنَّ 
الابنَ أولى من الجد. . 


)١(‏ في (م): ايجبر». 
(؟) في (م): «كذا». 
(*) في (م): ابترتيب». 


1١6 


المحرر 


فعلى هذا: هل الجدٌ أولى من الأخ أو بالعكسء أو هما سواءٌ؟ على ثلا 
روايات. 

ويُجبرٌ الأبٌ بنتّه المجنونة والصغيرةً التي لم تستكمل ‏ تسع”'' سنين. ولا يُجبِرٌ 
اليب المكلّفة» وفي الثيب والبكر المميّزتين بعد النّسعء والبكر البالغقء روايات9'؟؛ 
وك يجبرهنٌ. ا يجبرٌ البكرين دون العيب» وثالثةٌ: يجبر المميزتين» دون 
البالغةٍ. وأينما قُلنا لا يُجرٌ المميّرة بعد النّسعء فهل لها إذنٌٌ صحيح؟ على روايتين”". 

وليس لبقيِّةٍ أولياءٍ الحرّةٍ أنْ يجبروهاء إِلَّا المجنونةً إذا ظهرٌ منها الميلٌ إلى 
الرّجال» وهل لهم تزويجٌ المميّزة” بعد النّسع بالإذن” على الروايتين؟ في صحَّةٍ 
إذنها. وعنه: لهم تزويجٌ الصغيرة. ويفيدُ الحلّ والإرتٌ» ولها الخيارٌ إذا بلغث. 

ولا عبرةً للمرأةٍ في تزويج نفسها ولا غيرها بحالٍ. فعلى هذا : يزوج أمتها بإذنها 
مَن يزوجها. وعنه: يزوجها أي رجل أذنتٌ له ولا تباشرٌ العقدٌ. وعنه: لهما 0 
بنفسِها. فيخرّحٌ منه”"2 صحَحةُ تزويجها لنفسها ولغيرها بإذنٍ الولئ» وأنه بدون إِذنه 
كتزويج الفضوليٌء وكذلك الرواياتُ الثلاثُ في عتيقيّها إن طلبتٍ النكاح» وقلنا: تلي 
عليهاء وإن قلنا: لا تلي» زرّجَ بدونٍ إذنها أقربُ عصبتها إِنْ وُجدء وإِلّاء فالسلطان. 

ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة إِلّا بالملكِ أو السّلْطَِ. 

ولا يلي كافرٌ نكاح مسلمةٍ إِلّا بملكِ يُقرُ" له عليها ٠‏ كمن أسلمتٌ أمٌّ وليه أو 


دج م 
مكاتبئه» أو مَدَبّرته في وجه. 


)١(‏ في (م): (سبع 

00 ا 5 : له إجبار بناته الأبكار مطلقاً» وتثبت لها دون سبع سنين» وهوالمذهبء لا 
من لها تسع فأكثر». 

(5) يعدها في (م): «إحداهما: يسن استتذانها وأمها». 

(5) في (م): «الصغيرة». 

(6) بعدها في (م): (إحداهما: لهم ذلك ولها إذن صحيح معتبر. وهو المذهب». 

قف في (م): «دمنها؛. 

(0). في (م): «نقره». 


ويلي الكافرٌ نكا 37 الكافرة من كافر ومطلم. المحرر 
وهل يباشرٌ تزويج المسلم في المسألتين؛ أو يُشترظ أنْ يباشرّه بإذنه مسلم؛ أو 
الحاكمٌ خاصّة؟ فيه ثلاثةُ”"2 أوجه. 
ويعتبر لنكاح المعتتٍ بعضّها إذنُ المعتت ومالِكِ بقيّيهاء كما يُعتبرُ في الأمةٍ لاثنين إذنهُما. 
وإذا عضل ولي الحرَّةٍ الأقربٌء أو غاب غيبة منقطعة» زوّج الأبعدٌ. وعنه: في 
العضل يزوج الحاكمٌ. ويخرّحٌ مثلّه في الغّيبةِ وهي معتبرةٌ بما لا تُقطعُ إِلّا بَكُلفةٍ 
ومشقّةِ. نص عليه. 
وقال الخرقيُ: ما لا يصل إليه الكتابٌء أو يصلّ فلا يجيبٌ عنه. 
وقال القاضي : مالا تقطعٌه القافلةٌ في السنةٍ إلا مرّةٌ. 
ويحتمل أن يُكتفى بمسافة القّصرٍ. 
وإذا زرّج الأبعد» ولم يعضْلٍ الأقربُ» ولم يَمْبْء فهو كتزويج أجنبيٌ فضوليٌ. 
وإذا استوث درجةٌ أولباء الحرّقء فأبّهم زوّج؛ صحٌ» لكن الأولى تقديمٌ أفضيهمء ثم 
أسنْهم. فإنْ تشاحواء أُقرعَ بينهم. فإنْ سبق من أخطأئهُ القرعة فزوج صمٌّ. وقيل: لا يصحٌ. 
وإذا زدّج وليّان من اثنين» وهل أسبقٌ العقدين» أو كيت وقعاء فسمّ الحاكم 
النكاحين» ثمّ نكحث من شاءثُ منهما ومن غيرهما. وعنه: يُقَرّعٌ بينهماء فمن قَرَعَّ» 
أي صاحبّه بالطلاق؛ ولا صداقًّ عليه, ثمّ يجدّدٌ القارعٌ عقدّه. وقيل: إذا أمكنّ 
وقوعُهما معاً. بطلاء ولم يُحتَحْ إلى حاكم ولم يقرغ؛ كما لو عُلم وقوعُهما معاً. 
ولا يجورٌ لوليٌ المرأةٍ المجبّرة» كعتيقتِه أو بنتِ عمّه المجنونة أنْ يتزرّجها إلا 
بوليٌ غيره. وإن كان لها إذنُء تزرّجها بِإذنْها وولايته» ووكّل في أحدٍ طرفي العقدٍ. 


للق في (م): اثلاث)»2. 


١6 


المجرر 


فإِنْ تولّاهما بنفيهء أو تولّاهما من اجتمعا له بغير”'2 ذلك؛ كزوج وكّله الول» 
أو وليّ وكله الزوجٌ» أو وكيل من الطرفين» أو وليٌ فيهما””'؛ كمن زوّج ابنّه الصغيرٌ 
ببنتٍ أخيه ونحو ذلك» جاز في إحدى الروايتين» ويكفي أن يقول: زوجت فلانة 
فلاناً. أو: تزوجتّهاء فيما إذا كان هو الزوج. 

والروايةً الأخرى: لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يتولّى طرقي العقدٍ إلّا من يُجِيرُ فيهماء كمن يزرّجٌ أممّه أو 
به المجبرة بعبيه”" الصغير. وقيل: يجوز تولّي الرفين إِلّا للزوج” خاصّةٌ. 

وإذا قال: قد جعلتٌ عتقّ أمتي صداقّهاء أو: قد أعتقتّها وجعلتٌ عتقّها صداقها. 
صم بذلك العتقٌ» وفي النكاح روايتان. 

وقال ابنُ حامد: إِنْ قال مع ذلك: وتزرّجِيُها. صم النكاحٌ» وإِلّاء فلاء فإنْ 
قلنا: يصحٌء فطلّقها قبل الدخولء رجمَ عليها بنصفٍ قيمتها. وإن قلنا: لا يصحٌ. 
استأنفا نكاحاً بإذنهاء ومهرها العتنُء فإِنْ أبثء لزمّها قيمةٌ نفسها. 

ولا ينعقدُ النكاحٌ إلّا بشهادةٍ بيّنةٍ ينبت بها عند التجاحدء إِلّا المستورة الحال؛ إذا لم 
ته بهاء ففي عقده بها وجهان. وكذا في عقده بشهادة! ”عدوّين للزوج"'. أو المرأق أو 
الوليٌ أو منّهمِ لرحم من أحدهم وجهان. وعنه: ينعقدٌ بحضور فاسقين. 

وإن تزوج مسلمٌ ذميّةٌ بشهادةٍ أهل الذمّةَ لم ينعقذ إِلّا إذا قبلنا شهادةً بعضهم على 
بعض » ففيه وجهان. وعنه: جوازٌ التكاح بلا شهادةٍ إذا لم يكتموه. 


0 
٠ 
وا‎ 


)١(‏ في (م): «تعين». 

(؟) في (م): «فهما». 

(؟) في (م): «لعبده». 

(:) في (م): «الزوج». 

(5) ليست في (م) 

(5 -د) في (م): «عدري الزوج». 
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وإذا رُوْجَتٍ المرأةٌ بغيرٍ كُفْءٍ لها في الدِّينء أو”'' المنصب» اال المعو 
اليَسارِء أو الصناعة. صم النُكاحُ» لكنْ لمن لم يرضّ بذلك من المرأةٍ والأولياء 
المستوين”" الفسحٌ» وهل للأبعدٍ الفسخٌ مع رضا الأقرب؟ على روايتين. وعنه: أنه 
باطل. 

فلا يصحٌ أن تُرْوّجَ عفيفةٌ بفاجرء ولا حرّةٌ بعبدٍء ولا موسرةٌ بمعسرء ولا بنتُ 
برَازْة" بحجّام» ولا تانيب بحائكِ» ولا عربيةٍ بعجميٌ. والعربُ بعضهم لبعض 
كفا وسائرٌ الناس أكمّاء. وعنه: لا تُروَّحُ قرشيّةٌ بغير قرشئ» ولا هاشميّةٌ بغيرٍ 
هاشمئٌ. وعنه: لا يبطلٌ بفقد”*© الكفاءة إِلّا في الدينِ والمنصب خاصّةً. وإذا زالتِ 


الكفاءةٌ المذكورةٌ بعد العقدِء فلها الفسخٌ دون وليّها. وقيل: لا فسحّ لها. 


)١(‏ في (م): لوك 

(؟) في (س): «المستويين؟» وفي (م): «المستورين». 

البرّاز: بائع الثياب. «القاموس المحيط» (بزز). 

(1) في (م): «نافي». والتانئ كما في هامش (د): «هو صاحب العقار». وقال البعلي في «المطلع» 
ص١77:‏ التانئ: بالهمزء بلا خلاف بين أهل اللغة. 

(6) في (م): لابعقدا. 


1١اب/‎ 


باب المحرَّمات في النكاح 

المحرّمات على التأبيد بالنسب سبع : أمّهات الرّجلء وهنّ: أمّه وجدّته من كل ارد 
جهةٍ وإن عَلََثْء وبناثه [ولو]”' من مِلْكِء أو شُبْهةٍ أو زنى» وبناتثٌ أولاده وإن 
سفلواء وأختّه من أي جهةٍ كانت» وبناتٌ أخيه» وبناتٌ أختّه. وأولادهما وإن 
سفلواء وعمّائه وخالاتّه وإن علون. ولا تحرمٌ بناتهن. 

والمحرّماتٌ بالصّهْرٍ أربعٌ. زوجات آبائِه وزوجاتٌ أبنائه» ولا تحرمُ بناتهنٌ”"2 
وأمّهاتُ زوجته فيحرمن بالعقد. والرابعة: بناتُ زوجته المدخولٍ بهاء وهنَّ الربائبٌ. 
إن زال نكاخها قبل الدّحولٍ بطلاق» أو فسخ» أو موت» بعد الخلوةَ أو قبلّهاء فله 
نكاحٌ بناتها. وعنه : الخلوةٌ والموثٌ كالدخولٍ في تحريمهن. 

ووطهءٌ المرأةٍ بملكِ؛ أو شبهةء أو زئى كعقدٍ النكاح في تحريم المصاهرة. فإن 
كانتٍ الموطوءةٌ ميتةَ أو صغيرةً لا يُوطأ مثلهاء فعلى وجهين. وهل الخلوةٌ. ونظرٌ 
الفرج» والمباشرةٌ دونه إذا كنَّ لشهوةٍ كالوطء في ذلك؟ على روايتين. 

ومن تلوّط بغلام؛ حَرُمَ على كلّ واحدٍ منهما أمٌ الآخر وبنثّه. نص عليه. وخرّجه 
أبو الخطاب على روايتي المباشرة. ش 

ويحرمٌ الجمعٌ بِينَ الأختين» وبينَ المرأة وعمّتهاء وبيتها وبينَ خالتها بالتكاح» 
فمن تزرّجهما في عدٍ أو عقدين» فوقعا معأء فهو باطلُ. وإِنْ سبق أحدٌ العقدين أو 
تزرّج إحداهما في عِذَّةٍ الأخرى. فنكاحٌ الثانية باطل. 

ويحرمٌ الجممٌ بينهما في تسرّي ملكِ اليمين أيضا. وعنه: يكره ولا يَحرمٌ» والأوّل 
المذهت. فإذا ملك أختّين بشراءٍ أو غيره» فله وطءٌ إحداهما. ومنع منه أبو الخطّاب 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) المقصود به ينات زوجات الآباء والأبناء. 


المحرر حنَّى يُحَرّمَ الأخرى» بما”'' يأتي ذكرّه. والأوَّلُ أصحٌ. فإذا وطئَ إحداهماء لم تُبح له 

الأخرى حنَّى يُحرُمٌ الموطوءةً على نفسه بتزويجهاء أو إزلةٍ ملكه عنها واستبراثهاء 
وهل يكفي تحريمها بالكتابة؟ على وجهين. 

وإذا حرّمَ الموطوءة؛ ثم رجعثٌ إليه بعدّ أن وطىئع الباقية» أقامٌ على وطئها 
واجتناب الراجعةٍ عندي. والمنصوص أنه يجتنبهما حتَّى يُحرّمَ إحداهما. 

ولو رجعثٌ قبل وطهء الباقيةٍ» وطئ أيّتهما شاء عندي. فظاهر كلام الخرقيٌ 
تحريمهما حنّى يُحرُمَ إحداهما. 

وقال صاحبٌ «المغني»”" فيه : تباحٌ له الراجعةٌ دون الباقية. 

ولو خالف أوٌلاًء فافترشّهما واحدةً بعد واحدق لَزِمَهِ أن يمسك عنهما حنّى يُحَرّمَ إحداهما. 

وقال القاضي في «المجرّده: المحرّمةٌ هي الثانية» فله إذا استبرأها وطءٌ الأولى. 

ومن اشترى أختٌ زوجته؛ صعٌّء ولم تبخ له ما دامتٍ الزوجة في حبسه. فإن 
خالفت ووطئهاء فعلى الوجهين في واطئ الأختين بالملكِ. 

ومن تزوّج أختٌ سَريتهِ لم يصحّ التكاحٌ؛ وعنه: يصح. 

فعلى هذا: هل تَحرْمُ السْرَيّة: و”" تُباح بعد استبرائها الزوجةٌ؛ أو يحرّمان معاً 
حنَّى يُحرّمَ إحداهما؟ على روايتين. وكذا هاتان الرّوايتان لو تزوّجها بعدّ ما حرّم 


َ 2 0 و 0 
سَرْيته؛ ثمّ رجعث إليه السَرَّيّةُ. والنكاح هنا بحاله رواية واحدةٌ. 


زفق في (م): *كما». 
.644١/4 )0(‏ 
©) في (م): دأر». 


مل 


ولو أعتقّ سريت ثٌ”'' في مذَّةٍ الاستبراء تزرّج”'" أختّهاء ففي صحَّتهِ الرُوايتان. 
00 

ومن مَلَكَ أمّا وبنتاً» فله وطءٌ إحداهماء وتحرمٌ به الأخرى أبداً. ذكره القاضي» 
وقياسٌ قولٍ أبي الخطّابٍ: منعة أزَّلاً حّى يُحرّمَ إحداهما. 

ومن تزرّجَ أمّا وبنتأ في عقدِء صم في حقٌّ البنتٍ دون الأمْ. وقيل: يفسدٌُ في 

ومَنْ جمع في عقدٍ بين محلّلة ومحرّمٍ مفردئّين» فهلْ يصع في المحلّلة؟ على روايتين. 

ولاميسا كدر أن يجمعٌ فوقٌ أربع زوجات» ولا لعبدٍ أن يجمعَ إِلّا اثتتين. 

ويجورٌ لمن عتق نصفُه فما زاد ولم يَكْمُلْء أن يجمع : ثا. نص عليه. وقيل: هو 
كالعبدٍ. وأيُهم طلّقّ واحدةٌ من منتهى جمعه» لم يجز أن يتزرّجٌ أخرى حَّى تنقضي 
عدَّتُها. فإن قال: قد أخبرثني بانقضاءٍ عدّيها. فكذَّبْه صُدِّقَ في تجويز نكاح الزائدة 
والأختٍ. وقيل: لا يصدَّق ”"فيه؛ كما لا يصدّق" في سقوط النفقةٍ والسُكنى. 

ومن وطئ امرأةً بشبهةٍ أو زئى» لم يجز في العدَّةٍ أنْ يتزرّجَ أختّها ولا يطأها إِنْ كانت 
زوجتّه. نص عليه. وفي وطءٍ أربع سواها بالزوجيّة» وابتداءِ العقَدٍ على أربع وجهان. 

ويجورٌ في مدَّة استبراءٍ العتيقةٍ نكاحٌ أربع سواها. 

ويّحرمٌ نكاحٌ الزانية على الزاني وغيره حتَّى تتوبّ وتقضي العدّة. وعنه : يُعتبر إِنْ 
نكحها الزاني بها توبئه أيضاً. 


زف4 في (م): «لزواج». 
07-5 ليست في (م). 


امل 


المحرر 


المحرر 


ويّحرمٌ نكاحٌ الموطوءة بشبهةٍ في العدّة إِلّا على الواطئ» إذا لم يكن قد لزمها 
عدّةٌ من غيره» فإنَّهِ على روايتين» أصحُهما جواره. 

ولا يحل لمسلمةٍ نكاحٌ كافر بحالٍ ولا لمسلم نكاحٌ كافرة إِلّا حرائرٌ أهلٍ 
الكتاب غير الحربيّات. وفي الحربيّات وجهان. وعنه: يحل له نكاحٌ إمائهم أيضاً. 

ومن كان أحدٌ أبوَيْه لا كتابٌ له» فاختارٌ دينَ الكتابئّ منهماء فهل يحل لنا 
مناكحتّه وذبيحتّه؟ على روايتين. 

وليس لمجوسيٌ نكاح كتابيّةِ. نص عليه. وفي عكسها وجهان. 

ولا يحل لحرٌ مسلم نكاحٌ أمةٍ مسلمقء إِلّا بشرطين: أنْ لا يجدّ طولاً لنكاح حرَّةٍ 
ولا ثمنّ أمة. وأن يخاف عنتٌ العزوبة؛ إمَّا لحاجةٍ المُتعدّ» وإمّا للحاجةٍ إلى خدمة 
المرأة؛ لكبَرِ أو سّقُمٍ أو غيرهما ؛ فيجوزٌ. نص عليه. ومتى لم تعفه أمة» جاز أن يتزرّج 
ثانية» وكذلك الثالثة والرابعة. وعنه: لا يُبِاحُ له سوى واحدةٍ. 

فإنْ تزرّجَ الأمة مع الشّرطين» ثم أيسرّء أو تزرّجَ حرَّةٌ فهل ينفسحٌ نكاحُ الأمة؟ 
على زواشةة". 

ومن تزوّج أمة على حرَّةٍ وهو عبدٌ» أو حر خائفٌ للعنت؛ لمرضها أو غيبتهاء أو 
لشَبَقِه. أو غيرٍ ذلك؛ عاجرٌ عن طَوْلٍ حرَّةٍ أخرى» جاز. وعنه: المنعٌ فيهما. فإن جمع 
بينهما في عقدٍء صم النكاحان على الأولى. وعلى الثانية: هل يفسدٌ نكاحٌ الأمةٍ 
وحدّهء أم التكاحان؟ على وجهين؟ 


ولو جمع بينهما في العقدٍ حر يجدٌ الطَّلوْلَء أو لا يحُشى العَنَتّهُ فسدّ نكاحُ الأمةٍ 
خاضّة: وعنة: الشفاحان معا: 


)١(‏ جاء في هامش (د): ما نصه: «محل الروايتين إذا تزوج الحرة على الأمة. ذكره القاضي في كتاب 


«الروايتين»» وصرّح بالتخريج في المسألة الأخرى» اه. هامش الاصل. 


حدل 


وليس للعبدٍ نكاحٌ سيِّدِتِهء ولا للسيّد نكاحٌ أمتِهء ولا للأب نكا أمة وليه. ولا 
للأمّ تكاحُ عبدٍ ولدهاء إِلّا أنْ يكونَ الأبوان رقيقين» فيجوز. 

وإذا اشترى أحدٌ الزوجينء أو ولدّه الحرٌّء أو مكاتبه الزوجَ الآخرّء انفسخ 
نكاحهّماء وقيل عنه: لا ينفسحٌ بشراءٍ الولد. 

وكل امرأةٍ حرّم نكاحُهاء حرّم وطؤُها بملكِ اليمين. إِلّا الإماء الكتابيّاتٍ. ولا 
يحل نكاحٌ الخنثى المشكل حنّى يتبيّنَ أمرٌه. نقله الميموني. 

وقال الخرقيٌ: إذا قال: أنا رجلٌ. لم ينكح إِلّا النساء. وإن قال: أنا امرأةٌ لم 
ينكخ إِلّا رجلاً. 

فعلى هذا : إِنْ عاد عن قوله الأرَّلِ وليس بمتزوّج» منعّ نكاح الصّنفين بالكليّة 
0 2 

وظاهرٌ قولٍ أصحاينا: لا يمنعٌ من الصّنف الأرَّلٍ إِنْ عاد إليه» وإِنْ عاد أزّلاً وقد 
نكس انفسخ نكاحٌه من المرأةٍ دونَ الرجل. وفي نكاحه لما يستقبل» الوجهان. 


1١67 


المحرر . 


باب حكم الشروط والعيوب في التكاح 

إذا شرط لها في العقد''أنْ لا يُخْرِجَها من دارها أو بلدهاء أو أنْ لايتسرّى أو 
لا”"' يتزرّج عليهاء أو أنْ يطلّقَ ضَرّتهاء صم العقدُ والشرط. ومتى لم يَف لهاء فلها 
فسحٌ التكاح. 

وإِنْ شرط أنْ لا مهرّ لهاء أولا نفقة» أو تفضيلها'”في القسشم؛ أو نقصها””'' منهء أو اشترظ 
أحذهما على الآخر ترك الوطءِ ونحوّه: صم العقدٌ ولغا الشرظء نصّ عليه. 

وقيل: يلسداة: وقبل: 7 يقسدة العقد اله فيينا 13" شرظك غخليه أن ليطا 
خاصّةً» وإِنْ شرط فيه الخيارء أو إن جاءها بالمهرٍ في وقتٍ كذاء وإلّاء فلا نكاحَ 
بينهماء صم العقدٌ دون الشرط. وعنه: فسادذهما. ونقل عنه ابن منصور صحٌُتّهماء 
وبِعَدّها القاضي. 

ومن زرَّج ولينّه من رجل على أنْ يزوّجه الآحَرٌ وليه فأجابّه؛ ولا مهرٌ بينهماء لم يصع 
العقدٌ؛ ويسمّى نكاح الشَّغارٍ. وإن سمّوا مهرأًء صم العقدٌ بالمسمّى» نص عليه. 

وقال الخرقيٌ: لا يصحٌ أصلا. وقيل: إِنْ قال فيه: وبضعٌ” “كل واحدةٍ مهرٌ 
الأخرى. لم يصحٌء 7 صح. وهو الأصح. 

ومن تزوّج امرأةً إلى مدق وهو نكاح المتعوّء أو على أنه إذا أحلّها لمن قَبلّهه طلّقّهاء أو 
فلا نكاح بينهماء لم يصمّ العقد. ويتخرّج أنْ يصحٌ» ويلغو التوقيتٌ والشرظ. 
زفرف في(م): «يفضلها». 


(5) في (م): (ينقصها». 
)0( في(م): «ويضع». 


المحرر 


المحرر 


ولو نوى الزوجٌ ذلك بقلبه: فهو كما لو شرطه. نص عليه. وكذا لو زوّجها المطلقٌ 
ثاثا مو عندة يده أن ييئه أو :نيع متها ؟ ليفسمٌ التكاح » فهو كنيّة الزَّوجٍ التحليل» 


أثْرَ لنيّةِ من لا فرقةً بيله. 


ومن تزوّجٌ امرأةٌ وشرطها مسلمة» فبانث كتابيّة» فله خيارٌ المَسْخ. وإِنْ ظنّها 
مسلمة ولم تُعرفف بكفر سابق» أو شَرَطَها كتابيّة فبانتُ بخلافه» فوجهان. وإن 
شَرَطها بكرآء أو جميلةٌ؛ أو نسيبةٌ» أو شَرّط نفي عيب لا يُِيِثُ”" القَسْعٌ» كالعمى 
والشلل» فبائتُ بخلافو؛ ففي ثبوتٍ الفسخ له روايتان”'". وقيل: ”'له الفسحُ في 
شرط" النّسبٍ خاصّة. 


وإِنْ شَرَطها أمة» فبانت حرّةٌ فلا فسحّ له. 

وإِنْ تزرّجها يعتقدُها حرَّة فبانَتْ أمةٌ» قُرْق0؟ بينهما إِلّا مَنْ يباحُ له نكاحٌ 
الأماتة فإن له الكيان إن كبر ظيا هر أو كلنيها حرَّةَ الأصل. وإِنْ ظنّها عتيقةً» فلا 
خيارٌ له. وولده بكل حالٍ أحرارٌء حرا كان أو عبداً؛ ويفديهم الحرٌ في الحال» 
والعبدٌ”* إذا عتقّء بمثل ما ينا في الغصب» ويرجمٌ بذلك مع الشرط على من غَرّه. 
ولمستحقٌ الفداء أنْ يطالبٌ به الغارّ ابتداءً. نصّ عليه. 

ومتى رضي بالمقام معها رقيقة» فما عَلِفَتْ به بعد الرضاء فرقيق. ومن تزوّجتُ 


)١(‏ بعدها في (م): (به». 

(؟) بعدها في (د) و(م): «منصوصتان». 
( -”7) ني (م): «له في الفسخ شرط». 
دق في (م): «ففرق». 

(5) في (م): «وللعبد». 


لحل 


رجلاً على شرط صِفْدٍء فبانَ دوتهاء فلا خيارٌ لهاء إِلّا في شرط الحريّة» وفي شرط 
النسب إذا لم يخلّ بالكفاءةٍ وجهان. 


وإذا كان بأحدٍ الزوجين جنونٌ أو جذامٌ؛ أو برصٌء أو كان الرجل قد جب 
ذَكَرُه أو بعضّهء فلم يَبْقّ ما يجامِمٌ به أو كانتٍ المرأةٌ فتقاءَ بانخراتيٍ السبيلين» أو 
مسدودة القَرْج فلا يسلكّه الذَّكَرُ لرَتَيِء أو قَرَنِء أو عَفّل('2: فلمن وجدّ ذلك بصاحبه 
خيارٌ الفسخ. فأمّا بَخرٌ الفم» وهو نتنُه'"'» أو بَحْرٌ الفرج» وهو لَعَنّ يئور” “ فيه عند 
الوطء. أو انخراقٌ مخرجي البولٍ والمنيٌ فيه» أو القروحٌ السيّالةُ” فيه» أو الباسورٌ 
أو الناصورٌ”**: أو الاستحاضة» أو استطلاقٌ “البولٍ و" النّجَو”", أو الخضاة و 


م ل ء ع 2 1 و أ لك 3 
تطعٌ الخصيتين. أو السَّل وهو سَل البيضتين. أو الوجاءٌ وهو رَضْهما”*» أو كون 
أحدهما خنثى غيرٌ مشكل» ففي ثبوتٍ الخيارٍ بها”''' وجهان. 


)١‏ قال البعلي في «المطلع» ص731: الرَتَقُ: إذا التحم فرججها. والقّرّن: إذا كان في فرجها قرن» وهو 
عظم. والعَمّل : نتأة تخرج في فرج المرأة. 

(1) «المطلع» ص5 ؟". 

() في (م): «يكون). 

(4) في (م): «السائلة». 

0) قال البعلي في «المطلع» ص775: الباسرر: علة تخرج من المقعدة. والناصور ‏ الناسور : العرق 
العُبر الذي لا يزال ينتقض. 

56 -5) ليست في (م). 

') النّجوٌ: الخرْهُ. «المصباح الممير» (نجو). 

8) «المطلع؛ صخ 6-17؟57. 

)ني (م): لوك. 

)٠١(‏ في (م): «بهما». 


1١ 6/ 


المحرر 


المحرر 


وفِيمَنْ وجدّ بصاحبه عَيباً به مثله وجهان. وإِنْ حَدَتٌ به بعد العقَدِء فقال أبو بكر 
واينٌ حامد: لا خيارٌ له. وقال القاضي: له الخيار. 

وإذا ادّعى من جب بعضٌ ذَُكَرِه الجماعَ ببقييِهء فأنكرئه فالقولُ قولّها. وقيل: 
قولّه ما لم تكن بكراً. 

وإذا بان الزوجُ عنّيناً لا يمكنّه الإيلاجُ» باجا كفت الي ادنكو انان به أجل 
سنةٌ من رافعَئّه» فإِنْ وطثها”" فيهاء وإلّاء فلها الفسحُ. هذا ظاهرٌ المذهب. وقال أبو 
بكر : لها الفسخٌ في الحالٍ. وهو أصحٌ عندي. 

وإِنْ أنكرٌ العُنّهّ ولم يدّع وظأء فالقولٌ قولّه مع يمينه. إن أب أذ معلكه أخن 
السنةً. وعنه: ِنْ كانت بكراًء أجل بقولها. 

وظاهرٌ قولٍ الخرقيّ : تأجيلّه للبكر والثيّبٍ بدعواهما. 

وإِنْ أنكر العُنَدَه وادّعى وطأها وكانت بكراًء أربت النساء”"» فإِنْ شهدن أنّها 
بكرٌء أَجلَء وعليها اليمينُ إن قال: أزلتٌ بكارئهاء وعادّث. وإلّاء فلا. وإِنْ شهدنٌ 
بزوالٍ عُذْرتهاء لم يؤجُل» وعليه اليمينُ إن قالتُ: زالتْ عُذْرتي بغير ما اذّعاه وإِلّاء 
فلا. 

وكذلك حكم من أقرٌ و بالعْنّة وأجلناف ثم ادُعى وظأهاء في قطع الأجل وتتميمه 

وإن كانت ثيّباً» فادّعى وظأها انعداء» رانك القند فالقول قوله عم يكين :وإن 
اذّعاه بعدّما ثبتث عُنّه وأَجُلَّء فالقولٌ قولّها مع يمينها. 

ونقل عنه ابن منصور: القول قولّه يمينِه في الحالين. ونقل مهنا وأبو داودٌ: 


ل ع ويقال له: أخرج ماءك على شيء. فإِنْ فعلّ واذّعتْ أنه ليس بمنيٌ» جعِلَ 
على النار» فإن ذابَ» فهو منيئّ وسقط قولّهاء وإ وله 


)0 في النسخ الخطية : «لم يطأهاء. والمثبت من (م)؛ وينظر «الفروع» 22014 و«الإنصاف» 246/1 . 
زفق في (س) و(م): اللنساء؟. 
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ومتى اعترفتٌ أنّه وطئها في هذا التُكاح مرّةٌء بطل كوه عِدْيناً. وإن ثبت أنه وطئها المحرر 
في الدب أو في عع سابتٍ أو وطئ غيرهاء ففي زوال عليه وجهان. 

وخيارٌ العيب والشرط على التراخي» لا يسقظ إِلّا بما يدل على الرّضا من قول» 
أو اتهينا ٠»‏ أو تمكين منه مع العِلّمء إِلَّا في العُنَّ: فإنّه لا يسقظ بغير القول» ويفتقرٌ 
الفسخ بهما إلى حكم حاكم. 

وأيُ الزوجين فسحٌ قبل الدّخولٍء فلا مهرٌ. وإِنْ فسمّ بعدّه» فلها المهرٌ المسّى. 

وقيل عنه : مهرٌ المثلٍ في فسخ الزوج خاصّة لشرط'' أو عيب قديم. وقيل فيه: 
يُنسبٌ قدرٌ نقص مهر المثلٍ لذلك”" إليه كاملاً» فيحظ عنه من المسمّى بنسبتهء سواء 
فسمّ أو أمضى. ويرجعٌ الزوجٌ إذا فسمّ على مَنْ غَرَّهُ من المرأقء أو الوليٌء أو الوكيلٍ 
وعنه: لا يرجع. فإنْ لم تكن قبضئْه المرأةٌ وهي الغارّةٌ سقط على الأولى دون الثانية. 

ولِيسٌ لوليٌ حرّةٍ ولا أمةٍ تزويجها بمَعيبٍ إل أنْ تختارّه؛ وهي أهلّ للاختيار» فإِنْ 
خالفت وزوَّجَء صم ولها الخيارٌ. وإذا اختارثّه الحرّةٌ ابتداءة» والعيبٌ جب أو عُنَهٌ 
لم يملكْ منعهاء وإِنْ كان جنوناً أو بَرَصاً أو جذاماً» مَلَكّه في أصمٌ الوجهين. 

وإذا عتقتٍ الأمةٌ تحت حر أو عبد؛ أو عتقا معاًء فالنْكاحٌ باقي» ولها الفسحٌ بغير حاكم على 
التّراخيء ما لم ترض به. وعنه: لا فسم لهاء إِلّا تحتّ عبلٍ لم يعتن. وهو الأصحٌ. ْ 

فإنْ عتقٌّ قبل فسخها أو مكُنئْه من وطيِهاء سقط خيارها. فإن اذّعتِ الجهل بالعتت 
ومثلّها يجهلّه فخيارها بحاله. وفي جهلها بملكِ المَسْخ روايتان. 

فإِنْ ظُلْقَتْ قبل أن تفسمّ» وتم الطاد هوقا رتك قن شاع اعد 
وقوعه. وإلَّا وقع. 


)١(‏ في (ع): «بشرط). 
(؟) في (م): «كذلك». 


احلجل 


المجرد وإذا أعتقتٍ المعتدَّةٌ الرجعيّةٌُ: فلها الفسخٌ. فإِنْ رضيث بالمقام» سقط خيارها. 

وقيل: لا يسقط. 

وإذا فسخت المعتقةٌ قبل الدخولٍ» فلا مهرّ. وعنه: يجب نصمه لسيّدها. وإِنْ 
وك اسه لاخر ل وار الامنه للد اميد كله 

ولا خيارٌ للمعتّتي بعضها تحت عبدٍ. وعنه: لها الخيار. 

فعلى الأولى: لو زرّج مدبّرة له لا يملكُ غيرّهاء وقيمتُها مد بعبدٍ على مئتيز 
مهراًء ثم ماتء لم يكن لها الفسحٌ قبل الدخول» لتلا يتييّنَ به رق بعضها. 

وأي زوجة ثبت لها الفسحٌ بعيب» أو شرطء أو عتق» فلا حكمّ لوليّها فيه بحالٍ» 


وإن كانت صغيرةٌ أو مجنونةٌ» بل تخيّر إذا بلغغث وعَلَّقَتُ. 


1١/6 


باب نكاح الكفار 

الكمّار في صحََةٍ التُكاح بينهم وفساده كالمسلمين» لكنْ تُقَرُهم على فاسده إذا المحرر 
اعتقدوا حلّهء ولم يرتفمُوا إلينا. وعنه: لا يُقرُونَ على ما لا مساعًّ له في الإسلام» 
كنكاح ذاتٍ المحرم» ونكاح المجوسي الكتابيّة ونحوه. 

فإِنْ أَتَونا لنعقدٌ لهم عقداًء لم نعقدة”" إِلّا على حُكم الإسلام. وإِنّْ عقَدُوه ثم 
ارتفعواء أو أسلم الزوجانء أقررناهماء إِلّا لقيام مفسدٍ لابتداء العقدٍ. وعنه: ما يدل 
علن أنه بج أن بكرن المفيد مويدا :: أو امجيعا عليه: 

فإذا أسلما والمرأةٌ بننُه من رضاع أو زئىء أو و”" هي في عِذَّةٍ من مه 
على العقدِء فُرّقّ بينهما. وإن كانت العدَّةٌ من كافر» فروايتان منصوصتان. 

وإن كانت حبلى من زنّى قبل العقدء أو قد شرط فيه الخيارٌ مطلقاً أو إلى مذَّةٍ 
هما فيهاء فوجهان. 

وإن أسلماء وكان العقدٌ بلا وليّ”"»: أو بلا شهودء أو في عدَّةٍ وقد انقضثء أو 
علق آحت وقد مانت» أق 1 غلية. 

فإنْ قَهَر حربينٌ حربيّةٌ فوطتها أو طاوعيّه» واعتقداه نكاحاًء أََدًا عليه» وإِلّاء فلا. 

ولو طلّق الكافرٌ ثلاثاً» ثم استدامٌ النكاحٌ معتقداً لحلهء ثمَّ أسلماء لم يُقرّا عليه. 
وعنه : يُقَرَاذِ وهو أصحٌ عندي. 


)١(‏ في (م): انعقد». 
قرف في (م): «مولى». 


١ا/ا‎ 


المحرر 


وأمّا المهرٌ فأينما كان مسمّى صحيحاً أو فاسداً وقد قبضئّهء فليس لها غيره. وإِنْ 
كان فاسداً ولم تقبضهء أو لم يكن سمي فُرض لها مهرٌ المثل. وإن قبضتٌُ بعضش 
المسمّى» وجب قسط ما بقي من مهرٍ المثل. 

ويُعتبرٌ القسط فيما يدخلّه الكيلٌ أو الوزن به» وفي المعدود بعدّه. وقيل: بقيمته 
عندٌ أهله. وخرّج القاضي رواية أخرى في الخمر والخنزير ونحوه: أنْ لا شي لها في 
معيّنه وأنَّ لها في غير معيّنه قيمته. 

وإذا أسلم الزوجان معاًء أو أسلم زوج الكتابيّة» فهما على نكاجهما. 

وإِنْ أسلمتٍ الزوجةٌ أو الزوجٌ''وليسٌ بكتابي''» انفسحٌ نكاحهّما إذا لم يكن 
دخل بها. ولا مهرّ لها في الحالين. وعنه: لها نصفٌ المهر إِنْ كان هو المسلمء وإلّاء 
فلا. 

فعلى هذه: إِنْ أسلماء وقالت: سَبَقّني. وقال: بل هي سبقتُ. فالقولٌ قولهاء 
ولها نصفُ المهر. وإِنْ قالا: سبقّ أحدُناء ولا نعلمَ عيئّه. فكذلك لها نصفُ المهر. 
قاله أبو الخطاب. 

وقال القاضي: إن لم تكن قبضئّهء لم يجز أن تطالبّه بشيء. وإنْ كانت قبضئّه» لم 
يرجغ عليها بما فوقٌ النصفي. 

وإِنْ قال هو: أسلمْنا معاء فنكاحنا”" بحاله. فقالت: بل سبق أحدناء فلا نكاح. 
فوجهان. 

وإن كان إسلامٌُ أحدهما بعدّ الدّخولٍء وقف الأمرُ على انقضاء العدَّةِ؛ فإِنْ أسلم 
الثاني قبل انقضائهاء بقي نكاحهماء وإلّاء تبيّنًا انفساحه منذّ اختلف الدَيْئَانِ. 


)١-1(‏ في (س) و(ع) و(م): «وليست بكتابية». 


4 قي (م0: «ونكاحنا». 


يفن 


وعنه: ينفسحٌ في الحالٍ كما قبل الدّخول. وعنه: الوقن بإسلام (9 الكتابية 29 
والانفساحٌ بغيره”". 

فإنْ وطئها في عدّتِهاء وقلنا بالوقفبء فلم يسلم الثاني فيهاء لَزِمَهِ مهرٌ المثل. وإن 
أسلمء فلا شيء لها لذلك”. ويجبٌ لها نفقةٌ العدّةِ إنْ أسلمث قبله*» وإلّاء فلا 
فإن اختلفا في السابقء فالقولٌ قولّهاء وقيل: قولهء ولا يسقظ مهرُها المسمّى بحالٍ. 

وإذا أسلم وتحيّه أختان» فأسلمتا معه اختار إحداهماء وإن كانتا أمّا وبنتاًء 
حرمتا أبداء إِلّا إذا لم يدخل بالأمٌ» فإنّهِ يعبت نكاحٌ البنت. 


وإذا أسلم وقد تزرّجَ فوقٌ أربع في عمَدٍ أو عقودٍء فأسلمنّ معه» أو كنّ كتابيّاتِ» 
أمْشك اريها وفارقٌ البواقي» كقوله لأربع من ثمانٍ: أمسكتٌ هؤلاع أو: اخترتهنٌ ' 
أو: رضيتهنٌ. فتَبِينُ البواقي. أو يقول: تركتٌ هؤلاءٍ الأربعَ» أو: فسختٌ نكاحهنّ ‏ 


ونحوه» فيثبثٌ نكاحُ الأخر. 


وعدَّةٌ ذواتِ الفسخ: من حين اختياره» وقيل: من حين إسلاهه. 

فإن أبى الاختيار»ء أجبرٌ عليه» وألزِمَ نفقتهنّ إِلّا أن يختارٌ. فإنْ طلّق إحداهنَّ أو 
وطئهاء فهو مختار لهاء وإن ظاهرٌ منها أو آلى» فعلى وجهين. 

فإن طُلَّقَ الجميعٌ ثلائً"2: أخرجٌ بالقرعةٍ أربعاً منهنٌ» فكنٌّ المختاراتٍ» وله 
يكح البواتي يعد عه الأريج رقيل» لا يقرِعٌ ولا ينكحٌ شيئاً منهنّ إلا بعد زوج" 
وإصابة» فإِنْ مات» فعلى الجميع عدَّةٌ الوفاة. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): (زوجة». 
() في (د) و(س) و(م): «الكتابي». 
(9) في (م): الغيره؟. 

(4) في (م): «كذلك». 

(5) ليست في (س) و(ع). 

(5) في (م): «قلنا». 

0) في (م): «زواج». 


لفن 


المحرر 


المحرر 


وقال القاضي في «المجرّد؛: عليهنّ الأطولٌ من عدَّةٍ الوفاةٍ أو عدَّةٍ الطلاق. وأمًا 
الإرثُء فلأريع منهنّ بالقرعةٍ. 

ولو أسلمَ معه البعض دون البعض» وسح بكتابيّاتٍ» لم يجزٌ أن يختارَ إمساكاً 
او سح الا لوا ري ار رو عير 
أخره حتى يُسِلِمٌ البواقي» أو تنقضي عدتهنّ. وقيل : متى نقص ''' الكوافرٌ عن أربع» 
لزمّه تعجيله بقدرٍ النّقص. 

وإذا عجل اختيارٌ أربع قد أسلمنّ» فعدّةٌ البواقي إِنْ لم يسلمنَ من وقتِ إسلامهء 
وإن لمن لفن لت أو مِن وقتٍ اختياره؟ على وجهين. 

وإذا انقضث عدَّةُ البواقي» ولم يسلمْ إِلّا أربعٌ أو أقل فقد لَرْمَ نكاحهنٌ. 

واراخار ازاذ فخ كا متمق ضح إن تنمدا" بسلا اريم براض وإلاء لم يصع 
بحال. وقيل: يوقف. فإنْ تكمّل بعدّه إسلامُ أربع سواهاء ثبت الفسحٌ فيهاء وإِلّاء بطل 

وإذا أسلم حر وتحتّه إماءٌ لم يدخل بهنَّء فأسلمنَ معهء أو قد دخل بِهنَّ فأسلمنّ 
وأسلم؛ مجتمعينَ أو متفرقين في العِدّةَء انفسحٌ نكاحُهنٌ» إِلَّا أن يكونَ وقت اجتماع 
إسلايه بإسَلانية7© عاو اللول كباتك العدية فإثه يختاة متهر ما بُعقه :ولو أريعا 
على الأصحٌ. أو واحدةً لا غير في رواية 5 3؛ ويفارقٌ البواقي. 

ومن عتقث”' منهنّ بين إسلايه وإسلايهاء وهي تُعفه» تعيّدثء وانفسمٌ نكاحُ 
البواقي» سواء أسلمنّ قبلّها أو بعدّهاء كما لو أسلم وقسته سا تسد “اناف 
فأسلمت”» الحرّةٌ في العدَّة قبلهنّ أو بعدهنّ» انفسخ”'' نكاجهنٌ. 


)00( في (م): (نقصت26. 


زفق في (م): «١تقدم».‏ 
إفرف في (م): (وإسلامهن؟. 


(4) في (م): «عتق». 
(ه -ه) في (م): «وأما إذا أسلمت». 


تنمن 


ولو عتقثُ إحداهُنَّ بعد إسلايه وإسلايهاء لم يوْثّرُه واختارٌ من الجميع. 

وإذا اجتمعٌ ببعضهنٌ في الإسلام وفيه الشرطان» وببعضهنٌ وليسا فيه؛ اختارٌ ممّن 
اجتمعّ بهن وفيه الشرطان دون البواقي 

ولو كان تحت عبدٍ أربعٌُ نسوء فأسلموا معاء أو متفرّقين في العدَّوء اختار منهنّ 
اثنتين لا غير. ولو عتقّ قبل أنْ يختارّء فكذلك. ولو أسلمٌ ثم عتقّ ثم أسلمْنّ» أو 
أسلمْنَ ثم عتقّ ثم أسلم» أمسكٌ الجميعَ كالحر. 

لا مهرّ بالفسخ”'' قبل الذّخولٍء لحرمةٍ الجمع في جميع ما ذكرنا. 

وإذا ارتدٌ الزوجان معاً قبل الدّخولٍ أو أحدُهماء انفسحٌ النُكاحٌ وتنصّف مهرها 
بردّتِه» وسقط بردّتها. وفيما إذا ارتدا معاء وجهان. 

ولو كانتٍ الرٌدّةٌ بعد الدخول» فهل تتنجرُ الفرقةٌ» أو تقفُ على انقضاء العِدَّةِ؟ 
على روايتين. 

فإن قلنا: تقفُء, فلها نفقةٌ العِدَّوْء إلا إذا ارتدََتُ وحدّها. 

وإذا انتقل الكتابيّان أو أحدُهما إلى دِيْنٍ لا نقرّهما عليهء فهو كالرَدَّة» وإِنْ 
أقررناهما عليه» فنكاحهما بحاله» إِلّا في تمجيه دوئهاء فإنَّه كالرُدِ. وفي تمججسها 
دونه وجهان» سبق أصلّهما". 


زفق في (م): لابفسخ؟. 
(؟) جاء في هامش (د) ما نصه: «في أواخر المحرمات في النكاح من هامش الأصل». 


يمن 


كتاب الصداق 

يسَعْحِبٌ تسمية المهر في العقدٍ. وتخفيفه» وأنْ لا يُرَادَ على مهور أزواج النبيّ يي 
وبناته» وهو من أربعيئة درهم إلى خمسمئة درهم. ون زاد فلا بأسء» ولا يتقدّرُ أقلّه. 

وإذا خلا العقدٌ عن 8 باترنعي قز ا ار ففرقة فليا نقوى الكل بوالشقلاء 
وكذلك كل مهر فسدّث تسميئه. يفن إن قبت لس ده كخمر» اوضر وخر 
تعلماند #ندانها الحقد واشهارة الشلدل: 

ولو أصدقّها عصيراً» فبانَ خمراًء أو عَبداً» فبانَ حرا أو مغصوباًء صم رواية 
واحدةٌ؛ ووجبتٌ قيمته. 

وكل ما صخ عِوَضاً في بيع أو إجارةء صحّ مهراًء إلا منافعَ الزوج الحرٌ المقدّرةٍ 
بالزمان» فإنّها على روايتين» ومالا يصحٌ عِرَضاً فيهماء لم يصمّ مهراًء إِلّا لعُذْرِ 
رق اله أو جهل يسير» فإنّه يحتمل فيه على الأصحٌ. 
فإذا تزوّجَها على أنْ يشتريّ لها عبدٌ زيدٍء أو على عبدٍ له آبق» أو مُعْتَصَبٍ 
ل أو على دين من سّلَّم أو غيره» أو مبيع اشتراه ولم يَفِضْهُء أو على قصيدة لا 
عكر اتا "د يلعي تمع ذلك ع المسوض» عله اميل 1 
تعر فقيمتّه» وقيل: لا تصح التسمية””". 

وإِنْ تزوّجَها على عبدٍ من عبيده» أو عبدٍ مُظْلَقٍِء صحٌ. نص عليه. وتُعظطى من 
عبيدِه وسَطهُم. وعنه: بالقرعة. وفي المُظُلّقِ لها الوسظ من رقيقٍ البلدٍ نوعاً وقيمة”*؟؛ 
كالسنديٌ بالعراق. 
١(‏ -1) ليست في (م). 
() في (م): «وإن». 


(؟) بعدها في (م): «للجهالة». 
() بعدها في (د): «وقدراً». وأشار إليها أنها نسخة. 


يفن 


المحرر 


المحرر 


وصحّمح أبو الخطاب التسميةً في عبدٍ من عبيده دونَ المطلت حتى يصقَّه”"2, 


وأبظلها أبو بكر فيهما. 

وإذا جاءها بقيمةٍ الموصوفيء أو الوسطء وقلنا: بصحَّحيهء فهل يلزمها””) 
قبولها”؟ على وجهين. 

والحكم في دابَةٍ من دوابّه؛ وثوب من ثيابه؛ ونحوه؛ كعبلٍ من عبيله. 

والحكم في ثوب هرويء كن وقنطارٍ زيتٍ» ونحوه» كعبدٍ مُظلْقٍ. 

ولو تزوّجَها على دارٍ غير معيّنة» أو ثوبء أو دابَوٍء أو حَمْلٍ بطن”؟ أو على ما 
يُشْمِرَ شجره» أو على ما في بيته من متاع» أو على حكم ””فلان» أو حكم'' أحدهماء 
أو على رَدٌ عبدٍ لها آبقٍ حيثٌ كان؛ أو خدميها فيما شاءث سنةٌ» ونحوه» لم تصحّ 
التسميّةٌ قولاً واحداً. 

وإذا تزوّجَها على تعليم قرآن» أو فقوء لم يصحٌ» إِلّا أنْ تُصححع”" أخدّ الأجرة 


عليه. 


وإذا تزوّجَ نسوةً أو خالَعهُنٌ بعوض واحدٍء صحٌء وقْسِمٌ بِينَهُنَ على قَذْرٍ مهور 
مثلهنّ. وقيل في الخلع : على مهورهنّ المسمّاة. وقيل فيهما: على عددهنّ؛ كما لو 


)١(‏ ني (د): «تصفها»» وفي (ع): انصفه». 
(5) في (ع) و(م): (يلزمه؛». 

(9) في (ع): «قبوله». 

(4) في (م): «يظن». 

(5 -0) ليست في (م). 

(5) في (د): «يصحح»» وفي (ع): ايصح). 
0) في (م): «وبينهن». 


١4 


وإذا ظهرٌ بالمهر أو عوض الخلع المُنَجّزْ عيبٌ أو نقصٌ صفةٍ شُرِطْتُْ فيه» وقد 
011 بالعقدة :حت الأذفن: أ الرة» وأخد القيغة كاملة. هه + لا آرشن مغ 
إمساكه؛ وإِنْ عَقَدَ عليه في الذَّمّةِ فإنّما يجبُ إبداله لا الأَرْشُ» ولا القيمةُ. 

وإذا تزرّجَها على مهر مُؤَجَلِء ولم يسم الأَجَلَ» من فط عليه رمعل 
فرقتهماء وقيل: لا يصحٌ حتى يُسمّى الأجل. 

وإذا تزرّجَها على أل إِنْ لم يكن لهُ زوجةٌ» وعلى ألفين إِنْ كانَ”" لهُ زوجة» أو 
عن الف إن كات أبوها حيّاء وألفين إن كان ميتاًء صحّحتِ التسميةٌ في المسألةٍ الأولى 
دون الثانية. نص عليه. 

وقال أبو بكر: تفسدٌ فيهما .”'وقيل: تصحٌ فيهما". 

وإذا تزرّجَها على ألفٍ لهاء وألفٍ لأبيهاء أو على أنْ يُعْطِيّها ألفاء ويُعطيّ أباها 
ألفاً» أو على ألفين على أنْ يُعطِيَ أباها منهما ألفاًء صحّء وكانت الألفانٍ مهرّهاء 
فإنْ قَبضَاء وطَلّقَ قبل الدُخولٍِء رَجَعَ عليها بنصف الألفين» ولا شيء على الأب. 

ولو شَرَط ذلك لغير الأب» فالمسمّى لها”*' دوئّه. هذا نص أحمد رحمه الله. 
وقيل: لها في الصورة الأولى والثانية مهرٌ المثل» وفي الثالثةٍ المسمّى. ويَلعُو شرظه 
للغير» إِلَّا لأب يصح تملّكه. 

وإذا تواطاًا في السّرٌ قبل العقدٍ على أكثر مما يُسّى فيه أو أنقصء أَخَدَ بالمسمّى 


في العقدٍ. 


)١(‏ في (م): «غبن». 
)١(‏ في (م): (بان». 
(6 -") ليست في (ع). 
() في (م): المما». 


/ى 


المحرر 


المحرر 


وإذا الحقك بالمهر بعد العقدٍ وياد لَحِنَتْ ولزمتثٌ» وكانت كالأصل فيما 


ودنووو ودبي 2 


يقرره وينصفه. نص عليه. ويتخرّج أنْ تسقط بما يُتَصْفه م 

وإذا زِيدَ مهرٌ الأمةٍ المزوّجة» وقد عَتَقّثْء فالزيادةٌ لها. نص عليه. 

وإذا كرّرَ العقدّ بمهرين سرًا وعلانية» أخذّ بالمهر الزائدِء وهو العلانيةٌ» وإن'") 
انعقدٌ العقدٌ بغيره. نص عليه. وقالّه الخرقيٌ 

وقال القاضي: يوْحَذُ بمهر أرّلٍِ عقدٍ مِنْ سِرٌ أو علانية» فإن ادّعى الزوجٌ أنه عقدٌ 
واحدٌ تكرّرَء وقالث: بل عقدان بينهما قُرْثَةً. فالقولٌ قولّها مع يمينهاء ولها المهران. 

ومن أعتقٌّ أمنّه بسؤالهاء على أن تَنْكحَهُ صم العتىُ والشرظ ثم إِنْ تَكَسَيْهُ وإلّا 
لزِمَهَا قيمةٌ نفسها. وكذلك إِنْ قال: أعتقبّكِ على أنْ تتزرّجي بي. فرضِيّتْ بذلك. 
ويتخرّجٌ هنا أنْ تَعْيِقَ بمجرّدٍ قوله مِنْ غيرٍ قبولٍ ولا عِرَضٍء كقوله : أعتقدُكِ على ألفي. 

ومن أعتقتْ عبدّها على أنْ يتزوّجَ بها ''بسؤاله أو" بدونه. عَتَنّه ولم يلزمة شي. 

لا يصحٌ أن يُضْدِقٌ امرأة طلاقٌ ضَرَّتهاء وعنه: يصحٌ؛ فيكونٌ لها مهرٌ الضصّرة إن 
فاتَ طلاقها بموتها. وقيل: مهر المثل. 

ومن زوج مولَيتَهُ بدونٍ مهر مثلهاء لزمَ الزوجَ تمامه. وعنه: يختص الول بالتتمام 
إلّا إذا أَِنْ فيه أو فعلَهُ الأبُء فإنَه يَلرَمْ المسئّى فقط. وليسٌ لأحدٍ نَقْضُهء ويحتمل 
في تزويج الأب التيّبَ الكبيرةً أنْ يجب التمامٌ» كما بن 


0 


ومن زوج ابنه الصغيرٌ ب بمهرٍ المثل» أو أزيد» صحٌّ. ولم يَلرَّم ! إلا كه البق 
وعنه: إِنْ كان مُعْسِراً؛ لزع الات يهان 


)١(‏ في (م): «وإذا». 
0-0 في (م): «بسؤاها و6. 
(7) في (د): «الاب». 


١1م٠‎ 


ونكاخ العبدٍ بإذنٍ سيّده صحيخ» وبدونه باطلّ. وعنه : يقفكُ على إجازيّه ؛ وتلق المحرر 
المهرٌ مع الإذن برقبتِه. وعنه: بِذمَّةِ السيّد. وعنه: بهما. وعنه: بِذمّتيهِما؛ ذْمّةٍ العبدٍ 


01 


أقبالة »ودنة الس مانا 


فإِنْ نكم بلا إذنٍء ووطئً فيه» تعلق فته كير المكز: وعنئه : الجسم وعنه : 
خوماقة وسواءً علما التحريم أو جَهلاه. وعنه : ِنْ علماة» ا 
ومن زوّجٌ عبدّه من أمتّه؛ لم يجب مهزء يي '.وقيل: يجب ويسقط. 


وقيل: يجب وَيَبَعْهُ به السيّد إذا عَتَقّ. وهو المنصوص عنه. 

وإذا ردج عبدّه بحرَّةٍ بألفء ثم باعَها العبدٌ بثمن في ذميِهاء 7 حول ههرها إلى تمزه 
اتقاج يا ريه وز سا وكام ادو الاو بتو بو لمن اريت 
مقاصّةٍ'" الدَيْئيْنِ. وإنْ عَلْقْنَاهُ بذمّتَيهماء سَقَط عنهماء عن العبدِء إذ صار لهاء وعن 
سيّده؛ إِذْ هو ضامئهء ويبقى الثمنٌ للسيِّدٍ عليها”'. وقيل: لا يسقظ المهرٌ؛ لثبوتّه قبل 
7ن بلك 

وأصلّهما : مَنْ تَبَتَ له دَيْنُّ على عبدِء ثمٌ مَلَكَهٌ هل يسقط؟ على وجهين. 


ولو كان البيعٌ قبل الدخول» فالحكمٌ في نصف المهر كما بِيُنَاهُ ة في الكل إِنْ 


00 


نصَّفنَاه» وإلّ ؛ سَقَط في روايةٍ سنذكرها. 


ولو باعها العبدَ بمهرها قبل الدخولٍ» أو بعدذى صِحٌّ البيعٌ؛ وانفسحح النكاخ» 
وهل يرجعٌ قبل الدخولٍ ببدلٍ”"' النصفٍ أو الكلّ؟ على الروايتين 


)١(‏ بعدها في (م) بين حاصرتين: «وهو المذهب». 
0( في (م): (يتعلق». 

(؟) في (م): «مقاصد». 

دق في (م): «عليهما». 

(ه -ه) في (ع): املكف وفي (د): «أن تملكه؛. 
(1) في (د) و(س): «ببذل». 


ما 


باب حكم المسمى ومهر المثل 

تملك المرأةٌ"' المهرٌ بالعقدِء فإِنْ كان عيناًء فنماؤه لها. ومِنْ شَرْطِ تصرّفها فيه المحرر 
ودخوله في ضمانهاء قبضّهء إِلّا المتميّرٌ فإنَّهِ على روايتين» كما بِينَاهُ في البيع. 

ويتقرّرٌ المسمّى بواحدٍ من ثلاث لا غير: 

أحدّها: الوط في الفرج. 

والثاني : خلوةٌ مَنْ يَأ مثلّه بمنْ يوأ مثلّهاء إلّا مع مانع حِسَي كالبجَبٌء والرّئيِ أو 
شرعي ؛ كالحيض» والإحرام؛ فإنّه على روايتين. ولو منعته أنْ يطأء لم يتقرّرْ بها. 

الثالث: موتٌ أحدهماء ولو بقتل نفيه؛ أو غيره. 

وإذا مات الزوج» وقد طلّقّ في مرضهء ولم يَخْلَْ ولم يَلأء ففي تقرّره'") روايتان. 

وعنه: أنَّ اللمسسّ دون الفرج بلا خلوة مقرّرٌ رابعٌ. 

ويسقظ المهرٌ قبل التقرّرٍ بكلّ قُرْقَةٍ جاءث من جهةٍ الزوجة بردّّء أو إرضاع؛ أو 
فسخ لإعسار”":, أو غير ذلك. 


6 ا 2 


ويَتنصّفٌ بطلاقه» وخُلعِه وبكل قُرْقَةٍ من أجنبيٌ» أو من الزوج» إلا فُسحَهُ 


لعيب» أو شرطء فإنَه يُمْقِطه0 22 وكذا إسلامُه في رواية”” ذُكرَت. 


زفق في (ع): اتقريره). 
() في (م): «بإعسار». 


)6( بعدها في (د): ققد 


ما 


المحرر 


ولو كانت الفرقةٌ بسبب منهما » أو منها و''“من أجنبئٌ» كلعانهماء و شرائها”) 
لهء فهل يُسْقِطه ارقي مل وا وكذا في شرائه لها من مُسْتَحِقٌ مهرهاء 
وتخا جيم إذا فلنا : هو فسخ وجهان"". 

وإذا كان المسمّى عيناً» فقبضَئْهُ ثم تنَصَّفَء وهو فائتٌ بتلفيء أو انتقالٍ» أو 
مُستَحَقٌّ بدينٍ أو شفْعوٍ رّجَعَ في المثليٌ بنصفٍ مثله؛ وفي غيره بنضفٍ قيمتّه يوم 
المُرْكَقَ على أدنى صفاتّه من يوم العقدٍ إلى يوم القبض» إِلّا المتميّرٌ إذا قُلنا : يَضْمئُه 
بالعقدٍء فتعتبرٌ صفته وقتٌّ العقدٍء وإِنْ كان باقياً بصفتّه» مَلَّكَ نصفّه قهراً. كالإرث. 
نصّ عليه. وقيل : لا يملكه حتى يختارٌ مِلْكّهء فيكونُ ما ب يَنْمي”*' قبلّهُ لهاء ٠‏ لكن يُمنَعْ 
من التصرّفٍ فيه. 

وإن كان له زيادةٌ مُنفصلةٌ» رَجَمَ في نصفه دونّها. وعنه: يرجمٌ بنصفهما. 


04 


وإِنْ كانث مُتَّصِلة كيِمّنء وتعليم” » فلهُ قيمةٌ نصفهء كما سبقٌء إِلّا إذا شاءث 
دفعة زائداً» فيلزمُه. 
ويتخرّحٌ أنْ يجب دفعٌه بزيادته» كالمنفصلةٍ وأولى. 
وإنْ كانَ ناقصٌ الصّفَةَء فللزوج نص قيمتِه كما وصفئاء أو نصفُه ناقصاً لا غير. 
وحَرّجَ القاضي رواية بالأزشٍ مع : نصفه. 
)١(‏ في (د) و(م): «أو. وينظر «الفروع» 771/4 
زفة في (د) و(م): «شرائهما؟. 
(*) في (م): «فوجهان». 
لق في (م): ايثموة. قال في «المصباح» (نمي): ذ نمى الشيءٌ ينمي من باب رمى ‏ نماءً» بالفتح والمدٌ: 


كثرء وفي لغْةِ: ينمو. 
() في (م): «وتعلّم». 


148: 


ولو وصَلَنهُ بعينٍ مالهاء كأرض بَنَنْهاء وثوب صِبَعَئه فبذلتٍ النصف بزيادته» 
لزمّه قله وإِنْ بذَّلتْ نصف قيمةٍ الأصل. وطلبّ الزوجُ نصفّهء وبذّل قيمة زيادته» 
فله ذلك عند الخرقي. وقال القاضي: ليس له إِلّا القيمة. 

وإذا تلف المهرء أو نقَصٌ بيدِها بعد ما تَنصَّفَء ضمئنْه. وقيل في المتميّز: لا 

فعلى هذا : إن اذّعتُ ذلك., وادّعَاه الزوجُ قبلَ الطلاق» فالقولُ قولّها مع يمينها. 

والكلّ إذا سَقَطء كالنصف في جميع ما ذكرنا. 

وإذا فاتٌ النصفُ مُشاعاً أو معيّناً من المتنصّنيء أَتَدَ النصف الباقي. وقيل: في 
المعيّن غير المثليّ : يأخذُ نصف الباقي» ونصت قيمةٍ الفائت0". 

وإذا كان المُسمّى في الذمَّةَء فقّيضٌء ثم سَقَطء أو تَنضّفَء فهو كالمعيّن”" فيما 
ذكرنا. لكن يُعتَبْرٌ في تقويوه صفئُه يوم قبَضَئْه". ولا يرج”'' بنمائه» وإِنْ رَجَعَ بنماء 
العين””. وهل يجب رده بعينه مع بقائه بصفتّه؟ على وجهين. 

وإذا كان المسمّى تعليمَ سورة فعلّمَها إِيّاهَاء رَجَعَّ إن سقظ بأجرة تعليمه» ون 


ولو طلَقّ قبل الدخول» أو بعده. ولم يُعلّمْهاء لزمه أجرةٌ ما عليه. وعنه : تقلمها 
من وراءٍ حجاب إذا أَمِنَ الفتنةً. ولو تعلّمته من غيره» لَرْمَثْةٌ الأجرةٌ. فإنْ قال: أنا 
علمبتّها. فقالت: بل غيره. فالقولُ قولها. وقيل: قوله. 


)١(‏ في هامش (د): «التالف» نسخة. 
0( في (م): «كالعين». 
زفرف في (د) و(س): «قبضه». 


(4) في (م): «اترجع». 
(0) في (د): «المعين». 


ه/1 


المجرر 


المحرر 


2 
ىه - 


وإذا وجب مهرٌ المثل لفقدٍ التسمية» أو فسادهاء فلّها المطالبةٌ بفرضه فإنِ اتَممًا 
على قدر”"», وإلّاء فرضّه الحاكمُ بقدره. 

ويسقظة إلى غير متعةٍ ما يسقظ المسمّى» ويقرّره ''ما يقرّرُه" . وعنه: لا يقَرْرُ 
الموثٌ إِلّا نصفّه إذا لم يسم ولم يُفْرَض. وينصّفُه ما ينضّفُ المسمّى في رواية. وعنه: 
يَتَطك ما وجت لفساو التسعية. ويشقظ”" ما حت لنقدها إلى العسة ع 9 
اختيار الخرقيٌ» وعنه: يسقظهما إلى المتعة. وهي”' أصحٌ عندي. 


ومتى فرضٌ» فهو كالمسمّى في التنصيف وغيره. وعنه: كالذي لم يُفرَضُ في 
وجوب المتعة. 


وتختلفٌ المتعةٌ بِيّسرٍ الزوج وعسره» وأعلاها خادم: وأدنامًا كِسْوَةٌ تجزيها 
لصلاتها. وعنه: يتولى تقديرها الحاكم. وعنه: هي متاعٌ بقدر نصفٍ مهر المثل» ولا 
تسقظ المتعةٌ بهبةٍ مهر المثل قبل الفرقة» وقيل: تسقط. 
ولا متعةً إلا لهذه المفارقةٍ قبل المَرْض والدخول. وعئه: تت لكر تطلقة 
وعنه: تجبٌُ للكلّ إلا “لمن دخل بها" » وسَمَّى مهرّها. 
ويُعتَبر مهر المثل بمنْ يساويها مِنْ نساء أقاربهاء من أم واف وعَمّة وحَالقَ 
وبنتٍ عم ونحوهنٌ. وعنه : يختصٌ نساء العصّبة. 
)١(‏ في (د): «قدره». 
0 -5) في (س): لابما يقرره». وليست في (م). 
(9) في (م): «ويسقطه». 
() ني (س): «اوهو). 
(5) في (ع): «وهو). 
(5 -1) في (س): لمن لم يدخل ببا». وجاء في هامشها ما نصّه:[وفي نسخةٍ: وعنه: يجب للكل إلا لمن دخل 
بها. في هامشها: الصواب: وعنه: يجب للكل إلا لمن لم يدخل بباء ويسمٌ مهرها. وكذا هو خط المصنف في 


مسودة اشرح الهداية»]. وجاء في هامش (د) ما نصّه : «صوابه: إلا من " يدخل...كما هو مذكور في شرح 
الطداية» للمصنف رحمه اللهة. 


كلما 


وتعتبرٌ المساواةً في العقل» والدين» والسَّنٌ والأدبء والمالء والجمال» 
والبكارَةٍ والثيوبّةٍ» والبلد» فإِنْ لم يكنْ في نسائها إلا فوقّها أو دونّهاء زِيْدَ ونْقِصَ 
بقدرٍ ذلك. فإن كانَ عادتّهم تخفيف مهر عشيرتهم دون غيرهم؛ اعبّيِرَ ذلك. وإِنْ كان 
عادهم تأجيلَ المهرء ففي فرضه مؤجّلاً وجهان. ومن لم يكن لها أقاربُ؛ اعِتُيِرَتْ 
بنساءٍ بليهاء ثم بأقرب النساء شبهًا بها. 

والذي بيده عقدةٌ النكاح هو الزوحجٌ لا الأبُء فإذا طَلَّقَ قبل الدخول» فمنْ عَفا 
من الزوجينٍ للآخرٍ عن حقّه من المهرٍء وهو جائرٌ التبرْع» صحّ عفوٌه . 

ولا عفوٌ للأب بحال. 

ونقل ابنُ منصورٍ عنه: أنَّ الأب يصحٌ عفوُه عن نصف مهر ابنيه البكر إذا ظُلَّْتْ 
قبل الدّخولٍ. وقيل: يُشترَظ مع ذلك صِعْرُّها أو جنوثها. 

ولو زوّجَ ابنه الطفل» وأقبضٌ مهرهُ ثم رَجَمٌ إليه بردّق» أو رَضاعٍ قبل الدخول» 
لم يجرْ عفوٌه عنه» روايةٌ واحدةٌ. 

ومن وَهَبَتْ زوجّها مهرّهاء أو أبرأئه منه» ثم وجدّ ما يُسْقِطهء أو يُنَصّمُه رَجَعَّ 
عليها بعوضه. وعنه: لا يرجعٌ بشيء. وعنه: يرجعٌ مع الهبةٍ دونَ الإبراء. وهو الأصح. 

ولو وَهَبنُه نصفّة. ثم تنضّفء رَجِعَّ بالباقي على الأولى» وبنصفيه ‏ وهو الربع - 
على الأخرى. 

ولو قَضَى المهر أجنبيٌ متبرّعاًء ثم سَقَطء أو تَنَصَّفَ فالراجعٌ للزوج. وقيل: 


و 


للأجنبت. 


وللمرأةٍ منعُ تسليم نفسِها حنَّى تَفْيِضَ مهرّهاء إِلّا أنْ يكونَ مؤجّلاًء فعليها 
التسليمٌ قبل حلوليء فإِنْ حل المؤجلٌ قبل التسليم» فوجهانء فإِنْ سَلَْمَتْ نفسَها 
طوعاً ثم أرادتٍ المنع» ملكيّهُ عند ابن حامد. وقال أكثرٌ أصحابنا : لا تملكه. 


١ /ام‎ 


المحزن-- 


المحرر 


ولو قبِضبّهء 8 سلمث نفتها ثم بان معيباً» فوحيان» اصكهها هنا تملكةم 
وإذا أعسر بالمهرء أو بان" م مُعسراً به» فلها طلبٌ الفسخ ب به قبل الدخولٍ وبعده. قاله 
أبو بكر. ولا يَفسحٌ إِلّ الحاكم. 

وقال ابن حامد: لا فس لها بعدّهُ» فإنٍ اختارتٍ المُقَامٌَء فلا فَسْمَ لها بعدَ ذلك» 

5 قر اليا منعٌ نفسها منه. 

وإذا كانتٍ الزوجةٌ أَمَهَّء فالمنمٌ والفسحٌ المذكوران إلى سيّدها دونها””". 


وليس للأب قبضٌ مهر ابنّه الرشيدةء إِلّا بإذنها. وعنه: لهُ ذلك في البكرء مالم 


مو 


تمتعة. 
ذا اختلةةالروجان :فى تنمن المونء أحد يتوتياء'رزة اعفلنا فبها نس نه 
95 .اش - .”مه 
المثل. ولم يذْكرٍ اليمينَ؛ فِيَحْرَجٌ وجوبها على وجهين. 
ولو ادّعى دونّه» واذّعتٌ فوقّهء رد إليه» ولو اختلفا فى عينهء فهو على 
الروايتين” ؛“ في القَدْرِء لكنَّ الواجبٌ قيمة” “, لاا شية من المعيّئّين. وقيل: إِنْ كان 
معدن الغراة أعلل قيمة : وهو كتهر المدل : أو اقل واعزنا" بقوليها أغظكة بعينه. 
وإذا افترقا عن نكاح فاسدٍء بطلاق» أو غيره» فلا مهرّ فيه. 
وإِنْ وَطِتَهاء أو خلا بهاء زمه المسمّى. وعنه : مهر المثل. وقيل: لا شىءً عليه بالخلوة. 
)١(‏ في (د) و(س): «كان». 
(؟) في (د) و(اس): «لكن». 
لوف ليست في (م). 
(4) في (م): «روايتين». 
(0) في(د): «قيمته». وجاء في هامشها ما نصّه: «وٌجد بخط شارحه صفيٌ الدين على قوله: قيمته. ما نضّه: 
هكذا النسخ كلهاء وكأنه قد سقط عند العلامة شيء». 
(5) في (م): «وأخ». 
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0 0 1 5 وده د وان او وو ١‏ 
ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة. والمَكْرَهةٍ على الزنى في قبل أو دُبْرِ» وهل لمحرر 
يجبٌ معّه للمكْرّهةٍ أَرْشُ البكارّة؟ على روايتينٍ منصوصَّئَينِ. وعنه: إِنْ كانتٍ الموطوءةٌ 
ذاتَ مَحرم» فلا مهرّ لهاء كاللُواط. 
وإذا دفمَ أجنبيّة؛ فأذهبّ عُذْرتَهاء فهل عليه أَرْشْشُ البَكَارَوَء أو مهرٌ المثل؟ على 


2 
2 


روايتين. وَإنْ فَعَلَهُ الزوج» ثم طلّقَ قبلَ الدخولء لم يلزمهُ شي سوى نص المسمّى. 


اخيل 


باب الوليمة'") 

يُستّحبٌ لمن تزرّج الوليمةٌ» وأنْ لا يُنِْصَها من شاوء وإجابثّه في أوَّلٍ يوم إذا كان 
مُسلماً وعيّن من دعَاه واجبةٌ. وقيل: فرضٌ كفاية. وقيل: مُستحبةٌ. 

ولا تجبٌ إجابةٌ ذمّىٌء ولا من يجورٌ هَجَرٌه ولا من عَمَّمَ بدعوته ‏ وتدْعَى 
الجَقَلَى ‏ ولا مَنْ دّعا”"' بعد اليوم الأوّل. 

ودعوةٌ الَجْتَانِء وما سوى العْرْس مباحةً» لا تكرّهُ ولا تستّحبٌ. نصّ عليه. وكذا إجابتُها. 

ولا يجوز لمن حَضَرٌ الوليمةة قطع صوم واجب. ويستحبٌ الأكل للمتنفلٍ والمفطر 
عند القاضي. وقيل: إِنْ لم ينكسر قلبٌ الدّاعي بإتمام النفل» فهو أَؤْلَى. 

ولا يباحٌ الأكلٌ إِلّا بصريح إذنٍء أو قريئة. 

ويستحبٌ غسل اليدينٍ قبل الطعام وبعدّه. وعنه : يُكرَّهُ قبله 


ومن دعاة اثنان» قم أسبمّهّما. * ثم إن تنا ا أديئهما» ثم أقربهما رحا م 


)١(‏ جاء في هامش (د) ما نضّه : «الوليمة: وليمةٌ الشيءٍ كماله؛ وسميتٍ الدعوة على العرس وليمة لاجتماع 


الزوجين. 


والطعام الذي يدعى إليه الناس ستةٌ أنواع؛ تختلف أسماؤها باختلاف أسبابهاء فالوليمة العرورة 


والْخُرسُ للولادةٍ 8 والإعذار للختان» والوكيرة للبناء» والنقيعة لقدوم المسافرء والمأديةٌ لغير سبب. 
كذا ذكره ابن الأعرابي. قاله في «المستوعب'ثم قال: وجميعها جائزةٌ» وليس فيها شيءٌ واجبٌّ» ولا 
مستحبٌٍ أيضاًء إِلّا وليمة العرس» فإنها مسنونة مستحبّةٌ على ما ذكره أكثر أصحابناء وقاله شيخنا في 
«شرحه. وقد قيل: إن جميعها مستحبةٌ» كوليمةٍ العرس. إِلّا أن وليمة العرس آكدء وهو ظاهر كلام 
ابن أبي موسى؛ لِمَا في ذلك من إظهار نِعمِ الله تعالى؛ والشكر عليهاء واكتساب الأجر والمحبة.اه 
حاشية الكتاب الأصلية». 

زفق في (د): الدعاه). 

زفرف بعدها في (م) : (قَدم2. 


9١ 


المحرر وإذا عَلِم في الدّعوة مُنكّراًء كالخمرء والزَّمْرِه وأمكتّه الإنكارٌ» حضرٌ وأنكرء 
ولأ فلا يحضر. 
ولو حَضَرٌَ فشاهدّ مُنكراًء أزاله إِنْ قَدَرَ وجَلّسَء وإلّاء انصرف. وإِنْ عَلِم به» ولم 
يَرّهء ولم يسمعة» فله الجلوس. 
ويجورٌ افتراشٌ ما فيه صورةٌ حيوان» وجعلّه وسائدٌ» ولا يجورٌ تعليقُه؛ وسترٌ 
الحيطان به. وفي جوازٍ ذلك بستور خالية مِنْ صُورٍ الحيوانٍ روايتان. 
والّئارٌ”'' والتقاظه مكروهٌ تنزيهاً. وعنه: لا يُكرةُ» كالمُضحَي يقول: من شاء 


اقتطع. ويملكة من أده أو وقعٌ في حِبجره مع القصدٍ له وبدون القصدٍ وجهان. 


)١(‏ بكسر النون؛ اسم مصدر من نثرثٌ الشية أنثره نثراًء فهر اسم مصدر مطلق على المنثور. «المطلع» 
ص3”296 . 


15 


باب عشرة النساء 
من تزوّجَ خرَّة وجب تسليمُها إليه إِنْ طَلَبّهء وتسلّمُها عليه إِنْ بِذْلَبْهُء إذا المحرر 
استكملت تسعَ سنين: إِلَّا أنْ يكونّ بها ما يمنمُ الاستمتاعَ بالكليّةء ويُرجَى زواله مِنْ 


مرضء أو'''إحرام» ونحوه. فل يجب معه ابتداءٌ تسليم» ولا ل 


رايهم سآن أن يهل عُدَة ليُضلع آمزهء أمهل بقدره”". ويجث التسليمٌ والسَلم 


فى دارهء إِلّا أنْ تشترط”” دارهاء فيجتُ فيما شاءَتٌ منهُما. 


ووليٌ من به صِعَرٌ أو جنُونَ منهما بمنزلته في ذلك. 

ون تزرّجَ أمدّء وجب تسليمُها كما سبق ليلا ولا يجبٌ نهار إِلّا بشرط. فإنْ بذلّها فيه السيدُ 
بلا شرطء لزِمَ الزوجَ قَبُولهء وإِنْ كانا شَرَطا أنْ تكونَ”'' فيه عند السيّدء فوجهان. 

وعلى الزوجين أنْ يتعاشّرًا بالمعروف» ويجتنبًا تَكُرهَ بذلٍ الواجبء وله أن 

5 2 (0) 2 0 

يستمتمٌ بها ما لم يضر بها" أو يشغلهًا عن فرض. 

وعليه أنْ يطأها في كل أربعةٍ أشهر مرَّةٌ مع القدرةٍء وأن يبيتَ ليلة مِنْ كلّ أربع 
عند الحرّة» ومِنْ كل سبع عندٌ الأمةٍ. وقيل: من”2 ثمان. وينفردٌ إِنْ شاءً فيما بقى. 
فِإِنْ أبَى ذلكَ من غير عُذْرِء وطلبتٍ الفرقة» فرق بيثهها: وعنة: لا يْمَرَقُ بذلك. 


وعنه: ما يدل على أنه لا يلزمُه وطءٌ» ولا بيتوبَةٌء إذا لم يتركهما ضِرَاراً. 


)00( في الأصل و(ع) و(م): ١و‏ 

() في(ع): #بقدره». 

(9) في (د) و(ع): «يشترط». 

(4) في النسخ عدا (س): «يكون». 
(5) ليست في (م). 

(5) ليست في (م). وفي (د): «من كل». 
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المحرر 


300 


ومنْ سافرٌ عن زوجته فوقٌ سَنّةٍ أشهر» وطلبث”'' قدومّهء فأباه من غيرٍ عُذْرِ فرق 

ولا يحل وطءٌ زوجةٍ ولا سرَيّةٍ في الدذبر. 

وله العزلُ عن سُرييه ولا يباحُ عن زوجيه الحرَّة إِلّا بإذنهاء وإِنْ كانث أمةٌّ» لم 
بح إِلّا بإذنٍ سيّدِها. نص عليه. وقيل: بل بإذنِهما. وقيل: لا يباحُ العزلُ بحال. وقيل : 
يباح بكلّ حال. 

ويستحبٌ أنْ يقولَ عند الجماع: بسم الله اللّهُمّ جِنْبنًا الشيطانٌ» وجَنْب 
الشيطانٌ ما رزقتّنا. وأنْ لا يكثر”" الكلامٌ معهء وأن'" لا ينزعَ قبل فراغهاء وأن 
يتوضّأ لمعاودةٍ الوطء. 

وله إلزامُها بعُسّل الحيضء وإزالةٍ النجاسة» والشعر الذي تعافه النفسٌء وتركِ 
السّكْرٍ وتناولٍ المحرّمَاتٍ. وفي عُسْلٍ الجنابة روايتان. وفي المنع من أكل مباح يؤذي 
ريحخه وجهان. وعنه: لا تي الدمية على غقل الحيفن ايشا فيطأ بدويه» وله أنْ 
يجمعٌ بين نسائه وإمائه بعْسْل. 

والإطا دا سي ال 1م ولايكدنياينا سرف نينا : 

وليسٌ له أنْ يجممٌ بين زوجتينٍ في مسكن إلا برضَاهما . 
محارمها”' أو مويه وله السفر بها ما لم تشترظ بلدها. 
)١(‏ في (د) و(ع): «فطلبت». 
() في (م): «تكثر». 


() في (م): «وأنه». 


(5) في (د) و(ع): «الأخرى». 
(5) في (د): «أقاريها». وفي نسخة بهامشها بمثل بقية النسخ. 


لحل 


وإنْ كانث أمةء لم يملكه إِلَا بإذنٍ سيّدهاء وهل يملِكهُ سيِّدُها بدونٍ إذنٍ الزوج؟ المحرر 


على وجهين. 
وللسيدٍ السفر بعبده المزوّج بدونٍ إذنٍ زوجته. نصّ عليه. 
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باث الك 

وعلى الرجل أن يساوي بينَ زوجاتّه في القَّسْمء وعمادًه الليل» فيَخْرح في نهاره 
لمعائيه؛ وقضاءِ حقوقي الناس» إلا مَنْ مَعَاشْه الليل» كالحارس ونحوه؛ فعمادٌ قَسِْه 
النهار. 

ويس له البداية”"' بإحدامُنّ» ولا السفرٌ بها لنْقْلَةَه أو غَيبِة» إِلَّا بقّرْعَةَ أو رضاً 
من البواقي. ولا تُسقَظ القرعةٌ القضاء”" لمن بقى»ء إلا في سفر العيبةِ. وفي سفر النقْلَةٍ 
وجهان. ويَقْضي”" ما تحَلّلَهُ السفرء أو تعقّبَهُ من الإقامة. 

وإذا بات عند واحدةٍ بقرعةٍ أو غيرهاء لزمّه المبيثٌ عند الثانية. ولا تجبُ التسويةٌ 
في الوطء. 

ويقسم لزوجته الأمةٍ ليله وللحرّةٍ لِيلتَيْنِء وإِنْ كانت كتابيّة» وللمعتق”*' بعضها 
بحساب ذلك. والحائضٌ» والنفساءً» والمريضةٌ والمميّرّةٌ والمجنونةٌ التي لا يُخْشَى 
منهاء والمعيبة؛ كغيرٍهنَّ فيه. 

وإذا عَتَقّتِ الأمة في نويتهاء أو في نوب الحرّوء وهي المتقدمة» فلها قَسْمُ خرَّةٍ. 

وإن عَتَعَتَ في نوبةٍ الحرّة؛ وهي المتأخْرةٌ» فوجهان. أحدهما: ”“يتمٌ للحرّة"» 
نوبتها على حكم الرَفٌ. والثاني : يسوّي بينهما بقطع أو استدراك. 


)١(‏ في (م): «البداءة». 
(؟) في (م): «بالقضاء؛. 
إشرف في (م): (وتقضى». 
(4) في (م): «والمعتق». 
(6 - 6) في (م): «تتم الحرة؟. 


١ /ا‎ 


المحرر 


المحرر 


ومنْ دخلَ في نوبتها إلى أخرىء لم يجز ليلاً إِلّا لضرورةء ولا نهاراً إلا لحاجةّء 
ثم إِنْ لم يَظل» لم يَقض. وَإِن لبت تضيزورة» أو غيرهاء أو وطيء قَضَى مثله من نوبةٍ 
الأخرى. وقيل: لا يجبٌ قضاءٌ الوطء. 

ولا قسمّ ولا نفقةً لمن أَبَتِ المببتٌ عندّه» أو السفرّ معه» أو سافرثٌ بدون إِذْيْه 
وإِنْ سافرث بِإذنْه في حاجةٍ له» فهما لها'". وإِنْ كانتٍ الحاجةٌ لهاء فوجهان فيهما. 
وقيل: لها النفقةٌ دون القَسْم. 

وإذا تزوّجَ بكراء أقاءَ عندها سبعاًء ثم دَارّه وإِنْ كانث تيبا فلها ثلاثء إِلّاه") 
إذا اختارث سبعاً» ويقضيهنّ للبواقى» فلها ذلك. 


وَإذا رقت إلنه امزائان» وقَاهّبا حي العقد» وبدا بمن شفتث» فإن ركنا معاء فتن 
قَرَعَتُء فإِنْ أقرعَ لذلك””» وهو يريدٌ السفرّء دخلّ حقٌ العقدٍ في قَسْم السفرٍء فيقضيه 
إذا دم لل خرى 7 . وقيل : يسقط فلا يَفْضيه. وقيل: يَقْضِيه لهما. 


ومن طلَّق امرأةً لها قَسْمٌ لم تستوفه» فقد عَصَّىء ومتى تكحهاء لزمّه قضاوؤًه. 

ومن وهبتٌ كَسْمَها لضَّرَةٍ لها بإذنه» جار وإِنْ وَهييْهُ له» جعلَهُ لمنئ شاءً منهنٌ» 
حرَّةَ كانت أو أمةً. وقيل: لا تهبّه الأمةٌ إِلّا بإذنِ السيّد. وهل له نقلّه عنْ مكانه لكي 
يلي نوبة الموهوبة؟ على وجهين. 

ومتى عادث في الهبةء عاد حقّها مِنْ حِيْنِ رَجَعَْتْ ولو بذلتُ حقّها بعوض» لم 


يصحّ ذلك. 


قف في (م): (له). 

زفق في (م): ل(و)2. 

إفرف في (م): «كذلك». 
(5) في (م): «الأخرى. 
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ولو أراد تسريكحها بإحسان» فبذلث أن يُمسِكها بلا قَسْمء أو بلا نفقق» جاز ذلك» 
ولها فيه الرجوع. ش 

ومن قُسَمْ لاثنتين من ثلاثِ» ثم ترنّب له رابعةً بِعَوْدٍ في هبو أو عن نشوزء أو 
بنكاح وفاها ''حنٌّ عقيه '". جعل”” ربع الزمنٍ المستقبّل للرابعة» وثلاثة أرباعه 
للثالثقء حتى يَكْمْلَ”" حَقّهاء ثم يستانف التسوية بينَهنٌ. 

ولا قَسْمَ عليه فيما مَلكَتْ يميئه؛ وله الاستمتاعٌ بهنَّ متى شاءء وإنْ أَخَدذَ من زمن 
الزوجاتء لكن يُسَرّي في حرمانِهنٌ. 


.»اهدقع١ في (م):‎ )١- 1١) 
في (م): «وجعل».‎ )( 
في (م): «يكتمل».‎ )9( 


5ك 


المحرر 


بابٌ النشوز 

إذا انث أماراته بأنْ تمنَعْه حقّهء أو تجيبّ متبرّمَة» رَجَرَهَا بالقول» ثم بهجرها(© 
في المضجع والكلام دون ثلاث» ثم بضرب”'' غيرٍ مبرّح. 

إن ادقن كز" منهينا إن الا طلمة أسكنهّما الحاكمٌ بقرب ثقةٍ يُشْرِفُ 
عليهماء ويُلزِمُهما الإنصافء فإنْ تعذّرَ وصارا إلى الشقاق» بعت الحاكمُ حكمين 
مسلمين عدلّين؛ وفي اعتبار حرّيّيتِهما وجهان. والأَوْلّى كوثهما من أهلهماء فيكثِفان 
عن حالهماء ويفعلان بتوكيل الزوجين لهما ما يريانه إصلاحاًء منْ جمع» أو قُرْقَةٍ 
بعوض» أو بدونهء فإِنٍ امتنعًا من التوكيل» لم يُجبّرا. 

وعنه: يُجبَرٌ الزوج أنْ يوكل في الفُرْقَةٍ بعوض وغيره» وَتُجْبْرٌ المرأةٌ أنْ توكل في 
بذلٍ العوضء فإِنْ فَعَلاء وإلّاء جعلّه الحاكمٌ للحكمين. 

فَإِنْ غاب الزوجانء أو أحذهماء بقي نظرٌ الحكمين على الرواب يَةِ الأولى» دون 
الثانية. وقيل : يبقَى عليهما. 


”“وإن جُنّاء انقطعٌ نظرُهما على الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطعٌ عليهما*". 


)١(‏ في (د) و(ع) و(م): «يهجرها». 
(؟) في (م): (يضرب ضرباً». 

(9) بعدها في (د) و(م): #واحد؛. 
(5-4) ليست في (د). 


المحرر 


بابُ الع 


00 عشرة بينَ الزوجين جائرٌ لا يكره. إِلّا إذا مَتَعَها حمّها( لتختلة مني المحرر 


ففعلتٌ, ولم تكن زَنَثْء فإنّه لا يصحٌ. ولو وقمٌ وَقَمَ اليا متكقلية: كْرِهَ وصح. 
زعنه: لا يضح وإذا لم نُصَحْحَكُ 0 والنكاحٌ بحاله؛ إِلّا حيثٌُ نجعلّه 


“فإنّه يقغ”ا رجعيًا. 


ويصحٌ الخلعٌ من كلّ زوج يصحٌ طلاه؛ ومِنْ والدِ الصبيٌ والمجنونٍ وسيّدهماء 
ِنْ صححنًا طلاقَهُما عليهما). 

ويصحٌ بذلٌ عِرَضِه من كل زوجةٍ جائزة التبرّع» ومن الأجنبئ بِأنْ يقولّ: خالغ 
زوجَتَك على ألفيء أو: على سلعتي هذه. وكذلك إِنْ قال: على مهرهاء أو: 
سلعتهاء وأنا ضامنٌ؛ أو: على لنب في ذمّتهاء وأنا ضامن. فتجيبّه» فيصح. 

ويلزمٌ الأجنبيّ وحدّه بذلٌ العرضء فإِنْ لم يضمن حيتٌ سمّى العوضٌ منهاء لم 
يصع الخلم. 

وقيل: إذا قلنا'”؟: الخلعٌ فسحٌ. لم يصمح مع الأجنبيّ بحال. 

ولا يصحٌ الخلمٌ من صغيرةٍ ولا سفيهة بحال؛ لكنْ حيتٌ نجعلّه طلاقاً يَقَعُ رجعيًا. 

وإِنْ اختلَعَهُما وليّهُما بمالهما"', فهو كخُلْع الأجنبيٌ بسلعةٍ الزوجة» وكذلكٌ 
خُلْعٌ الزوجةٍ بسلعةٍ الغير. 


)١(‏ في (ع): احقاً». 

2-١‏ في (م): اوحالها مستقيم». 

(8- *) في (م): «فإن وقمّ وقع». 

(4) بعدها في (م) بين حاصرتين: «المذهب لا يصح». 
(6) بعدها في (د): (إن». 

(7) في (م): "يماليهما». 


١ 


المحرر 


ويصحٌ حلم الأمة بإذنٍ سيّدهاء ومحل العِوَضٍ كمحلّه في استدانّيهاء ولا يصحٌ 
بدونٍ إذنْه بحال. وقيل: يصحٌ وتُتبَع”'' بعوضه بعد العتق. 

ويصحٌ أنْ يَفْبض المُميّرُ والسفيهُ والعبدُ غيرٌ المكاتب عوض خُلْعِهِم كغيرهم'". 
قاله القاضي» ونصّ عليه أحمدٌ في العبدٍ. وقيل: لا يصحٌ أنْ يَفيضه إِلّا الول والسّيدُ. 

والحُلْمُ طلقةٌ بائنة. وعنه: أنه(" بلفظ الحُلْع والمفاداةٍ والفسخ: فسحٌ لا ينص به عددُ الطلاقي 
بحال. وعنه: إن نوى بِهنَّ الطلاقّ فهو طلاق؛ وإلّاء فهو فسحٌ. وهو الأصحٌ. 

ولا يقمُ بمعتدّةِ من خُلع طلاقٌ بحالٍ. 

ومن طلّقَ بعوض بشرط الرّجْعَوَء لعا الشرظ وحدّهء كشرط”'' الخيار فيه. وقيل: 
: 23 497 005 535 2 * 5 
يلخو ال 3 ويجب قدر مهرها. وقيل: يقع رجعيا بغيرٍ عوض. 

وكل ما صحّ مهراء صحّ الحْلْعٌ به» لكنْ يُكْرَهُ بأكثر مما أعطامًا تنزيها. نص عليه. 
وقال أبو بكر : تنما : فيردٌ الزيادةً. 

ولا يصحٌ الحُلْمُ إلا بعوّضٍ. وعنه: يصحٌ بدونٍ ؤكره» ولا يجب شيء. فإنْ جعلا عِوَضَهُ 
محرّماً يعلمانه» ا فهو كالخالى من ذكره» وإِن جعلاة مالا يَصِحّ مهراً 
لغررء أو جهالة» صم الحُلْعُ به على الثانية. ووجَبّ فيما يُجْهَلُ حالاً ومآلاً. كدارء 
وثوب» ونحوهما ‏ أدنى ما يتناوله الاسمُ. وأمّا فيما يتبيّمُ في المآلٍِء كحمل أَمَتِهاء 
وما يحملٌ شجرّهاء وآبق منقطع خبره» وما في بيتها من متاع» أو في يدها من الدراهم» 
)00( في الأصل و(ع): «يتبع؟. 
0( في (د) و(ع) و(م): الغيرهم». 
() ليست في (م). 


(4) في (م): «لشرط». 
)2( في (س): «وخنزير». وهي نسخة بهامش (د). 


>,” 


فلهُ ما 'ينكشِفٌ ويحصل'' منه. ولا شيء عليها لما يتبيّنُ عدمّه. إِلّا ما كان بغرورها'"» كمسألةٍ 
المتاع والدراهم» فيلزمُّها ثلاثةٌ دراهم» وأدنى ما يُسمّى متاعاً. 

وأمّا على الرواية الأولى» ففيه خمسة أوجه: 

أحدها ‏ وهو ظاهرٌ كلامه : صِحََةٌالخُلع بالسييى: كما شيق» لكن يحت آدنن 
ما يتناوله الاسم لما يتَييّنُ عدمه؛ وإن لم تكنئ”" غَرَّتَهُ كحمل الأموء والشجر . 

الثاني : صِحَنّه بمهرها فيما يَجهل”'' حالاً ومآلاً» وصِحَّتُهِ بالمسمّى فيما يُرجَى 
200000 وقيل: إذا لم تَعْرّهٌ فلا شي عليها. 

الثالث: فسادٌ المسمّى» وصحَحَةٌ الخلع بَقَدْرٍ مهرها. 

الرابعٌ : بُطلانُ الحُلْع. قاله أبو بكر. 

ا 0 
الموجود” 'يقيناً أو ظنا. ثمّ هل يجبٌ المسمّى أو قدرٌ المهرء أو يُقَرقُ بين المتبيّنِ مآلا 
وبين غيره؟ مبنيٌ على ما سبق. 

وإذا خالعها على عبدٍ مُظْلقِء فلهُ الوسطء إِنْ قلنا به في المهرء وإلّاء هل" له 


أي عبدٍ أعطتة ٠‏ أو قدرٌ مهرهاء أو الخلعٌ باطل؟ ينبني على ما تقدّم. 


)١1-1(‏ في (م): «يتكسب أو يحصل». 
(5) في (م): اابتغرير». 

(9) في (د) و(ع): «يكن». 

(:) في (م): «يجهله». 

(0) في النسخ عدا (س): «الوجود». 
(0) في (م): «فهل'. 


المحرر 


المحرر 


وإذا خالعَ الحاملَ على نفقةٍ عدّتها منهء صِحَّ وبَرِى منها. نص عليه. وعلى قول 
أبي بكر الحُلعٌ باطل. وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقدِء صحٌ. وإلّاء فهو خُلْمُ 
بمعذوم . وقذاينًا حكمة: 


وإذا خالعها على إرضاع ”وليه مذَّةٌ مع فمات الولدٌ رجعٌ بأجرة بقيّة المدّو, 


وإذا تخالعٌ كافرانٍ على خمر أو خنزيرء ثم أسلما قبل قبضهء فلا شيء له. وقيل: 
له قيمبّه عند أهله. وقيل: له مهرٌ المثل. 

وإذا قالتثٌ: طلقى بآلفن» أو: على ألفي» أو: ولك ألفثء أو الخلعنى كذلك» 
أو: إِنْ طلّقتنى فلكَ علي ألفٌ. فقال: طلََّدّكِء أو: خالعتُكِ. طَلَفَتْء وله الألفُ إذا 
كانَ في المجلسء وإلّاء فلا يقعٌ شي» ولها أنْ ترجمَّ قبل إجابتها”". 

وإن قالت: طلّقئى واحدةً بألفء أو: على ألفي. فقال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً. استحقٌ 
الألت. 

وإِنّْ قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً بالألف0"؟. فهل يستحقّهاء أو ثُلئَها؟ على وجهين. 

وإن قالت: طلّقنى ثلاثاً بألف40), أو: على ألفي. ] تطلقيا واحدةٌ» عي 
ولا شيء له'''. نص عليه. وقيل: هي بائنٌ بئلثِ الألفٍء فإن كانت معه على واحدةّء 
والمسألة بحالهاء استحنٌّ الألفت. وقيل: ثُلثها إذا لم تعلم. 
)١(‏ في الأصل و(د): «رضاع». 
)١(‏ في (م): «إصابتها». 
زرف في (د) و(م): «بألف». 
(5) بعدها في (م): «أو ولك». 


(6) بعدها في «تطليقة». 
(5) في (م): «عليه». 


املا 


وإذا قال ابتداءً: أنتِ طالقٌ بألفيء أو: على ألفيء أو: وعليكِ ألفٌ. فلم تقبل» 
طلَقّتْ رجعيًا على المنصوص. وقال القاضي في موضع: تطلقٌ إلا في الصورة 
الأولى”". وقال ابن عقيل: لا تطلقٌ إلا في الآخرة. 

ويتخرّجٌ أنْ لا تَطلْقَ فيهنٌ؛ بناء على نظيرتهنٌ في العتق. 

ولو قَبِلَتهُ في المجلسء, بانث؛» ولزمتها الألث على كل قولٍ» وقيل: إذا جعلناة 
رجعيًا بلا قبول» فكذلك إذا قبل. 

ومن الات لة :5 واه طلقا التق" فظلق تعد اما جانكايتسطيا من الألك: 
ولو قالتهُ إحداهماء فكذلك عند القاضي. 

وقيل ‏ وهو أصحٌ -: إِنَّ طلاقّه رجعيٌ ولا شيء له. 

وإذا تخالعا بلفظٍ الحُلْع» أو المفاداق» أو الفسخ. تَرَاجَعًا بما بينهما من حقوق 
النكاح» كما لو كان بلفظٍ الطلاق. وعنه: مذ لك ياه ولا تسقط بذلكٌ 
نفقةٌ العِدَّوِه ولا بقيةٌ شيء خولِع ببعضه. 

وإذا كان نوه عاسدة : "كتدالمةة قت الذعول يي 8:7١‏ ينقط 'اغنه كلد لوقيل : 
ثلاث أرباعه» ويبقّى ربعه. 

وإن قالت: بالحّمسين التي تستقرٌ لي؛ أو: بخمسين منه على أنْ لا نَبِعَةَا") 


علبك: آوة بخممين ولغ لكر الههر» سقظ كله وجها واحذاً. 


فق ليست في (م). 
(؟ -5) في (م): ا«فإنه يسقط». 
(5) بعدها في (م): «لي». 


ا 


المحرر 


وإذا خالعئه في مرض موتهاء فله المسمّىء إِلّا أنْ يزيد على إرثِه منهاء فللورثة” 
منعٌ الزيادة. 

ولو طلّقها في مرضه طلاقاً يمنمُ الإرتٌء ثم أقرّ أو أوصّى لها بشيىء أَغطِيتهُ 
ما لم يزذ على إِرْيْها منه. 

ولو خالعّها في مرضه"””) وحاباهاء فهو مِنْ رأس المال. 

وإذا خالعَ وكيل المرأةٍ بمهرها مع الإطلاقي» أو بما قذّرَتْ له '"فما دونهما" أو خالعَ وكيل 
الزوج بقدرٍ المهر مع الإطلاقء أو بما قدَّرَ له فما فوقّهماء لزمَ الحُلْمُ بذلك. 

وإِنْ خالّت وكيلّها بزيادة» أو وكيله بنقص » فقيل: يبطل الحُلْعٌ. وقيل: يصح. 
ويَضْمَنٌ الوكيلٌ الزيادةً أو النقصٌ. وقيل: لا يصحٌ الخُلْعٌ من وكيلهء والتكاح بحاله» 
ويصحٌ من وكيلهاء ويضمنٌ الزيادة. 

والطلاقٌ المعلّنُ بعوضء كالحُلْع في الإيانة. 

فإذا قال: إن أعطيتني ألفاًء أو: إذاء ”“أو: متى*“؛ فأنتٍ طالقٌء فأعطئة 
المسمّىء بأنْ أحضرنة» وأذنث في قبضه على فور أو تراخ» بانتْ به. 

وإِنْ قال: إِنْ أعطيتني هذا العبدّء أو: هذا الثوبٌ الهرويًء فأنتٍ طالق. 
فأعطته””'» فبانَ معيباًء أو بان الثوبٌُ مَرُويّاء بانث منهء ولا شيء لهء وقيل: له رده 
وأَخْذٌ قيمتِه بالصفةٍ سليماً» كما لو نجرّ الخلعٌ عليه. ولو بان حرًا أو مغصوباًء لم 
تطلق. وعنه: تطلقٌ وله قيمته. وإذا قالَ: إِنْ أعطيتني عبداً» فأنت طالقٌ. فأيّ عبدٍ 
أعظَنْهُ بانَتْ ومَلَكهء نصّ عليه. 
)١(‏ في (م): «مرضهاة. 
( -") في (م): اامما دونها». 


(4 -؛) في (م): «أذنتينى»!! 
(0) ليست في (م). 


وقال القاضي : له عبدٌ سليمٌ وس. فمتى أعطتّه مَعيباًء أو دونَ الوسطء فله رده 
وطلبُ بدلهء والبينونةٌ بحالها. ولو بانَ مغصوباء لم تطلقٌ. 

ولو قال: إِنْ أعطيتني ثوياً هرويّاء فأنتِ طالقٌ. فأعطُه ثوباء فبانَ مَرْويًا'”"؟. لم 

وإذا قال: إِنْ أعطيتني خمراًء أو: هذا الخمرء فأنتٍ طالقٌّ. ففعلت, طَلَقَتْ 
رجعيّاء ولا شيءَ عليها. 

وإذا قال لزوجتين» مكلّفَةٍ ومميرََ: أنتما طالقتانٍ بألف إِنْ شِتتما. فقالتا: قد شئنا. 
بانتِ المكلّفةٌ بَقِسْطها من الألف. وطَلَقَتْ المميّرّةُ رجعيّة بغير شيء. وعنه: لا مشيئة 
للمكدة» خلا تطلق واحدة متهما: 

وإذا اختلقًا فقال: خالعتّكِ بألف. فانكرتة» أو قالت: إِنّما خالعك”" غيري. 
بانث بقوله» والقولٌ قولّها مع يمينها في نفي العوض. وإِنْ قالت: نعمء وضمنها 
غيري. لزمتها. 

وإن اختلقًا في قَدْرٍ عوض الحُلْعء أو تأجيله. أَخِدّ بقولٍ المرأةٍ. نص عليه. 

ويتخرّج إذا شرطنًا فيه العوض» وكان بغير لفظٍ الطلاتي» أن يتحالفاء ويُرجَعْ إلى المهر. 


ويتخرّحُ أنْ يُوْحَذَ بقولٍ الزوج إذا!” لم يجاوز المهرّ. 


فق في (م): «هروياً». 
(؟) في (م): «خالعت». 
(5) في (م): (إذ2. 


احلا 


المحرر 


كتاب الطلاق 


عليهما. ويقعٌ في كل نكاح فاسدٍ مختلفٍ فيه كالمعقودٍ بلا ولىٌ. نصّ عليه. 


ويقعٌ بائناً. وقيل : إِنْ لم يعتقذ صحَتّهء لم يقغ. 

ولا يقمُ في نكاح الفضوليٌ قبل الإجازة وإن نقّذناه بها . 
ولا يقعٌ إِلّا من عاقل بالغ. وعنه : يقعُ من المميّر الذي يعقله. 
ولا طلاقٌ لمن زَالَ”" عقلّهء إلا بسكر محرّم؛ إن على روايتين. 


وكذلك الروايتان فى عتقّه» ونكاجهء وظهارهء وإيلايه» وبيعهء وشرائه» وردته» 


وإسلامهء وقذْفِهء وسائر أقواله» وزناةُ» وقتله» وشربه» وسرقيتّه» وكل فعل يُعتبر له 


العقل. وعنه : أنه" كالمجنون في أقواله» وكالصّاحي في أفعاله. 


وعنه: أنه في الحدودٍ كالصّاحيء وفي غيرها كالمجنون. 


وعله : أنه فيما يستقلُ به مثلٌ عتقه وقتله وغيرهما ‏ كالصّاحي» وفيما لا يستقل 


به مثل بيعِه ونكاجه ومعاوضاته ‏ كالمجنون. حكاها ابن حامد. 


وألحق بعض أصحابنا مَنْ تناولَ البَنْجّ ونحوّه بالسّكُران”*. وفرّق أحمدٌ بينهماء 


فألحقه*' بالمجنون. 


00( 
زفق 
زفرف 
)0( 
)2 


ليست في (م). 

في (م): «أزال». 
بعدها في (م): ١كان».‏ 
في (م): «كالسكران؟. 
في (م): «فألحقهما». 


531١ 


المحرر 


ولا طلاق ولا عتقّء ولا حلفتء لمن أكره عليه ظُلماً بالضّربِء أو الحبس» أو 
عصر السَّاقِء أو أخذ المال إذا كان مثله يتضرّر به ضرراً ينا أو هدّدَ بالقتل» أو قطع 
الطَرَفِء من قادرٍ يغلبٌ على ظنْه تحقيقٌ تهديده إِنْ لم يُجِبْه. وفي تهديده بغيرٍ القتل 
والقطع» روايتان. 

ويُكره الطلاقٌ لغير حاجة. وعنه: يحرمٌ» ويباح عند الحاجة إليه. 

والسنّةُ لمن أرادّه: أنْ يطلّقَ واحدةً في أثناء ظهْرٍ لم يُصِبْها فيه» ثم يَدعَها حبّى 

فإنْ طلّق المدخول بها في حيض أو طهر جامّعها فيه ولم يتن حملّهاء أو في 
آخرٍ ظهِرٍ لم يُصبْها فيه كمن قال: أنتٍ طالقٌ في آخر ظهْرِك. فهو طلاقٌ بدعةٍ» يقمُ 
ويأنّم به. وتستحبٌ رجعتّها. وعنه: تجبُ رجعةٌ المطلَّقَةٍ في الحيض» ولا يطلقُها في 
الظهْر المتعقّب لهء فإنَّه بدعةٌ. وعنه: جوارٌ ذلك. 

ولو طلّقها ثنتين أو ثلاثاً بكلمة أو كلماتٍ في ظهْر فما فوقّه من غيرٍ مراجعةٍ» وقعٌ» وكان 
للسنّد. وعنه: للبدعةٍ. وعنه: الجمعٌ في الظَهْرٍ بدعة. والتفرينٌ في الأطهار سنّة. 

ولو طلّق الثاني في طهرٍ واحدٍ بعد رجعةٍ أو عقدِء لم يكنْ بدعةٌ على جمبع” 
الروايات. وكذلك الثالثة. 

وإذا كانت المرأةٌ صغيرةً» أو آيسةً» أو حاملاً قد استبان حملّهاء أو لم يدخلٌ 
بهاء. فلا سنّةَ في طلاقِها ولا بدعة. وعنه: يغبتان من حيتٌ العدد. وعنة: يمه 


الوقتِ للحامل. واختاره الخرقئٌ. 


)١(‏ ليست في (م). 


52_33, 


فإذا قال لحامل : أنتِ طالقٌ للبدعة. لم يقَعْ في الحال. 

وعلى الأولى إذا قال لإحداهن”': أنتٍ طالنٌ طلقةً للسَّئّةَ وطلقةً للبدعة. طلقتُ 
طلقئّين في الحال. إِلّا أنْ ينوي في غير الآيسة إذا صارث من أهل ذلك. فيُدَيّن. وفي 
الحكم يُخْرَّحٌّ على وجهين. وإِنْ قاله'" لمن لها سه وبدعةٌ» طلقتٌ طلقةً في الحالٍ» 
وطلقةٌ في ضِدّ حالها الراهنة. 

وإن قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاًء نصمُها للسئّة ونصمُها للبدعةٍ. طلقثُ طلقئّين في 
الحال. والثالثة في ضِدٌّ حالها الراهنة. قاله القاضي. 

وقال ابن أبي موسى: تطلقٌ الثلاتٌ في الحال. 

وإِنّْ قال لمن لها سئَّةٌ وبدعةٌ: أنتِ طالقٌ للسُّنَةِ. طلقثُ في الحالٍ» إن كانت في 
طهر لم يصبّها فيه؛ وإِلّاء لم تطلق حتّى يوجّد ذلك. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ للبدعةٍ. طلقتُ في الحالء إِنْ كانت في حيض أو طهر 
أصابّها فيه. وإِلّاء طلقث إذا وُجد أسبمّهما. وعندي تطلقٌ طلقئّين في الحالٍ إذا كان 
زمنّ السنّوّء وقلنا: الجمعٌ بدعةٌ. 

وإن قال: أنتٍ طالنٌ ثلاثاً للسئّة. طلقث ثلاثاً في أرَّلٍ!'' ظهْرٍ لم يصبْها فيه "في 
رواية", وفي روايةٍ: ثلاثاً في ثلاثةٍ ثةِ أطها ر لمن يعنت" فيها: ٠‏ وفي رواية: تطلقٌ 
واحدةً في الظهر الموصوفي. وتطلقٌ الثاني طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقَدٍء وكذا الثالثة. 
)١(‏ ليست في (م). 
زفق في (م): «قال». 
(7-7) ليست في (م). 


20 بعدها ف (س) و(م): ا" يصبهاأ». 
(5) في (س) و(م): #تصب». 
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وإذا قال لها: أنتٍ طالقٌ أقبحَ الطلاقي. أو: أَسْمَجَهُ. فهو كقوله: للبدعةٍ. ويكون 
ثلاث إناقلنا : جممها بدعة. 

وإن قال: أحسنّ الطلاق» أو: أجملّه. فهو كقوله: للسنة. إِلّا أن ينوي بهما 
أحسنّ أحوالك» أو: أقبحها كوك مطلّقةً. فتطلقُ في الحالٍ. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ حسنة قبيحة. طلقثُ في الحال. 

وإذا قال لمن لا بدعة لها: أنتِ طالقٌ في كل قرء طلقةً. وقلنا: الأقراءٌ: 
الحيضٌء لم تطلق منهنّ”"" في الحال إِلّا الحائض غيرٌ المدخولٍ بها. فإذا وُجِدَ 

وإن قلنا: الأقراء: الأطهارٌء طلقنّ في الحالٍء إِلّا الحائض غيرٌ المدخولٍ بها. 
وفي الصغيرة وجهان. ثم يقعٌ بكلّ طهرٍ متجدّدٍ في غيرٍ الآيسةٍ منهنٌ طلقةٌ. 

ولا يجوز للوكيل”" المطلّتِ في الطلاقٍ أنْ يطلّقٌ في زمنٍ البدعةٍ. إن فعل» فهل 
يقع؟ على وجهين. 

ويباحٌ الحُلعٌ والطّلاقُ بسؤالٍ المرأة في زمن بدعةٍ الطلاق. وقيل: هو بدعة. 

والنفاس كالحيض في جميع ما ذكرنا. 

وتنقضي بدعتّهما بانتقطاع الدّم. وقيل: يق على العُسل. 


)١(‏ في (م): (بين». 
(0) في (م): «لوكيل». 


باب صريح الطلاق وكناياته 

صريحُه: لفظ الطلاق وما تصرّف منه لا غير. وقال الخرقئٌ: صريحٌه ثلاثة: المحرر 
الطلاق والفِراقٌ» والسَّراحٌ» وما تصرّف منهنّ. 

فإذا أتى بصريجه جدًا أو مَرْلاً: وقع باطناً وظاهراًء سواء”' نواه أو أطلقٌء فإِنْ 
صرقّه إلى ممكن» فأرادً: أنتٍ طالقٌ من وثاقٍ» أوتاراة أن قوك؟ "طاعن سين لنيانه 
بطالق» أو أراد: طالقٌ في نكاح سابق منه» أو من غيره» لم تطلق. فإذا اذّعى ذلك» 
ديّنّه ولم يقبل منه في الحكم. وعنه: يقبل» إِلّا أن تكذّبه قرينةٌ من عَضَبٍء أو سؤالها 
الطَلاقَ ونحوهء فلا يُقبل. 

وفيما إذا أراد: في نكاح سابقٍ وجة آخرٌ : أنه يُقبلُ إن ثبت ذلك» وإلّاء فلا. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ. ثم قال: أردثٌ إِنْ فعلتٍ كذا. قبل في الباطنٍ دون الحُكم. 

وإن قال: أردتٌ أنْ أقولٌ: إِنْ فعلتٍ كذا. ثم بدا لي» فتركتٌ الشرظ» ولم أَردٍ 
الطلاقّ بالكليّة. دين ويتخرّجٌ في الُكم على روايتين. 

ومن لظم زوجتّه؛ أو أطعمّهاء أو ألبسّها ثوباً ونحوّه وقال: هذا طلاقك. لَزِمَه 
الطَلاقُ» إِلّا أن يفسْرّه بمحتمل غيره» فيقبل. وقيل: لا يلزمُه حنّى ينويه. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ لا شيء. أو: ليسّ بشيء. أو طلقة لا تلزمُكِ. طلقثُ. 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ» أؤلا؟ لم تطلق. ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً؛ أو لا؟ 
فوجهان. 


زفق في (م): «(وسواء». 


ر 


ومّن أوقعَ طلاقاًء أو ظهاراً أو إيلاءً بامرأة ثمّ قال عقيبّه لأخرى: أشركتّكِ 
معها. أو: أنتٍ مثلّها. كان صريحاً في الثانية. نص عليه. 

وعنه : ما يدل على أنّه كتاية. وقيل في الإيلاءء خاصّة : لا يلزمُها وإِنُ نواء. 

ومن كتبّ طلاقٌ زوجيه ونواه» أو لم يكن له نهّ وقع. وعنه: لا يقعٌ إلا بنيّة. 

وإن قال: قصدتٌ تجويدٌ خظي ونحوّه لا الطلاقٌ. بل منه على الأصحٌ. وإن كتبه 
بشيء لا بين لم يقغ. وقيل: يقعٌ 

وصريحٌ الطلاقي في لسانٍ العجم: بِهَشْته”'". فإن قاله عربىٌ لا يفهمه. أو نطق عجميٌ بلفظٍ 
الطلاقي ولا يفهمُهء لم يقغ بحالٍ. وقيل: إِنْ نوى موجبّه عند أهله؛ وق وإلّاء فلا 

وكناياتٌ الطلاق ضربان: ظاهرةٌ وخفيّةٌ. 

فالظاهرةٌ سبعٌ: أنتِ خليّة ا وبائنٌ» 0 وبَبْلةٌ وآأنت حر وأنتِ 
الحرّخ7". 

والخفيّة : : نحو: اخرجيء واذهبي» وذوقي» وتجرّعي» واعتدّي» واستبرئي» 
واعتزلي» وخلّيتكِ. وأنت مخلاة واتث واصدة وتحوع 

واختّلِف عنه في : الحقي بأهلك. َحَبْلّكِ على غَارِيكِ وتَقَنْمِي» وغطّي شعرَّك: 
وتزوّجي من شئتٍء وحللتٍ للأزواج» ولا سبيل لي عليكِء ولا سلطان لي عليك. 
فعنه: أنّها ظاهرةٌ. وعته: خخفيّةٌ. 
)١(‏ قال البعلي في «المطلع» ص7”6: ومعناء عندهم : خليتك. 
(؟) قال البعلي في «المطلع» ص777-1775: الخلية في الأصل: الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها. 


والبرية: أصلها بريئة. وبائن: أي: منفصلة. وبتة: بمعنى مقطوعة. وبتلة: بمعنى منقطعة. والترّج: 
الضيق. 


تحن 


ولا يقعٌ الطلاقٌ يكنايةٍ ! لا بئيّة تقارنٌ أوّل اللفظ: وقيل : : يكفي أنْ تقار نَ أي جزءٍ 
منه. فإن كانا في حال خصومةٍ وغضبء أو ذِكْرٍ للطلاق» وقال: لم أرِذ بها الطلاقَ. 

وعنه: لا يُقبل في الحُحكم خاصّة ضَّة. وقيل: يُقبِلَ منه في الألفاظ التي يكثر 
استعمالّها في غير الطلاق» نحو: اذهبي» واخرجي» وشبهه. 

وإذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاقٌ» لزمه ثلاثٌء إِلّا أن ينوي دونّهاء فَيديّنُ فيه» 
ويكونُ رجعيًا. وفي قبوله في الحُكم روايتان. وعنه: يقعٌ بها طلقةٌ بائنة. 

وكذا الروايات”'' في قوله : أنتِ طالٌّ بلا رجعةٍ. أو : طالقٌ بائنٌ. أو طالقٌ البنّة. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ طلقةً بائنةً. وقعث رجعيّة. وعنه: بائنةء كما قال. 

وأما الكنايةٌ الخفيّةٌ فيقع بها واحدةٌ رجعيّة» ما لم ينو به أكثر. 

ولا يقع الطلاق بلفظٍ لا يحتملّه: نحو: كليء واشربيء واقعديء وبارك الله 
عليكِ» ونحوه. 

ومن قيل له: ين امرأتك؟ فقال: نعم. أو قيل له: ألكَ امرأة؟ فقال: قد 
طَلََّّها. يريد الكذبّء أطلقتُ. 

وقال ابن أبي موسى: إنَّما تطلقُ في الحكمء كما لو قال: كنت طلَّقتُها. وإذا 
قال: قد حلفثٌ بالطلاقيٍ أنْ لا أفعلَ كذا. وهو كاذبٌء ُيّنَ. ولَرِمّه الطلاقٌ في الحكم. 
وعنه : يلزمه فيهما. ويجعل إنشاءً. 


زفق بعدها في (د): «الثلاث)». 
)١‏ في الأصل و(س): «طلّقت». 


/و 51 
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وإن قال: ليس لي امرأةٌ. أو: ليست لي بامرأة”''. ونوى الطلاقٌء وقع. وعنه: لا 
يق شي تعلق الأولن: لو أفسة بائلة على ذلك تقد توكتك عند اه 1 بصم 
جهو 

فإن قال لزوجته: أنتٍ علي حرامٌ. أو: ما أحلٌ الله" علىّ حرامٌ. فهو ظهارٌ إِلَّا 
أن ينوي به الاق أو اليمينَء فيلزمُه ما نواه. وعنه: أنّه يمينٌ؛ إِلّا أنْ ينوي ظهاراً أو 
طلاقاًء فيلزمُه. وعنه: هو ظهارٌ بكلّ حالٍ. ولو وصلّه بقوله: أعني به الطلاقٌ» أو: 
طلاقاً. طلقتُ. وهل تلزمُّه الثلاثٌُ مع الألن واللّام؟ على روايتين. وعنه: أنه ظهارٌ 
فيهما. كما لو قال: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء أعني به الطلاقٌ» ”"أو: طلاقاً. طلقت”. 

وإذا قال: وهبتّكِ لأهلِكِ. ينوي به الطلاقٌء فقبلوهاء فواحدةٌ رجعيّةٌ. وإن 
ردُوهاء فلا شيء. وعنه: إن قبلوهاء فثلاتٌ» وإن ردُوهاء فواحدةٌ. وكذلك قوله: 

وإذا قال لها: أمرّكِ بيدِك. ينوي به الطلاقٌء مَلْكَنْه على التراخي. 

ولو قال مكائّه: اختاري. اختصٌ بالمجلس ما داما فيه ولم يتشاغلا””' بما يقطعٌه. 
نص عليه مفرّقاً بينهما. ولو قال: طلّقي نفسَك. فبأيّهِما يُلحَقَ؟ على وجهين. 

ولو قال ذلك لأجنبيّ» كان على التراخي في الجميع. 

ولفظ الخيارٍ وأمرها بيدِهاء توكيل بكناية يفتقرٌ إلى نيِّةِ الزّوج الطَلاقٌء ويبطل 


0 0 ( 5 2 و 5 .2 35 
برجوعه» وبردٌ من وكله””". وإذا أوقعه الوكيل بصريح أو كناية مع نيّتِه؛ وقع. 


)١(‏ في (م): #امرأة». 

(؟) بعدها في (م): «منك». 

( -”) ليست في الأصل و(م). 

(4) في الأصل و(س): «يشتغلا»؛ وفي (م): «يشغلا». 
(6) بعدها في (م): «فيه». 


وإنْ كَل فيه بصريح لفظه”'". فأوقعه بكنايةٍ "مع النيّةِ"". فعلى وجهين. لتر 

وكلٌ من اعتبرنا نيه فالقولٌ قله فيها”". 

وإذا ادّعى الزوجٌ أنه رجع قبل إيقاع الوكيل» قالقول قولب كر مها ناد 

ول لك المراة عوله: اختاري. أو: طلّقي نفسَكِ. فوقّ طلقة إِلّا بنيّة الزوج. 
فأمًا: أمرّكِ بيدِك. أو: طلاقك بيدِك. أو: وكّلتّكِ في الطلاقي. فهل تملك به الثلات؟ 
على روايتين. 

وإذا قال: طلّقي ثلاثاً. فطلَّقّتْ واحدةً أو بالعكس»؛ طلقتُ فيهما واحدةٌ. 

وإذا قال: طلّقي من ثلاثِ ما شئْتٍ. لم تملك فوقٌ اثنتين. 

والأجنبينٌ كالمرأة في ذلكَ كلّه. ظ 

وإذا قال لاثنين: طلقا ثلاثاً. فطلّقَ أحدُّهما دونّهاء وقع ما اجتمعا عليه. 

وإذا نوى بقوله : اختاري. أو: أمرّكِ بيدك. طلاقها في الحال» لزمه. 

ولا يصحٌ تخييرٌ مميّزة*'» ولا توكيل مميّزِء إذا لم نصحُخ طلاقٌ المميّز. نصّ 


عليه. 


)١(‏ في(م): «لفظ». 
(5 -5) ليست في (م). 
() في (م): ١فيهما».‏ 
(4) في (م): «مميز». 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 

إذا قال لمدخولٍ بها: أنتٍِ طالقٌ أنتِ طالنٌ أنتِ طالٌ. طلقث ثلاث إِلَّا أنْ ينوي 
بالتكرار تأكيداً أو إفهاما”"". فيقبل. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ فطالق. أو: طالقٌ ثم طالقٌ. أو: طالقٌ طلقة بل طلقتين. أو: 
لك حدس سل أ عطاقت الي لل ل بي ساقت بأزن 
طلقةٍء ولغا ما بعدّها. 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ طلقةٌ قبلّها طلقةٌ. أو: بعد طلقةِ. طلقتُ طلقتين معاً عند أبي 
الخطّاب. وقيل: بل متعاقبتئن. فَمَنْ لم يدخل بهاء بانث بطلقة. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ طلقةٌ بل طلقةً. أو: طالقٌ بل طالقٌ. طلقتٍ المدخولٌ بها 
طلقتين. وعنه: طلقة. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ معها طلقةٌ. أو: مع طلقةٍ. أو: طالقٌ وطالقٌ. طلقتُ 
طلقتين معاًء وإِنْ لم يدخل بها. 

والمعلّقُ كالمنجَزْ في ذلك» تقدَّم الشرظ أو تأخّر. 

فإذا قال: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. أو: فأنتِ طالقٌ طلقةً معها 
طلقتان. أو: مع طلقتين. أو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق”" إِنْ دخلتٍ الدَّار. 
فندخلثء طلقث ثلاثاً. - 

وإنْ قال: إ معت الذاة ثانف طالقٌ فطالق”" فطالق. أو: ثم طالقٌ ثمّ طا 


تطلق حبّى تدخل» نتطلن والعدة إن إنْ لم يدخل بها. وإلّا ٠‏ فثلاثاً. 


ع 


(1١)‏ في (ع) و(م): «إفهامها). 
(؟) في (م): «فطالق». 
(*) في (م): «وطالق». 


المحرر 


المحرر 


1 2 


المي رون 
وتطلقٌ مَنْ لم يدخل بها إذا أخَّرَ الشرط طلقةً» ويلغو ما بعدّها. وإن قدَّمه» طلقتٍ 

الثانيد» ولغتٍ الثالثةُ. وتعلينٌ الأولى بحاله. 
فإِنْ قال: أنتٍ طاليٌ هكذا ‏ وأشار بأصابعه الثلاث ‏ طلقتٌ ثلاثاً. إِلّا أنْ يقول: 

روت بد ل 0 0 
وإذا قال: أنتٍ طالقٌّ من واحدة إلى ثلاث. طلقتُ طلقتين. وعنه: ثلاثاً. وإن 

قال: أنتِ طالقٌ طلقة في طلقتين. ولا نيّهَ له" » وقع به طلقتان عند أبي بكر. وقيل: 

طلقة: وفيل : طلقتان بالخاتتك2 3 وطلقة بغيره. وقيل : طلقتان بالحاسب» وبغيره 

ثلاث. 
وإِنْ نوى بذلكَ طلقةً فقطء أو نوى طلقةً مع طلقتين» أو نوى موجبّ الحساب» 

لزمه ما نواه. وقيل: نيّهُ من لم يعرف الحساب له كالمعدومَةٍ 
وإنْ قال: أنتِ طالقٌ مثلما طلَّنَ فلانٌ زوجتّه؛ ولم يعلم بعددِ”2» فهل يقعٌ طلقةٌ. 

أو: مثل طلاتي فلانء إِنْ كان أزيد؟ على وجهين. 

)0غ( ليست في (ع) و(م). 

(؟) في (م): «المقبوضين». 

(4) جاء في هامش (د) ما نصه: [فائدة: قال في «حاشية المحرر» على قوله: بالحاسب. لأن الظاهر منه 
إرادة الحساب» لأنه يعرفهء بخلاف غيرهء فإنه لا يعرفه» فلا يقع إلا ما اقترن به الإيقاع وهو الطلقة» 
وما بعدها لم يقترن بها إيقاعاً ولم يقصدء فلم يقع. أو قيل: طلقتان بالحاسب وبغيره ثلاث» لأن طلقة 
مع طلقتين عند العامة معناها الجمع, أي: طلقة مع طلقتين» فيحمل على عرفهم» وقد جاءت «في6 


بمعنى «مع» في قوله تعالى : ودين برَمْسيلَكَ فى عِبَادِك الصَيِسِيٌ» انتهى]. 
(5) بعدها في (م): دما طلق فلان؟. 


فى 


وإِنْ قال: أنتٍ طالقٌ واحدة؛ بل ضرَّتكِ ثلاثاً. طلقثُ واحدةً وضرَّنّها الثلات. 

وإذا قال لثلاثِ نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ. طلقتٍ الثالثةٌ مع إحدى 
الأرل اك وتخرج بالقرعة. وقيل: بل”© يقرع بين الأولى وبين الم معاً 
فيعملٌ بذلك. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ نصف طلقةٍ. أو: نِضْمّي طلقةٍ. أو: نص طلقتين. طلقتُ 

وإن قال: نصمّي طلقئّين. أو ثلاث أنصافٍ طلقةٍ. طلقتْ طلقتين. وإن قال: ثلاثة 
أنصافٍ طلقتين. طلقتٌ ثلاثاً. نقله مهنًا. وقال ابن حامد: طلقتين. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ نصفت طلقةء ثلتٌ طلقةٍ» سدس طلقة. أو: نصف وثلتٌّ 
وسدسسَ طلقةٍ. أو: نصفاً وثلثاً وسدساً. أو: نصف طلقةٍ وثلتّها وسدسّها. طلقتُ طلقةٌ 

وإن قال: نصف طلقةٍ» وثلتٌ طلقةء وسدسسّ طلقةٍ. طلقتٌ ثلاثاً. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ اليومَ غداً. طلقتٌ واحدةً» إِلَّا أنْ ينوي طالقٌ اليومً وطالقٌ 
غداً. أو: نصفت طلقةٍ اليومٌ ونصمّها غداً. فتطلق اثنتين. وإِنْ نوى نصمَّها اليومَ وباقيها 
غداً لزمّه طلقةٌ. وقيل: طلقتان. | 

وإن قال لأربع: أوقعتٌ بينكنّ طلقةء أو: اثنتين» أو: ثلاثاًء أو: أربعاً. وقعّ 
بكلّ واحدةٍ طلقةٌ. 

وعنه: يقعٌ طلقتانٍ في الصورة الثانية» وثلاثٌ في الثالثة والرابعة. 
)١(‏ في (م): «الأوليين». 
(7) ليست في (م). 
(7) في (م): «الأخبيرتين». 


ارقف 


المحرر 


المحرر 


وإتزقال افق ينا وقعَ بكلّ واحدة طلقتان على الأولى؛ وثلاتٌ 
على الثانية. وإن قال: أوقعتٌ بينكنّ طلقةٌ و" طلقة وطلقةً. وقعّ بكلّ واحدة على 
الروايتين ثلاث. وقيل : : يقعٌ بها واحدةً على الأولى خاصّة كؤاذا قال عستت آل: 
رجلّك. أو: إصبعك. أو: دمك. أو: روخك طالق. طلقتٌ. وقال أبو بكر في الرُوح : 
لا تطلقء وحكاة عن أحمد. 

وإن قال: شعرّكِء أو: ظفرُكِء أو: سِنْكِء طالقٌ. لم تطلق. نصّ عليه» ويحتمل 
أن تطلق. 

وإن قال: حملَّكِ. أو: ريقُكِء أو: دمعُكِ. أو: عَرَفْكِء طالقٌ. لم تطلق. 

ولو قال: يدك طالقٌّ. ولا يدّ لهاء أو قال: إذا دخلتٍ الذّارء فيميثك طالق. 
فدخلتٌ وقد قُطعَتٌء فوجهان. 

وإذا قال: الطلاقٌ لازمٌ لي. أو: أنتِ الطلاق. ولم ينو عدداً لزمنّه واحدةٌ» 
وعنه : ثلاث. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ. ونوى الثلاتٌء لزميّه. وعنه: لا يلزمُه إِلَّا واحدةٌ. فعلى 
الأولى: إِنْ قال: أنتِ طالقٌ واحدةً. ونوى ثلاثء فوجهان. 

وَإنْ قال: أنتِ طالقٌ كل الطلاق. أو: أكثْرّه. أو: جميعه. أو: منتهاه. أو: كألف. 
أو: بعذدد الحصى. أو: القّظر. أو : الريح. أو: الرّمل. أو: التراب. طلقتُ ثلاثاً» 
وتُلغى ننه للواحدة. 

وإن قال: شد الطلاق. أو: أغلظه. أو: أطوله. أو: أعرضًه. أو: ملء الدنيا. 
طلقتٌ واحدةً: إِلَّا أنْ ينوي أكثرٌ. 


() ليست في (م). 


باب الاستثناء في الطلاق 
يصحٌ استثناءً الأقلّ دونَ الأكثر في عدد الطََّلاقِء والمطلّقاتِء والأقارير. نصّ 
عليه. وفي النْصفٍ وجهان. وقيل: يصحٌ في الأكثر أيضاً. فإذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً 
إل واحدة. طلقتٌ طلقئّين على المنصوص. 
وقال أبو بكر: لا يصحٌ الاستثناء في عددٍ الطلاق بحالٍ. والتفريعٌ على الأرّل. 
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فإذا قال: أنتٍ طالنٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً. أو : إِلّا انتين. طلقت ثلاثاً. 
7 1 2 سين 


وَإِنْ قال: ثلاثاً إِلّا ربع طلقق» أو: خمساً إِلّا ثلاثاً. أو: ثلاثاً إِلّا اثنتين إِلّا 


0 


ثا إِلّا ثلاثاً إلا'؟ اثنتين. أو: طلقتين 
وزاعطذة الاوشدة آر : طلمدين تميقا إلذ طلعة طلقة. فوجهان في كلّ مسألةٍ من ذلك» 
أحدهما : تطلقٌ ثلاثاً. والآخر”'': طلقتين. 


واحدة. أو: ثلاثاً إلا ثلاثاً إِلّااا واحدةً. أو: ثلا 


وكذلك إِنْ قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إِلّا طالقء أو : إِلّا طلقةً. فعلى الأولٍ: 
إِنْ أراد هنا استئناء الطلقةٍ من المجموع؛ ذُيّنّ. وفي الحُكم وجهان. 

وإنْ قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً. واستثنى بقليه إِلّا واحدة» لزمه الثلاثُ في الحُكم عند 
أبي الخطّاب. وعندي: يلزمُه باطناً وحكماً. 

وكذلك إن قال: نسائي الأربعٌ طوالقٌ. واستثنى بقلبه إِلّا فلانة. فإن لم يقل فيها : 
الأربع . قبل ولم تطلق فلانةُ. قاله القاضي. وقال ابنُ حامد: تطلقٌ في الحُكم. 

ويُشترظ للاسعناءٍ الاتصالٌ المعتَانٌ وأنْ ينويّه قبل تكميل المستثنى منه. 


(1-1) ليست في (م). 
() في (م): «وإلا». 


المحرر 


المحرر وكذلك الغرط الملكئ والحطك المكة 7ك والاستناء "'بالمشيفة وه العدد 


2. 


)0غ( في (م): «المغاير». 
(-5) في (م): «بالمشبه في)2. 


إضض 


باب الشكٌ في الطلاق 

إذا شك في الطلاقٍ أو”© شرطه بنى على يقينٍ النكاح. وافكيت7" ادك . المحرز 
الوطء. 

رقل7إ3 كان الشرظ امرا عد كدرل :لق افعلة كذاء وهو غناك فيه أو 
إن”" لم أفعل اليومَ كذا . فانقضى”'' اليومٌ؛ ثمّ شك في فعلهء لزمّه الطلاق. وتمامُ 
التورّع من الشكٌ» قطله برجعة أو عقد إن امكو ولاه ففرفة عقة؛ بان يفول إن 
لم تكن طلقتُ» فهي طالق. 

وإذا شكَ: أواحددٌ طلّق أو ثلاثًء بنى على البقين» وملكَ الرجعةً؛ ولم يَحِرمْ عليه الوطءٌ 
بعدّها. وقيل: يُحرمٌ إذا حرّمنا وطء الرجعيّ؛ أنه تِشَّنَ حرمئّه ثمّ شك في حلّه. 

ولو قال لامرأتيه: إحداكما طالقٌ. ولم ينو معيّنة» عُيّتِ المطلّقةٌ بالقرعةٍ. وعنه : 
يتعيل”" ايتهمااشاء. 

وإن طلّ إحداهما بعينهاء ثمّ أنسيّهاء أو هلها ابتداء كمن قال: إِنْ كان هذا 
الطائرٌ غراباًء ففلانةٌ طالقٌ» وإن لم يكن غراباًء ففلانةٌ طالقٌ. وغاب ولم يعرفه؛ 
فعنه: لا يقرعٌ ها هناء وعليه اعتزالّهما حتّى يتبيّنَ الحالٌ. وعنه ‏ وهو المشهور أن 
يقرع كما في المبهّمةٍ» وعليه نفقتُّهما إلى حين التبيّن أو القرعة. وإذا أقرعناء ثم قال: 
ذكرتٌ المعيِّنة» وقد أخطاأثها القرعةٌ. طلقث؛ وردَّتْ إليه الأخرى» ما لم تكنْ 
تزرّجت» ولم تكن فُرعتّها بحاكم. نص عليه. وقال أبو بكر وابنُ حامد: يُحكمٌ عليه 


.؟يف١ بعدها في (م):‎ )١( 

(') في(د): (والمستحب»» وفي (م): «ويستحب). 
(9؟) ليست في (م). 

(4:) في (م): «وانقضى». 

(6) في (ع) و(س): البتعيين» » وفي (م): «يعين». 


يفف 


المحرر 


ومّن رأى طائراً فقال: إِنْ كان غراباً» فزوجتي طالقٌ ثلاثاً. وقال آخر: إِنْ لم يكنْ 
غراباً» فزوجتي طالقٌ ثلاثاً. بنى كل واحدٍ على يقينٍ نكاجه؛ ثمّ إن اعتقدٌ خطأ 
صاحبه» حل له الوطء؛ وإِنْ شلك ولم يَدْرِه كنف عنه حتما. وقيل: ورعاً. 

من قال لزوجته وأجتبيّةِ: إحداكما طالقٌ. أو قال: سلمى طالقٌّ. واسممهما كذلك» 
طلقت زوجيُّهء فإن قال: أردتٌ الأجنبيّة . دُيّنَ باطناً» ولم يقبل منه في الحكم. نصّ 
عليه. ويتخرّج أنْ يُقبل. 

وإذا قال لزوجتّيه: إحداكما طالقٌ غداً. فماتت إحداهما قبل الغدِ. طلقتٍ 
الباقية”2. وقيل : لا تطلقٌ إِلّا بقرعةٍ تصيبها. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ. لمن ظنَّها زوجتّه» فبانث أجنبيّة» طلقث زوجتُّه؛ وإنْ كان 
بالعكس » فعلى روايتين. وكذلك حكم العِنْقٍ. 

ومّن نادى زوجة له فأجابئه ضَرَّتَهاء أو لم تجبّهء وهي الحاضرةٌ. فقال: أنتٍ 
طالقٌّ. يظنْها المناداةً» طلقتٌ دون المواجهة. وعنه : تطلقٌ المواجهة أيضاً في الحكم. 
إن قال: علمتٌ أنّها غير المناداة. طُلّقتا(”. وَإِنْ قال: أردتٌ طلاقٌ المناداة. وإلّاء 
طلقتٍ المواجهةٌ وحدّها. 

وإذا قال: إن كنتٍ تحبّين بقلبك أنْ يعذَّبَّكِ الله بالئّار» فأنت طالقٌ. أو لم يقل: 
بقلبك. فقالت: أحيّه. وهي كاذبةٌ» لم تَطلّقْ. وقيل: تَطْلّق. وقيل: لا تَطْلْقُ إن قال: 


)١(‏ في (م): «الثانية». 
)١(‏ في (م): «طلقت». 
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باب تعليق الطلاق بالشروط 

لا يصحٌ تحليقّه مِن غير الزوج. فإذا قال رجلٌ: إن تروّجتٌ فلانةً. أو: كل امرأةٍ 
أتزرّجُهاء فهي طالق. لم تطلق إن تزرّجها. وعنه: يصحٌ» قتطلق”". 

ولو قال لأجنبيّة: إِنْ فعلتُ كذاء فأنتٍ طالقٌ. فنكحهاء ثم فعلهء لم تطلق رواية 
واحدةٌ. 

وإذا علّنَ الطلاقٌ بشرط قد يقعٌء كقدوم زيدٍء أو يقعٌ لا محالة كطلوع الشمس» 
لم تطلق حتّى يوجد”" الشرط. فإِنْ قال: عجّلتٌ ما علَّقتُه. لم يتعجل. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ إنْ قمت. ثم قال: سبق لساني بالشرطء ومرادي التنجيرٌ. 
طلقثْ في الحال. 

وإذا تل الشرظ وحكمّه غيرُهما تخْلّْلاً منتظماٌ كقوله: أنتٍ طاليٌ يا زانيةٌ إن 
قمتٍ. لم يقطع التعليقٌ. وقال القاضي: يحتمل أن يقطعّهء ويُجعل كسّكتةٍ. كما لو قال 
بينهما: تان الله. أو: أستغفرٌ الله. 

وإذا علَّقَ الطلاقّ بوجودٍ مستحيل عادةٌء أو في نفسه. فالأوَّلُ: كقوله: أنتٍ طالقٌ 
لا طِرْتٍ. أو: إِنْ طرتٍ. أو: صعدت السماء. أو: قلبتٍ الحجرٌ ذهباً. أو : شاءتٍ 
البهيمةٌ ونحوه. والثاني: كقوله: إِنْ رددتٍ أمس. أو: جمعتٍ بين الضَدَين. أو: 
شربْتِ الماء الذي في هذا الكوز. ولا ماء فيه» ونحوّه» لم تَطنُّقَء كما لو حلفت بالله 
على ذلك. لم يلزمه شية. وقيل: تطلّق ويُلعا الشرظ. وقيل : تطلقُ في القسم الثاني 
دون الأوّل. ش ١‏ 


)١(‏ في (م): ا«فتعلق». 
(7) في (م): (ينعقد». 
(؟) بعدها في (م): (إن». 
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المحرر 


المحرر 


ولو علّق الطلاقّ ديت كقوله لأطيرن أن إن لم أصعدٍ السماء. أو: 
لأشربنّ» أو : إِنْ لم أشربٌ. في مسألة الككوز ونحوه» طلقتُ في الحال. 0 
وقيل في القسم الثاني : لا تطلقُ بحالٍ» وفي الأرّلٍ هو كالممكن عادةً في تأخُر 
الحنث إلى آخر حياته. وقيل: ”إن وقَتّه''. كقوله: لأطيرنٌ اليوم. لم تطلق إِلّا في آخر 
الوقتٍ. وإنْ أطلقٌء طَلقَّتْ في الحال. واليمينٌ بالله» كالطلاق في ذلك. وقيل: لا 
كمّارَةَ فيها. كالغموس على الماضي . 
والظهارٌء والعتقُء والحرامٌ والنذرٌء كالطلاقٍ فيما ذكرنا كله. 
وإذا قال: أنتِ طالقٌ اليومٌ إذا جاء غدّ. لم تطلق. وقيل: تطلقٌ في الحال. وقيل: 
تطلقٌ فى الغد. 
وإن قال: أنتِ طالقٌ اليومٌ إنْ لم أطلّفُكِ اليوم. لم تطلى عند أبي بكر. وقال أبو 
الخطّاب: تطلقٌ في آخر يومه» إذا لم يطلّقّها فيه. 
نصا 
. 
في أدواتٍ الشرط الغالب استعماها 
وهن تنك إن وإذاء ومتى» وأي» وَمَنْ» وكلّمًا. ولا يقتضي تكرار الفعلٍ منها 
لا «كلما». 


اماع 


وفي «متى» وجهان. و«من» و«أي؛ المضافةٌ إلى الشخص يقتضيانٍ عمومٌ 
ضميرهماء فاعلاً كان أو مفعولاً.وجميعُها للتراخي» إذا خلتٌ عن نَّةٍ الفور وحرفب 
النفي. فإِنْ دخلها النفيء كانت (إنْ»”" للتراخيء ما لم تكن ني أو قرينةٌ بفوريّة. 
وعنه : متى عزمٌَ على التركِ بالكليّةء حنتٌ حالةً عزمه. 
)١- ١(‏ في (م): (لوقته». 


(5) ليست في (م). 


ترف 


و«متى» واأيُ» المضافةٌ إلى الوقتٍء و«كلّما» للفورء وفي «إذا» وٌَدمَنْ؛ و«أي» 
المضافة إلى الشخص» وجهان. 

فإذا قال: إِنْ قمتِ. أو: إذا قمتِ. أو: متى قمت. أو : كلما قمت. أو: أىّ وقتِ 
قمتٍ. أو: أيتكنّ قامثْ. أو: مَنْ قامثْ منكنّ. فهي طالقٌ. فمتى قامث» طلقتْ. فإنْ 
تكرّر القيام منهاء لم يتكرّر الطلاقء إِلّا في «كلّما». وفي «متى» الوجهان. ولو قامتٍ 
الأربع في مسألةٍ: مَنْ قامتْ» وأيتكنّ قامثء طلفُنَّ. وكذلك إن قال: من أقمتها. أو: 
أيتكُنٌ أقمثها. ثم أقامهنّ» طلفْنَ كلّهنّ. 

وعلى قياسه لو قال: أي عبيدي ضربتُّه أو: مَنْ ضربتّه من عبيدي» فهو حر. 
فضربهم» عتقواء كما لو قال: أي عبيدي ضربّكٌ» أو: مَنْ ضربّكَ من عبيدي» فهو 
حر. فضربوه كلهم » عتقوا. 

وإذا قال للنسوة: أيتكنّ لم أطأها اليومَ» فضرَّائُها('' طوالقٌ. ولم يطأ في يومهء 
طَلفّنَ ثلاثاً ثلاثاً. 

وكذلك لو قال: أيتُكنٌ حاضتء فضرّائها”' طوالق. ثم قلنَّ: قل حِضْنَء أو 
قال: أيتكنَّ لزمّها طلاقي» فضرّاتها"'' طوالقٌ» ثمّ قال لإحداهنّ: أنتِ طالقٌ. طلفْنَ 
ثلاثاً ثلاثاً. 

وإذا اجتمعثُ شروظ في عين» كقوله: إن كلَّمتِ رجلاً» فأنت طالق» وإن كلَّمتِ 
فقيهاًء فأنتِ طالقٌ» وإِنْ كلّمتِ شريفاً» فأنتٍِ طالقٌ. فكلَّمتْ رجلاً فقيهاً شريفاً» 


)١(‏ في (م): «فضرائرها». 


ترق 


المحرر 


المحرر 
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وإذا قال: إِنْ أكلتٍ رمَّانةَ» فأنتٍ طالقٌ» وإِنْ أكلتِ نصف رمَّانقٍ» فأنتِ طا 
فأكلتْ رمانة» طلقتٌ طلقتين. 

ولو أتى ب «كُلّماه مكانّ «إِنْ؛ طلقتٌ ثلاثاً. 

وإذا قال لأربع : إِنْ طلّقتُ واحدةٌ منكنّ» فعبدٌ من عبيدي حر وإنّْ طلّقتُ 
اثنتين» ففيذان عاق 3 إن المت كادكاء فقلؤنة اران » وإن طلفت أاريعا «افاريعة 
أحرار. ثم طلّقهنّ معاً أو متفرّقاتٍ» عتقّ عشرةٌ أعبُد. 

ولو قال: «كُلّما» مكان إِنْ»: عتقّ خمسةً عشر. وقيل : عشرون. وقيل: عشرةٌ. 
وهو خطأ. 

وإذا قال: إِنْ لم أطلّقكِ ا أوقال: 
ا طالقٌ. فمات أحدّهم» طلقتُ إذا بقي من حياةٍ الميتٍ ما لا ينَّسعُ لقولي'": 
أنتِ طالق. 

وإِنْ قال: مَتَى لم أطلّقك. أو: أي وقتٍ لم أطلّقكِء فأنتٍ طالقٌ. فمضى زمنٌ 

وكذلك حكمٌ: إذا لم أطلقكِ. أو: أيتكُنَ لم أطلّقُها. آو: مَنْ لم أطلْقُها منكُن في 
وجهء وفي وجوه هو كحُكم: إِنْ لم أطلّقكِ. 

ولو قال: كُلَّما لم أطلّقكِء فأنتٍ طالقٌّ. فمضى ما يتَّسمٌ لإيقاع ثلاثِ مترتَبق 
1 مه ثلاثٌ كذلك. فإذا”"' لم يدخل بهاء بانث بالأولى. 


)١(‏ في (د) و(س) و(ع): «لقوله». 


)١(‏ في (د): «وإذا»ء وفي (م): «فإن». 


نرف 


وإذا قال: أَنْ قُمتِء ''فأنتٍ طالقٌ' ‏ بفتح الهمزة ‏ فهو شرظء إِلّا أنْ يقولّهُ المحرر 
عارفٌ بالعربيّة» فتطلقٌ في الحالٍ. وقال الخلَّالُ: إذا لم ينو مقتضاهء فهو شرظ أيضاً. 

وإذا قال: أنتٍِ طالقٌ إِنْ قمتٍ أو قعذت. أو: لا قمتٍ ولا قعدت. طلقتٌ 
بأحدهما. 

ولو قال: إِنْ قمتِ وقعدت. أو: لا قمتٍِ وقعدت. طلقتٌ بهما كيفما وُجِدَا. 
وعنه : بأحدهما. 

وإذا ألحقّ شرطاً بشرط بحرف الفاءِء فقال: أنتِ طالقٌ إنْ قمتِ فقعدتٍ. لم تطلق 
إلّا بهما مرتّبين”" كما ذكرٌ. ولو ألحقّه ب دإن»”"» أو ب «إذا»» كقوله: إِنْ قمت إِنْ 
قعدت. أو قال: إن قمتٍ إذا قعدت. لم تطلق حنَّى يتقدّم”*' المؤخَر ذكره. 

وإذا قال: إن قمتِء أنتٍ طالق. فهو كما لو قاله بالفاءء. وقيل: إِنْ نوى الشرظء 
وإِلّاء طلقت في الحالء كما لو قاله بالواو. 

فصل في التقبيد بالأوقات 

إذا قال: أنتٍ طالقٌ في هذا اليوم. أو: في هذا الشهر. طلقتٌ في الحال. وإن 

قال: في الغد. أو: في شهرٍ كذا. طلقتٌ في أوّلهما. فإنْ قال: أردتٌ في آخر اليوم. 


(.. 5 4 5 وم عي على 2 
"وفي الشهر"". والغدٍ. دَيّنّ. وهل يُقبل في الحُكم؟ على روايتين. 


١(‏ -1) ليست في (م). 
(1) ني الأصل و(س) و(م): #مرتين». 
() بعدها ني (م): «أو بأن». 

(5) في (م): «ينعدم». 

(5 -28) في (م): «أو في آخر الشهر». 


شف 


المحرر 


ولو قال: أ نت طالقٌ غداً. أو: يوم كذا. وقال: أردثٌ آخرَه. لم يقبل في الحكم». 
ولم يُديّنْ على ما رواه مهنًا. وقيل: يديّن. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ اليومَ أو غداً. أو: أنتٍ طالقٌ غداً أو بعدّ غدٍ. طلقتُ في 

سبق الوقتين. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ ذ في اليوم» وفي غدٍء وفي بعدٍ غدٍ. طلقتٌ ثلاثاً. ولو قالّه 
بدونٍ حرف «في» طلقثٌ واحدة. وقيل فيهما : تطلقُ ثلاثاً . وقيل: واحدة. 


وإذا قال: أنتِ طالقٌ إلى شهر. طلقت بمضيٌ شهرء إِلّا أن ينويّه منجزاء فيق» 


ويلغو توقيئه. 
وإذا قال: أنتٍ طالقٌ في غَدٍء إذا قدم زيدٌ. فقدم فيه» طلقت عقيبَ”'' قدومه. 


وقال أبو الخطّاب: تطلقٌ من أوَّلٍ الغد. 

وإذا”"' قال: أنتِ طالقٌ يومٌ يقدمٌ فلان. ونوى باليوم الوقتّء طلقتٌ ساعة يقدمُ 
مِنْ ليل أو نهار. وإِنْ نوى به النهارً» فقَّدِمٌ ليلآء لم تطلق. وإِنْ قدم نهاراً» طلقتُ من 
أوَلِه. وقيل: عقيبَ قدومه. وإن لم ينو شيئاًء فهو كمن نوى الوقتّ» وقيل: كمن نوى 
التّهارَ. وإن قُدِمَ به مُكرّهاً أو ميتاًء لم يحنتْ. وعنه: أنه يحنثٌ. واختاره أبو بكر في 
(التنبيه). 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ في أرّلِ آخر الشهر. طلقتٌ بطلوع فجر آخرٍ يوم منه. وقيل : 
بأوَّلِ ليلةٍ السادس عشرَ منه. وإِنْ قال: في آخره. ففيه الوجهان. وقيل : تطلّقُ في آخرٍ 
جزء منه. وإن قال: في أوَّلِه. طلقثُ بدخوله. وإن قال: في آخر أوّله. طلقتُ بطلوع 
فجر أَوَّلٍ يوم منه. وقيل: بغروب شميه. وقيل: في آخر اليوم الخامس عشرّ منه. 
)١(‏ في (م): «عقب». 


(؟) في (د) و(س) و(م): «وإن». 


خرف 


وإذا قال: إذا مضت سٌََه فانتٍ طالقٌّ. طلقث يمضيٌ اثني عشرّ شهراً. وهل كلّها 
بالعددٍ؛ أو واحدٌ منها؟ على روايتين» تقدّم أصلّهما. 

وإن قال: إذا مضت السّنَةُ فأنتٍ طالقٌ. طلقتُ في سلخ ذي الحجَّةٍ من سنةٍ 

فإن قال: أردثٌ بها اثني عشرٌ شهراً. حُرُجَ قبوله في الحكم على روايتين. 

وإِنْ قال: أنتِ طالقٌ في كل سَئَةٍ طلقةً. طلقتْ طلقةً في الحالٍء وطلقة في أزَّلٍ 
محرَّم يجيء(" إِنْ كانث يومِئِذٍ في نكاجه. والثالئةٌ في الآخرء إِلّا أنْ يقول: أردثٌ 
بالسنةٍ اثني عشرٌ شهراً. فإِنّه يبل منه هناء ويصيرٌ بِينَ كل طلقتين سنةٌ كاملةً. 

وإن قال: أردثٌ أنْ يكونّ ابتداءً السنينَ في المحرّم المقبل. دُيّنَء وفي الحكمء 
يخرّجٌ على روايتين. 

ومتى كانت بائناً منه في مفتّيّح العام الثاني» ثم نكحها في أثنائه» طلقث الثانية 
عقيبَ العقدٍ. وكذلك”"' حكم الثالئة في الثالث. ولو دامثٌ بائناً حتّى مضى العامُ 
الثالث» لم تطلق بعدّه. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ عند رأس الهلالٍ. أو: إذا رأيتٍ الهلال. طلقثُ إذا رئيّ» 
أو: أكملتٍ العدّة؛ عقيبَ غروب الشمس. فإِنْ قال: أردتٌ بالرؤية أنْ تراه بنفيها. 
قُبلَ. ويتخرّج أنْ لا يُقبلَ إذا لم تكن قرينة. 

وإذا قال: إن رأيتٍ فلاناً» فأنتٍ طالقٌّ. فرأنّه ميتاً» أو في ماءء أو زجاج شمَّافٍِء 
طلقتُ. وإنْ رأث خياله في ماء أو مرآؤء لم تطلق. 


زفق في (م): «وكذا». 


كرفا 


المحرر 


المحرر 


وإذا قال: أنتٍ طالقٌ أمس. لم تطلق بذلك”") إِلّا أن يريدَ به الطلاقٌ في الحال. حكاهٌ 
القاضي عن أحمد. واختارة أبو بكر. وقيل: تطلقٌ وإِنْ لم ينوء ويلغو ذِكْرَ: أمس. 

ونقل عنه مهدا : إذا قال: أنتٍ طالقٌ أمس. وإنّما تزوجها اليومٌ» فليسٌ هذا بشيء. 
فمفهومّه إن كانت في زوجيّتِه بالأمس» طلقث. ولو قال: أردثُ به الإخبارٌ بطلاق 
ماض مني » أو من فلان» وأمكنّ ذلكء قُبِلَ منه. ويتخرّج إذا قلنا: تطلقٌ بلا نّةِ. أن 

وإذا قال: أنتِ طالنٌ قبل أنْ أتزرَّجَ بكِ. فهو كقوله: أمس. ولم تكن فيه زوجة”"© 


٠ 


كما تقدّم» وحكي عن أبي بكر : تطلقٌ هنا. بخلاففٍ ما”" قال في أمس» حملاً 
لِلَفْظو*؟ على زوجيَّةِ متوقعةٍ في المستقبل. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيدٍ بشهر. فقدمَ قبل كمال شهر””؟, لم تطلق. 

ون قدم بعد شهر وجزءٍ يتم لوقوع الطلاقي» تبينًا أنه وقع فيه. فإِنْ خالَعَها بعدَ 
اليمين بيوم» وقدم زيدٌ بعد الشهر بيومين» صحّ الخلمٌ: ويطلَ الطلاق. وإن قدمَ بعد 
شهرٍ وساعوّء وقعّ الطلاق بدونَ الخلع. ولو قال: قبل موتي بشهر» فالحكم على ما 
فلا20 , 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ قبل موتي. طلقث في الحال. وإن قال: مع موتي. لم تطلق. 
وإن قال: يوم موتي. احتمل وجهين. 


)١(‏ في (م): «لذلك». 

(1) في (م): ازوجته». 

() بعدها في (م): «لو4 

(4) في الأصل : «للفظ»ء وفي (د): اللفظة»» وليست في (س). 
(5) في (م): (الشهر». 

(5) في (د): «فصلتاء»» وفي (م): افسرنا». 


قرف 


وإذا تزوَّجٌ بأمةِ والده» د إذا مات أبي. أو قال: إذا اشتريتّك» فأنتٍ طالق. 
ثمّ مات أبوه» أو اشتراهاء طلقت. وقيل: لا تطلق. كات ال | إذا ملعتُك» فأنتِ 
طالقٌ. لم تطلق» وها واتحذاء 

ولو دبّرها الأ وخرجثٌ من ثليه وقعَ العتنُ والطلاق معاً. 

فصل في التعليق بالحيض والحمل والولادةٍ 
إذا2"0 قال لحائض أو طاهر: إذا حضتٍ حيضة» فأنتٍ طالقٌ. طلقتٌ بانقطاع الدَّم 
من أوَّلِ حيضةٍ تستقبلها. وقيل: لا تطلقٌُ حتَّى تغتسلّ منها. وإنْ لم يقلّ: حيضةء 
طلقتٌ يأوَّلٍ(" الحيضة المستقبلةٍ. ومتى بان أنَّ الدّمَ ليس بحيض» تبنًا أنْ لا طلاق. 
َإِنّ قال * إذ1 ظهرت: قأنت طالقٌ. طلقت بابتداء أوّل ظهر تستقيله. 


وإن قال: إِنْ حضتٍ نصف حيضةء» فأنتِ طالقٌ. فمتى حاضتٌ حيضة مستقرّةٌ) 


تق 


تبيّنًا وقوعَ الطلاقٍ في نصفِها. وقبلَ التبيّنِ هلْ يُحكمٌ بوقوعه ظاهراً بمضيّ نصفٍ 
العادوق أو سبعةٍ أيام ونصفي» كلها ذاتُ دم؟ على وجهين. 

وقيل: يُلغا(" قولّه: نصف حيضةٍ. ويصيرٌ كقوله: إن حضت. وقيل: يلعا" 
النصفُ» ويصيرٌ كقوله : إِنّْ حضتٍ حيضة. 

ومن علّ طلاقّها بالحيض» ؟ ثم ادّعنّه تكذيها: أو اذَّعاه فكذيتّه» طلقتثٌ فيهما. 

وإن قال: إن حضت» 3 وقاثك طالقعاق؛ فاذععه وعذبيناء طلقك دون 
الضَرَّةِ. وإن قال: إِنْ حضئّماء فأنتما طالقتان. ثم ادعتاه فصدّقهماء طلقتا. وإن 
كذّبهماء فلا طلاقٌ. وإِنْ صدّق إحدّاهماء لم تطلق إِلّا المكذّبةُ» وَإِنْ قال ذلك 
لأربع» فقلنَ: قد حِضْنَ. فصدَّقهنَّ: طَلقَّنَ. وإِنْ صدَّق ثلاثاء طلقّتِ المكدَّبةٌ دونهنٌ. 
وإنْ صدَّقٌ أقلّ من ثلاث» فنكاحٌ الأربع بحاله. 


(؟) في (م): «أول». 
(9) في (م): «يلغو؟. 


خرف 


المحرر 


المحرر 


2 -ِ 
- 
* 8٠ 


ولو قال كلما خاضيك إذاكن 4 فم انها وا لون علو لصن فص تو 
طلقْنَ ثلاثاً ثلاثاً. وإن صِدَّقَ واحدةٌ» لم تطلق» وطلَّقٌ البواقي طلقةً طلقةً. وإنْ صدّق 
انحين» طلقنا طلم طلقة: والمكذبتان طلفتين ظلتدية *'وإناصدّق كلذنا: ظلقة 
طلقتي: طلقعية أ والكد ثلاثاً. 

وإِنْ قال لزوجتيه: إِنْ حضتما حيضةً» فأنتما طالقتان. لم تطلقا إِلّا بحيضتين 
منهما. وفيل : تطلقان بالشروع فيهما. وقيل: تطلقان ؛ 35 بحيضة من إحداهما. وقفيل : لا 
تطلقان بحال. 

وإذا قال: إن كنتٍ حاملاً» فأنتٍ طالقٌ. ثم ولدث بعد ما مضى ليمينه أكثر مذ 
الحملء لم تطلق. وإن لم تمض» طلقتْ من وقت اليمين: إِلّا أنْ يَطأها بعدّهاء 
وتلده لسنَّةِ أشهر فصاعداً من أول وطيهء فلا تطلقٌ في الأصحٌ عند أصحابنا. 

والمنصوص عنه أنّها" إِنْ ظهرٌ الحملّ للنساءِ أو خفي» فولدت لغالب المدَّة تسعا 
أشهر فما دون”"» طلقتٌ بكلّ حالٍ. 

ولا يحرم وطؤها عقيبَ اليمينء ما لم يظهرٌ بها حمل. وعنه: يحرم بدوذ 
الاستبراء بحيضةٍ مستقبلّة أو ماضية لم يَطأ”*2 بعدّها. 

ولو قال: إن لم تكوني حاملاء فأنتٍ طالقٌ. فالحكم على عكس التي قبلّها. 
وقيل: بعدم العكس في الصورة المستثناقٍء وأنّها لا تطلقُ؛ لثلا يُزال يقينُ النُكا- 
بشْكٌ الطلاق. 
)١- ١(‏ ليست في (م). 
(1) ليست في (س) و(م). 


(9) في (م): «دونها». 
4 في (©4 و(م): «يطأها». 


كرفا 


ويحرم مُ وطؤّها عقيتَ”'' هذه اليمين إلى أنْ يظهرٌ حَمْلُّهاء وتزول الرّيبةُ. فإنْ 
مضت ثلاثةٌ أقراءء ولم يظهز لها ريبةٌ» أبِيحَتُ للازواج. 

وإذا قال لها: إذا حملتِء» فأنتٍ طالقٌ. فبانتٌ 00 طلقتْ في ظاهر كلامه؛ 
لأنّه قال: إذا قال .لها : إذا حملت فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً. لم يَقْرَئْها حنَّى تحيضٌ. فإذا 
طهرث؛ وطئهاء ثمّ أمسكٌ حنَّى تحيضّء ثم تطهرً» ثمّ يطؤُها عند كل طهر مرّةٌ. 
ا أرّلِ مرّة. وأنّها لا تطلقٌ إِلّا بحمل متجدّدٍ. 

وإذا قال: نتِ طالقٌ طلقةً إن كان حملّكِ ذكراً. وطلقتين إِنْ كان أنه نثى. فكان ذكراً 
وأنثى » 0 

وإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةً إِنْ كنتِ حاملاً بذكرء وطلقتين إن كنتٍ حاملاً بأنثى . 
بان أنهَا قد طاقت 2 

وإذا قال: إِنْ ولدتٍء فأنتٍ طالقٌ. فإنْ ألقَتْ ما تصيرٌ به الأمهٌ أمّ ولدِء طلقتُ» 
وإِلّاء فلا. فإن قالتُ: قد ولدتٌ. فأنكرٌء فالقولٌ قولّهء فلا تطلقٌ. وقيل: إِنْ كان مقِرًا 
بالحمل» طلقتء وإلّاء فلا. فإِنْ شهدّ النساءً بما قالث. طلقث. ويتخرّجٌ أن لا تطلقّ 
حتّى يشهدّ من يثبثٌ ابتداءٌ الطلاقٍ بشهادته» كمن حلف بالطّلاقٍ '"ما غصبء أو: لا 
غصب" كذاء ثم ثبتَ عليه الغصبٌ برجل وامرأتين» أو شاهدٍ ويمين» هل يثبثٌ عليه 
الطّلاق؟ على وجهين. 

فإن قال: أنتِ طالقٌ طلقة إِنْ ولدتٍِ ذكراًء وطلقتين إِنْ ولدتٍ أنثى. فولدثهما 
معاًء طلقتُ ثلاثاً؛ وإِنْ سبق أحدهما بدونٍ سنَّةٍ أشهرء وقع ما علّق به» وانقضتٍ 
العدَّةٌ بالثاني» ولم”*' يقعْ به شي 
(0) أي: على اعتبار أنها ولدت ذكراً وأنثى كما في المثال السابق. وينظر «المقنع مع الشرح الكبير 

والإنصاف» ؟440/77. 
5 -”) في (د) و(م): «غصبت أو لا غصبت»». وفي (س): «عصب أو لا عصب» بدون نقطء وفي (ع): 


لاغصب أو للا غصبتٌ». 


(4) ليست في (م). 


خرف 


المحرر 


المحرر 


وقال ابن حامد: يقعٌ المعلّقُ به أيضاً. فعلى الأرَّلٍ إِنْ أشكلّ السابء طلقت طلقة 
ميا وله ماذاد: 

وقال القاضي: قياسسٌ المذهب تعييئه بالقّرعة. وإنْ كان بينهما فوقّ سَنَّةِ أشهرء 
فالحكمٌ كما فصّلنا إن قلنا: الثاني تنقضي به العِدّةُ ولا يلحقُ بالمطلّق. وإن قلنا: لا 
تنقضي به العدَّةٌء و”'' ألحقناه به كملثُ به الثلاث. 

وإذا قال: كلّما ولدْتِ ولداء فأنتِ طالقٌ. فولدث ثلاثاً معاء طلقتٌ ثلاثاً. وَإِنّْ ل 
يقل: ولد فكذلك عند أبي الخطاب. وعنده: تطلقٌ واحدة. 

فصل في التعليق بالمشيئة 


وإذا قال: : أنت طالقّ إِنْ شعت .أو: إذا شئتٍ وأو عضن شعف: وتاي وقد 


لمر : إن شئت. يختصٌ بالمجلس. 

فإِنْ قالت: قد شئتٌ إِنْ شئتّ. فقال هو: قد شئتٌ . لم تطلق. فإن رجمَّ في ذلك 
ال 

وروى عنه ابنُ منصور صحَةَ رجوعه كلفظ الخيار» و: أمرك بيدكِ. 

قإن قال: أنتٍ طالقٌ واحدةًء إِلّا انْ تَشائي ثلاثئً"2. فشاءث ثلاثاًء طلقث ثلاثاً 
وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاث إِلّا أنْ تشائي واحدهٌ. فشاءث واحدةً» طلقتٌ واحدةً. قال 


أبو بكر. وقيل: لا تطلقٌ بحا 


فق في الأصل و(س) و(م): «أو. 


درم 


وإذا قال: أنتٍ طالقٌء وعبدي حر إن شاء زيدٌ. لم يقعا إِلَّا بمشيئةٍ زيدٍ لهماء ما المحرر 
لم ينو غيرّه. وإن شاء وهو سكرانٌ أو صبيٌ مميّرٌء فعلى روايتين. وإن شاءء وهو 
أخرسٌ بإشارة ُمْهُمُء فهي كالنطق. وقيل: هي ملغاةٌ إذا خرسس بعد اليمين. 

وإذا قال: أنتٍ طالق إِلَّا أن يشاء زيد. فمات زيدٌ قبل أن يشاءة» طلقت في آخر 
حياته. وقيل : يتبيّن أنّها طلقتٌ وقتّ يمينه. 

وإذا قال: أنتٍ طالقٌ لرضا زيدٍ. أو: لمشيئته. طلقتُ في الحالء إِلّا أن يريد 
الشرظء فيقبلٌ منه. وقيل: لا يقبلُ منه في الحُكم. وإذا قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء الله. 
أو : إِلّا أنْ يشاءً اللهُ. طلقتُ في الحالٍ. وإن قال: إِنْ لم يشأ الله. أو: ما لم يشأ الله. 
فوجهان. وكذلك حكمٌ العتتٍ مثله. ولا يصحٌ عن أحمدّ التفرقة بينهما في ذلك. 

وإذا”' قال: إن فعلتٌ كذاء فأنتٍ طالٌ إن شاء الله. أو: أنتِ طالقٌ إن فعلْتٌ 
ا كذا إِنْ شاء الله. ثم فعلّهء فعلى روايتين. إِلَّا أنْ ينوي رد المشيئةٍ إلى الفعل» فلا 
تطلق. كقوله : أنتِ طالقٌ لا فعلتٌ. أو: لأفْعَلَنَ إِنْ شاء الله. 

فصل في التعليق بالتطليق والحلف 

وإذا قال: إذا طلقتكء. فأنت طالق. أو: فعبدي حرّ. لم يحنثُ في يمينه هذه إلَّا 
بتطليق ينجرٌه أو يعلَقُه بعدّها بشرط» فيوجَدُ. ولو قال: إذا وقع عليكِ طلاقي. '"بدل: 
طلّقتكِ". ثم طلقث منه بتنجيز”" أو وجودٍ شرط تعليت سابقٍ أو لاحقٍ» حنث. 

وإذا قال لمدخولٍ بها: كلّما طلّقئُكِء فأنتٍ طالقٌ. ثمّ قال لها: أنتِ طالقٌ. لم 
تطلق إِلّا طلقتين. ولو قال: كلّما وقع عليكِ طلاقي. مكانّ: كلّما طلّقتكِ. طلقتْ 
ثلاثاً. 
)١(‏ في (م): («وإن». 


(؟ -5؟) ليست في (م). 
9) في (م): #للتسجيز». 


المحرر 


ولو قال لها ولها ضَرَّةٌ -: كلّما طلَّقتُ ضرَّتَكِء فأنتٍ طالق. ثمّ قال مثلّه 
لضرّتهاء ثم قال: أنتِ طالقٌ. للمخاطبة أوَّلاء طلقثُ طلقتين» وضرّنُها طلقةً. وإن لم 

وإذا قال: إذا طَلَّمئّكِ طلاقاً أملكُ فيه الرجعةً» فأنتٍِ طالقٌ ثلاثاً. ثمّ قال: أنتِ 
طالقٌ. طلقتٌ ثلاثاً. 

وإذا قال: إذا طلَقبّك. أو: إذا وقع عليكِ طلاقي» فأنتٍ طالقٌ قبلّه ثلاثاً. ثم قال: 
أنتِ طالقٌ. فقال ابنُ عقيل: تعليمّه باطلُ. ولا يقعٌ سوى المنججز. وقال أبو بكر 
والقاضي: يقعٌ تمامْ الثلاثِ من المعلّقء ويَّلعُو قوله قبله. 

وإذا قال: إذا أتاكٍ طلاقيء فأنتٍ طالق. ثمّ كتب إليها: إذا أتاكِ كتابي فأنتِ 
طالقٌ. فأتاها كتابّه» طلقتْ طلقتين. فإِنْ قال: أردتٌ: فأنتٍ طالقٌ بالطلاق الأرَّلٍ. 
ديّن. وفي الحكم يُخرّجٍ على”'' روايتين. 

وإذا قال: إن حلفتٌ بطلاقك» فعبدي حرٌ. أو: أنتِ طالقٌ. ثمّ قال: أنتِ طالقٌ 
إن قمتٍ. أو: إن لم تقومي. أو: إن لم أقم. أو: لقد قمت. ونحو”" مما فيه معنى 
الكفٌء أو الح حنث. 


وإن قال: أنتٍِ طالقٌ إن طلعتٍ الشمسٌ. أو: قدم الحاجٌ. فليس بحالفٍء فلا 


يحنتٌ كما لو نجرٌ الطلاقٌ. وقيل: هو حالفٌ. فيحنث. 


وإذا قال لمدخول بها: إن حلفتٌ بطلاقِكِء فأنتٍ طالنٌ. أو قال: إِنْ كلّمتّكِء 
فأنتٍ طالقٌ. ثمّ قاله ثانياً» طلقتُ طلقةً. وإِنْ قاله ثالثاًء طلقتٌ ثانية. وإن قاله رابعاًء 
طلقتٌ ثالثة. 
)١(‏ ليست في (م). 


(6) في (م): «ونحو). 


5 


ولو قال لزوجتيه: إن حلفت بطلاقكماء نأنتما طالقتان. ثم قاله ثانياً, طلاتج]17» المحرر 
طلقةٌ طلقة. فإِنْ قاله ثالثاً ولم يدخل بإحداهماء فقذ بانَتْ قبلّه فلا يطلقان. فإن تزرّج 
البائنّ» ثم قال لها: إن قمتء فأنتٍ طالنٌ. طلقتا”' حينئذٍ طلقة طلقة. ولو أتى 
ب «كلّما؛ مكان «إِنْ»: طلقتا ثلاثاً ثلاثاً؛ طلقةً عقيبَ حلفه ثانياً» وطلقتين لمّا تزرّج 
البائنَ وحلفٌ بطلاقها. 

ولو قال: كلّما حلفتٌ بطلاقكماء فإحداكما طالقٌء وكرّره ثلاثاً أو: أكثرٌء لم 
بقع به شية. 

ولو قال لمدخولٍ بهما: كلما حلفتٌ بطلاقٍ واحدةٍ منكماء فأنتما طالقتان. ثم 
قاله ثانياً» طلقتا طلقتين طلقتين. ولو كان الجزاءً» فهي طالقٌ”"» أو: فضرّتُها طالقٌ. 
طلقتا طلقةٌ طلقةً. ولو كان الجزاكً» فإحداكما طالقٌ. وقع بإحداهما طلقةٌ؛ وعُيِنَتْ 
بالقرعة. 

ولو قال لإحداهما: إذا حلفتٌ بطلاتٍ ضرّتكِ» فأنتٍ طالقٌ. ثم قال مثلّه 
الى للقت التكادة أل فإن عاق لباء طلفت لاخر 

فصل في التعليق بالكلام» والإذن» والخبرء ونحوه 

إذا قال: إن كلمت فلاناً » فأنتِ طالق. فكلمثه» فلم يَسمغْ؛ لغفلةٍ أو تشاغل» أو 
كاتبته أو راسلئه» حنث ما لم ينو غير ذلك» وإِنْ أشارث إليه» فوجهان. 

وإن كلّمئُْه مجنوناً» أو سكرانٌ؛ أو أصمٌ؛ بحيث يسمعٌ لولا المانعٌ» حنث. 
وقيل: لا يحنتٌ. وإنْ كلّميْه ميتء أو مغمّى عليه؛ أو غاتبأء أو ائماً فلم يستيقظء لم 
يحنثُ. وقال أبو بكر: يحنث. 
)١(‏ في (م): «طلقت». 


(0) ليست في (م). 
(©) بعدها في (م): «طالق». 


77 


المحرر 


2 


وإن قال: إن كلّمنّكِء فأنتِ طالقٌ. فتحمّقي ذلك؛» أو: مُرّيء حنث ما لم تكنْ له 
نيه فإِنْ قال: : إنْ بدأئكِ بالكلام» فأنتٍ طالقٌ. 506 : إِنْ بدأئك بالكلام» فعبدي 
حر. اا ل نيفد إن تآنة: موري وان تداك اسلف يمتها 

إن قال لغير مدخول بها: إِنّ كلّمتّكِ: فآنتٍ طالقٌ. وكره ثلاثاً. فقد بان 
بطلقة» ولم تنعقدْ يميه الثانيةٌ ولا الثالثةً. قاله القاضى. وعندي: تنعقدٌ الثانيةٌ بحيث 
إذا تزرّجها وكلّمهاء طلقئْ. إِلَّا على قولٍ التميمي بِحَلّ الصّفَةٍ مع البينونة» نينا قد 
اتحلّتُ بالعالعة90©. 

وإذا قال لامرأتيه 0 : إن كلّمتما زيداً وعمزاء فأنتما طالقتان. وقلنا : لا يحنثٌ 
ببعضٍ المحلوف عليه. فكلّمتْ كل واحدةٍ واحداً منهماء طلقتا. وقيل: لا يقمُ شي* 
حتى تُكلما كل واحدٍ منهما. كما لو قال: إن كلّمتما زيداً وكلّمتما عَمْراً. 

وإذا قال: إن خالفتٍ أمريء فأنتٍ طالقٌ. ثمّ نهاهاء فخالفئه» ولا نّةَ له حنث. 
ؤقل: لآ يخدث, :زوفيل : يحدث» إلا الغازق يحقيقة الأمر.والتهى. 

وإذا قال: إن خرجتٍ بغير إذني. أو : إلا“ بإذني. أو: حنَّى آذنَ لك فأنتِ 
طالق. فَأذِنَ لها مرَدٌ فخرجث . ثم خرجثٌ بغير إذنٍ» طلقتٌ ”إِلّا أن ينوي الإذنّ 
مرق وعنه: قد انحلَّتُ يمينه بأوَّلٍ خروج بالإذن» ولو أذن لها من حيث لا تعلم» 
2 0 00 موه 4ه 2< لاس .كام 
فخرجت» طلقت . نص عليه. وقيل: لا تطلق. ولو أذنْ لهاء فلم تخرج حتّى نهاهاء 


() في (س) و(م): لاحتثت». 

(؟») كذا في النسخ». والذي نقله المرداوي في «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» 5417/77 عن 
صاحب «المحرر» : بالثانية. وكذا وردت في «الفروع* االفنة 

(9) في (م24: (لامرأته». 

(:) في (م): «لاء» وليست في (ع). 

(5 -0) ليست في (م). 


ًظظ2> 


ولو حلت أنْ لا تخرج إلى غير الحمّام إلا بإذنهء فخرجث تريدٌ الحمّامٌ وغيرّه» المحرر 
حلث » وَإنَّ خرحت له ثم بدا لها غيره» فعلى وجهين. 

وإذا قال: من بشَّرتني منكنٌ بقدوم أخي, فهي طالقٌ. فأخبرنه به متفرّقات» طلقتُ 
أولاهنّ فقط إن كَانث ضاذقة :وله اول عادقة بعتها: ولو قال اعبرتي» نكان: 
بشَّرنى. فكذلك”'' عند القاضى. وقال أبو الخطّاب: يطلقْنَ وإنْ كذَيْنَ. وعندي: 


يطلفُنَ مع الصَّدْقٍ .”'ولا تطلق منهنٌ" كاذبة. 


)١(‏ في (م): «وكذلك». 
لف -5) في (م): دولا يطلق ببن». 


>36 


باب جامع الأمان 

يُرجِمٌ في الأيمانٍ إلى : نيّةِ الحالفٍ إذا احتملّها لفظهء ولم يكن بها ظالماً . وييقبل 
منه في الحكم إذا قرّبٍ الاحتمالٌ من الظاهر. وإِنْ قوي بعده منهء لم يقبل. وإن 
يول فزوايعان: وقد يفك محائل كيدها ذلك ولا يم الطالٌ اويل يالك 
الظاهرً. فإِنْ لم تكن”' نيد رجعَ مّ إلى سبب اليمين وما هيّجهاء ثم إلى وضع اللفظ 
شرعاء أو عُرفاً» ل ل 0 
فإذا جلف لطالم مالقلان عندي وديعة. ة. وهي عندّه ببقعة”". فنوى غيرّهاء أو نوى 
«بما» معنى «الذي»؛ لم يحنثُ. 

ومن حلت: لا قضيتٌ زيداً حمّه في غدٍ. وقصدًه '"مَظلّه فقضاه قبلّه» حنث. 
وإن حلف ليقضيئّه حقّّه في غدٍ. وقصده" أنْ لا يجاوزه”*'؛ أو السببٌ يقتضيه» فقضاه 

ولو حلفت: لا يبيعُ عبدّه إِلّا بمئةٍ. فباعَه بأكثرٌء لم يحنتُ. وإِنْ باعَه بأقلّ» حنث. 
وإن دُعي إلى غداءء فحلف لا يتغدَّىء لم يحنت بغداءِ غيره. 

وإِنْ حلفت: لا يشرب له الماءَ من عطش. يقصدٌ قطعٌ المنَّّ» حنث بأكل خبزه» 
واستعارة دابّيِه» وكل ما فيه مننّه. 

ولو حلفت: لا يلبسسٌ من غَرْلِها. يَفْصِدُ قطعّ منّيهاء فباعه وانتفعٌ بثئمنِه في شراء 
ثوب أو غيره» حنث. 

وإِنْ حلف: لا سرقتٍ مني شيئاً. فخانته في وديعةٍ» وقصدّه أو السببٌ أن لا 
تيكوئة :حك والاء قله 
)١(‏ بعدها في (م): «له). 
(؟) في (م): «ينفعه»,. 


(-) ليست في (م6): 
)0( في 2س و(م): «يجاوره». 


المحرر 


المحرر 


وإِنْ حلف لا يأوي معها في دار سمّاهاء يريد جفاءهاء وليس للدَّارٍ سببٌ مَيّجَ 
يميه » فأوى معها في غيرهاء حلث. 


وإِنْ حلف أن لا يفارقٌ البلدَ إلا بإذنٍ الوالي» يريدٌ ما دام كذلك؛ أو السببُ 


إن 


يقتضيه » فعُزِلء انحلَّتْ يميه. وكذلك مَنْ حلف لا تخرجُ زوجت أو عبدٌه إِلّا بإذنيه : 
طلق وأعتنّ. 

ولو حلف لا يدخل البلد'"» لظلع رآه فيه" فزال» ثم دخلّة”؟؛ حنثء إِلّا أنّْ 
ينوي ما دام الظّلمُ فيه. 

ومنْ حلف لا يضرت امرأته. فختقّهاء أو عضّهاء أو نتف شعرّهاء حنث. 
ويحتمل أنْ لا يحنت إذا لم يَنْو إيلامّها. 

إن حلف ليتزوجنّ عليهاء لم يبَر حتى يتزرّج بنظيرتّها ويدخلّ بها. نص عليه. 
وقيل: يكفي العقدٌ الصحيحٌ. كما لو حلف لا يتزرّجٌ عليها. 

وإذا حلف ليضربئه مئة سوط. فجمعّها وضربّه بها ضربة» لم يبرّ. ولو حلفت للصٌّ 
أنْ لا يُخْبرَ به ولا يغمرّ عليه. فسألّه الوالي عن قوم هو منهمء فبرأهم وسكت عنه 
يقصدٌ التنبية عليه» حنث. إِلّا أنْ ينوي حقيقةً التُطق والغَّمْز. 

وإذا حلفت لا يدخل دَارَ فلانٍ هذه فدخلها وقد صارتٌ فضاءًء أو مساحدا : أو 
عياف أو باعها فلانٌ. أو: لا لبستٌ هذا القميصٌ. فجعله سراويل» أو رداءً أو 
عمامة» أو: لا كلمتٌ هذا الصبيّ. فصار شيخاً. أو: زوجةً فلانٍ هذهء أو: مملوكّه 
فلاناًء أو: صديقّه فلاناً. فزال الملكُ والصداقةٌ ثم كلّمهم. أو: لا أكلتُ لحمّ هذا 


)١(‏ في (م): «الدار». 
زفق في (م): «فيها». 
(9) في (م): «دخلها». 
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العكل مار هغا أر عن ال طنج مساو تمر اهنا ار هذا اللين: 
فصار جُبْناً ونحوه. ثمّ أكلّء حنث في ذلك كله إذا لم تكن نيّةٌ ولا سببٌ يختصٌ 
الحالَ الأولى7"©. 

وقال ابنُ عقيل: لا يحنتُ. 

ولو حلت: ليأكلنٌَ”'' من هذه البيضةٍ أو التفاحق» ثمّ عمل منها ناطفاً أو شراباً» 
بر بأكله منه على الأرّلٍ دون الثاني: وكذلك سائرٌ هذه المسائل. 

فصل 

ومَنْ حلف لا يهبُ لفلانء أو لا يهدي لهء ”أو لا يوصي له”» أو لا يتصدّق 
عليه» ففعل» ولم يَقْبَلْ فلانُء حنث. ولو حلف لا يبيعٌه؛ أو لا يُؤْجِرٌهء أو لا يزوّجُه 
لم يحنثٌ إِلّا بقبوله. 

وإذا حلف لا يبيعٌ» أو لا”'' يَنْكحٌء فعقد عقداً فاسداًء لم يحنت .” وقيل: 
يحنث”' » وقيل: يحنثٌ بالفاسد المختلّفٍ في صِحَّتِهِ دونَ المجمّع عليه. 

ولو قيّدَ يميئه بما يمنعٌ الصّحََةَ» كالحالف لا يبيعٌ الخمرٌ أو الحرّء حنث 
بصورةا”2 العقدِء على أصح الوجهين. 

ومن حلفت ليبيعنٌَ هذا العبدّ» فباعه بِعَرْضٍ”"' أو نسيئة» بر وقيل: لا يَبْرٌ في 
النّيئٍ حبَّى يقبض الثمن. 

)١(‏ فني (ص) و(م): «الأوله. 
(؟) في (م): «لا يأكلن». 

-*) ني (م): «إلا لوصي له». 
(4) ليست في (م). 

(5 -0) ليست في (د) و(س) و(م). 


(7) في (م): الصورة». 
(0) في (م): «بقرض». 


ظ»> 


المحرر 


المحرر 


ومن حلّف لا يصومٌ» أو لا يُصَلَّيء حنث بالشروع الصحيح» عند القاضي. 
وعندي: بالفراغ. كما لو قال: صوماًء أو صلاةً. وحنّئه أبو الخطَّاب في الصلاة 
باستكمالٍ ركعة. 

ولو حلف لا يتصدَّقُ على فلانٍ» فوهيه» لم يحنثُ. 

وإن حلف لا يهبّه.» حنث بإعاريه دونَ الصدقة عليه. قاله أبو الخطاب. وقال 
القاضي : يحنثٌ بالصدقةٍ دونَ العاريّة. ويحنثٌ بالوقف عليه دون الوصيّة له0", وفي 
محاباته في البيع؛ وجهان. 

فصل 

ومن حلت لا يأكلٌ اللّحمّء فأكلٌ مُحاء أو دِمَاغاًء أو كُبداء أو يحَالاًء أو قَلْباًء 
أو قَانِصَة0": أو كِرْشاًء أو مُراناء أو كُلْيَدَ أو شَحْمَهاء أو شحمَ كرب(" ونحرهء 
أو أليةٌ أو مَرَقَ اللحمء لم يحنش إِلّا أن يقصدّ اجتنابّ الدّسم. وَإِنْ أكل لحمّ 
السمكِء أو لحم ما لا يؤكل لحمّه؛ فوجهان. 

وإن حلف لا يأكل شحماًء فأكلّ اللّحمَ الأحمرٌ وحدّف اف ونال 
الخرقئٌ: يحنتٌ. وإن أكلّ بياض اللّحم كسمين”*' الظَهِرٍ ونحوهء حنث. 

وقال ابن حامد: لا يحنثٌ؛ لأنَّ من حلف لا يأكلٌ اللحم» يحنتٌ به. 

)١(‏ ليست في (م). 
(0) القانصة للطير: كالمصارين للغير. «القاموس» (قنص). 
(7) في (س): «كرب»؛ وفي (م): «ثور». والثَّرْب: وزان قُلْس: شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 


«المصباح المنير» (ثرب). 
(4:) في (م): اكثمين». 


لحك 


وإن حلف لا يأكل رأساً أو بيضاًء حنتٌ بأكل رؤوس الطيرٍ والسمكُء وبيض 
السمكِ والجراد» قاله القاضي. رك ابوالحياب: لا يحنتٌ إلا برأس يؤكلٌ في 
العادةٍ مفرداء و"'' ببيض يُزايل”" بائضّه حيًا. 

وإذا حلف لا يأكل لبناء فأكل رُبداًء أو سَمْنَاء أو كَشْكا””". أو أَقِطأً أو جُيْناً أو لا 
يأكلٌ زبداً أو سَمْناًء فأكل لبناً. أو لا يأكلٌ بيضاًء فأكل ناطف. أو لا يأكل تقّاحاّء فاكل 
من شرابه. أو لا يأكلٌ سَمْناً فأكل حَريْصاً فيه سمنٌ لا يظهرٌ فيه طعمّهء لم يحنثُ. 

وإن حلف لا يأكل شعيراًء فأكلَ حنطةً فيها حباتُ شعي ؛ فوجهان. وإن حلت 
لأ ياكن سويعا ءاهد السويق» فشريه اول يفريه شاكلة فروق امي و 
يحنث. وقال الخرقيٌ: يحنثٌ. وقال القاضي في «المجرّد؛: يحنثٌ في المعيّن دو 
المطلق. وإن حلف لا يَظعَمَُه حنث بأكله وشربه» دون مجرَّدٍ ذُوقِه. 

وإذال'' حلف لا يشربٌ من دبجلة”' أو البثرء فاغترف بإناء فشرب» حنث. ولو 
حلف لا يشربُ من الكُوزء فصب منه في إناءٍ فشرب8 لع يبحدت: 

وإذا حلفت لا يأكل الفاكهة» فأكل ثمَرَ"' النخل أو الكرمء أو سائرٌ الشجر رَظباً 


أو تاشياع حنلث. 


)١(‏ في (م): «أو. 
زفق يزايل: يفارق. «المصباح المنير» «(زيل). 
(7) الككشك: ما يعمل من الحنطة» وربما عمل من الشعير. قال المطرزي: وهو فارسي معرّب. «المصباح 


المنير» (كشك). 
(5) الناطف: نوع من الحلوى يسمى القُبْيِطَى» سمي بذلك؛ لأنه يَنظفٌ قبل استضرابه» أي: يقطر. 


(5) في (م): «سويقاً». 

(5) في (م): «وإن». 

(0) بعدها في (س): «أو الفرات». 
(4) في (د) و(س) و(م): لوشرب». 
(9) في (س) و(ع): «تمر». 


المحرر 


المحرر 


وإِنْ أكل قِنَاءَ أو خياراء أو خُضَراء لم يحنث. وفي البظيخ وجهان. 

وإن حلف لا يأكل رُطَباً أو بُسْر”"©» فأكل مُذَنّاا"2. حنث. وقال ابن عقيل: لا 
يحنثُ. ولو أكلَ تمرآء أو حلف لا يأكل تمراء فأكل”" رُطَباء أو بُسْرأء أو دبسأء أو 
ناطفاًء لم يحنث. 

وإن حلفت لا يأكل أذماًء فأكل بيضاًء أو شِواءء أو جُبْناء أو زيتوناً» حنثء» كما 
يحنث بالخل واللبن وكلّ مصطيّغ به. وفي التمر والملح وجهان. 

ومن حلف لا يشمٌ الريحانٌ» فشمٌّ ورداء أو بَتَفْسَجاء أو ياسميئاً. أو لا يشمٌ ورداً 


5-5 


أو بَتفْسَجاّء فشمٌ دُهْتَهُما0' أو ماءً الوردء حنث. وقال القاضي: لا يحنتٌ. 


ومن حلف لا يلس شيعا : فلبسن كوبا أو درعاء أو جو أو تعللٌ 


© 
حنث ‏ ا. 


ومن حلت لا يلبِسٌ حلي فلبسٌ حَلَيَ ذهب» أو فضَّقَء أو جوهرء حنث. وإن 
لبس عقيقاً أو سَبَجا”". لم يحنث. وإن لبس دراهم أو دنائيرٌ في مُرْسَلِقِهِ فوجهان. 
وإن حلف لا يدخل دار فلان. أو لا يركبٌ دابّته. أو لا يلبسٌ ثوبّه؛ ثم فعل ذلك 
فيما استأجره فلانُ أو أجَرّه أو جعلّه لعبده. حنث. وإن كان فيما استعارّه فلانٌ» لم 
يحنث. وعنه: يحنث بدخولٍ الدَّارٍ المستعارة. وإِنْ حلفت لا يركب دابةً عبدٍ فلان» 
فركبّ دابَّةٌ جُعلتْ برسيه؛ حنث. 
)00 التو من تدر البخل متررف, وقال ابن فارس: البسر من كلّ شيء: الغضٌ. ونبات يسرء أي: طري. 


«المصباح المئير» (بسر). 
)١(‏ أذنب البسر: أرطب من قبل ذَنّبه. «الوسيط» (ذنب). 
زفيق في (م): «وأكل». 
فق في (م): «دونهما». 
(0-0) ليست في (م). 
(1) الجوشن : الصدر والدرع. «القاموس» (جشن). 
(0) السبَح: هو الخرز الأسود. فارسي معرب. «#الصحاح» (سبج). 


يفنفنا 


وإن حلف لا يدخل دارأء فدخلّ سَطحَهاء حنث. ''فإن دخل طاقٌّ الباب) 
بحيث إذا أغلق كان خارجاً منهاء فوجهان. 

وإن حلف لا يدخل بايّهاء فحوٌّلَ ودخلّه. حنث. وإن حلف: لا أدخل بيتاً. 
فدخل مسجداً أو حمّاماًء أو بيت شَّعَرِء أو أدَم. أو لا يركبٌ»؛ فركبٌ سفينة» حنث. 
ويحتمل أنْ لا يحنتٌ. 

وإن حلفت لا يتسرّىء» فوطي أْمَةَ له حنث. ونقل عنه ابن منصور: إن حلفت 
وليستٌ في ملكهء فكذلك. وإن حلفت وقد مَلَكهاء حنث بالوطء» بشرطٍ أن لا يعزل. 

وإن حلفت لا يطأ داراًء فدخلها راكباًء أو ماشياً» أو حافياًء أو منتعلاً» حنث. 

وإن حلف لا يتطيّبٌ؛ وهو متطيّبٌ. أو لا يتطهّرء وهو متطهْرٌ. أو لا يتروّجُ» وهو 
زفق 


متزوّجٌ» فاستدامٌ ذلك. لم يحنث 

وإن حلفت لا يدخل داراً وهو فيهاء فهل يحنتٌ بالاستدامةٍ إذا لم يكن له نه 
على وجهين. 

وإن حلت لا يُدْحِلَ بيه بارِيّة””, فأدخل قَصَباً لذلك» فنسجثٌ فيه» حنث. وإنْ 
طرأ قصدّه والقصبٌ فيهاء فعلى الوجهين. 

ولو حلف لا يَدحُلُ على فلانٍ؛ فدخل فلانْ عليه» فأقامَ معه. فعلى الوجهين. 

ولو حلف ليرحلنٌ عن هذه البلدةٍ أو الدّارِِ ففعل» فهل يحنتٌ إِنْ عاد إليها؟ على 
روايتين. 

ولو حلف لا يركبٌ دابَةَ هو'*' راكبها. أو: لا يلبسٌ ثوباً هو لابسّه. أو لا 
يسكنٌ دارا ى 47) ساكثها. أو: لا يساكنٌ فلاناً وهو مساكتّه. فاستدام ذلك» حنث. 
0-11 5 (م): «وإن دخلها والباب». 
(1) بعدها في (م): [قال القاضي في كتاب «إبطال الحيل»: يحنث]. 


(؟) الباريّهُ: الحصير الخشن. «المصباح الممير» (بري). 
(4) في (م): «رهو). 


المحرر 


المحرر 


فإِنْ أقام هذا الساكنٌ أو المساكنٌ لنقلٍ متاعهء أو لخوف على نفسه من الخروج 
حتى أمكنه لم يحنث» وإن خرج دون متاعه وأهلهء حنث. إِلّا أنْ يُووِعَ متائّهء أو 
يعيرّه» أو يزولٌ ملكّه عنه بهبةٍ أو غيرهاء أو تأبى امرأتّه أن تخرجٌ ولا يمكثه إجبارهاء 
فلا يحنث إذا خرجٌ وحله. 

ال متساكنان؛ حنث. وقيل : لا 
يحنث. وإن كان في الدار حُجرتانٍ تخ تختصٌ كل حجر بباب ومرافقٌ» فسكن كل واحدٍ 

حجرةء لم يحنث. 
050 البلدّ» فخرجٌ منه دون أهلهِ ومتاعهو» حنث. 
فصل 

وإذا حلفت لا يكلّمْ فلاناً حيناً ولم ينو شيئاً» فهو سِنّةٌ أشهر. نص عليه. وإنْ قال: 
دهراً. أو: عُمْراً. أو: زماناً. فهو كالحين عند القاضي. 

وقال أبو الختّلاب: هو لأقلٌ ما يتناوّلُه اللفظٌ. وكذلك عندّه إن قال: بعيداًء أو 
مَلِيًا. وجعلهما القاضي لما"'' فوقٌ الشهر. وإن قال: الزمانَ. فهو كالحين عندّهما. 
وعندي : هو للاأبدٍ. كما لو قال: الدهرّء و”" العمرٌ. وإن قال: شهوراً. حُمِلَ على 
ثلاثوٍء كقوله: أياماً. وقال القاضي: يُحمل على اثني عشر شهراً. وإن قال: إلى 
الحصادٍ. فهو إلى أوَّلِ مدَّتِه. وعنه: إلى آخرها. 


وإن حلفت لا كلمت فلاناً حنَّى يكلّمني» أو: حتَّى يبدأني بالكلام. فتكلّما معاء 


حنث. وإن حلف لا بدأثه بالكلام. فتكلّما معاء لم يحنث. 


لق في (م): الفيمأ». 
(0) في (م): دأر؛. 


>” 


ومن حلت لا يتكلّمء فقرأء أو سبّحَء أو ذَكَرٌ الله لم يحنث. وإن دُقٌّ بايّهِ فقال: 

«أدَخُلُومَا سَلرِ ءَإمنِينَ4» [الحجر:55] يقصدٌ التنبية بالقرآن» لم يحنثٌ. 
في النسيان. والإكراوء والتوكيل» وتوابع ذلك 

ومن حلف لا يفعلّ شيئاًء ففعله ناسياً ليمينه» أو جاهلاً بأنّه المحلوفٌ عليه. كمن 
حلت لا يدخلٌ على فلانٍ بيتاً» فدخل بيتاً هو فيه ولم يَعْلّم. أولا يكلَّمُه: فسلّم عليه 
ولم يَعرفْه. أو لا يفاره إلّا بقبف'' حقّهء فاحتالَ به وفارقّه يظنٌ أنه قد بَرّء أو قبضّه 
وعنه: يحنث في الطلاقٍ والعتقق» ولا يحنتٌ في اليمين المكمّرَةِ. وهو الأصحٌ. ولو 
فعلّه في جنونه» لم يحنثُ» كالنائم. وقيل: هو كالناسي. 

وكذلك من حلف على غيره ممَّنْ يقصِدٌ منعه» كالزوجةٍ والولد ونحوه”"؛ ففعله 
ناسياً أو جاهلاً» هو على الرّوايات الثلاث. 

وإذا حلف لا يكلّمُ زيداًء فسلّم على جماعةٍ هو فيهم ولم يعلم» وقلنا: يحنت 
الناسي. فهل يحنث هنا؟ على روايتين» أصحّهما: لا يحنثُ. وإن علمَ به ولم ينوه ولم 
يستدْيِه بقلبه. فروايتان» أصححهما: يحنث. 

وإن حلف لا يفعلٌ شيئاً» ككلام زيدٍ ودخولٍ الدار ونحوه» ففعله مُكرّهاًء لم 
يحلث. وعنه: يحلث. ويتخرّج أن لا يحنت إِلَّا في الطلاقي والعتق. ولو أدخل الدَارَ 
محمولاً ولم يقَدِرُ أن يمتنمٌ» لم يحنث. وإِن قَدَرَ أن يمتنعٌ» فوجهان» فإن”*؟ لم 
يُحنْتّهِ» ففى حنثه بالاستدامة وجهان. 
)١(‏ في (م): «أن يقبض». 
(6) في (م): #وعنه). 


(*) في (م): «#ونحوهما». 
(4) في (م): «وإن». 
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المحرر 


المحرر 


وإذا حلف لا فارقتكَ حتّى أستوفى حقّى منكٌ. فهربٌّ منه» حنث. نص عليه. 
كقوله: لا افْتَرقنا. وقال الخرقيٌ: لا يحنتُ. وعندي: إِنْ أمكنه متابعيّه وإمساكُه فلم 
يفعل: حنثء وإلّاء فلا. 


وإِنْ ألزمه الحاكمٌ بفراقِه لمَّلَسِهء خرّج على روايتين. ولو''؟ حلف لا يستخدمٌ 
فلاناً. فخدمه وهو ساكتٌ لم يَنْهَهُ حنث. وقيل: لا يحنث. وقيل: إن كان مملوكّه. 
حنثء وإلّاء فلا. 

ومن حلف لا يفعلٌ شيئاً» فوكّل فيهء ففعلّه وكيلهء حنث. وكذا إذا حلف لا 
يضربٌ عَبْدَهء قَضْرِبَ بأمره» حنث. 

ومن حلف على نفيه أو غيره ممّن يقصدُ منعّه أنْ لا يفعلَ شيئاًء لم يحنت بفعلٍ 
بعضة:وعيهة يَخدك إلا ان يدر جميكة. الخنازها ابوبيكن: وذلك كين لك ألا 
يشربٌ ماءً هذا الإناءء فشرب بعضّه. أو لا يلبسٌُ ثوباً من غزلهاء أو تَسْجهاء أو 
شرائهاء فلبس”" ثوباً شوركت”" في غزلوء أو نسجهء أو شرائه. أو لا يبِيعٌ أمّه ولا 
يهبهاء فباع بعضّها ووهبّ بعضّها وما أشبهه. 

ولو قال: لا ألبِسٌ من غزلها. فلبسس ثوباً فيه منه”؟©. أو: لا آكل طعاماً اشئّرنّه. 
فأكل طعاماً شوركت”" في شرائه: فقيل: هو على الخلاف. وعندي: يحنتٌُ على 
الروايتين جميعاً. 

ولو حلف لا يدخل الدارء فأدخل بعضّ جسده. فهل يحنث؟ على روايتين. 
واختار أبو بكر هنا أنّه لا يحنتُ. ولو حلف ليدخلتّهاء أو ليفعلنّ كذاء لم يبر حنّى 
يدخل بجسده كله ويفعلٌ المسمّى كلّه. 
)١(‏ في (م)؛ «وإن». 


(؟) في (م): «ولبس». 
(©) في (م): #شاركت». 
(4) في (م): «منة لها». 
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وإذا حلف ليأكلنّ هذا الرغيف اليومَ» اولضوة هذا الماءً اليومَ» فتلف الماغ المحرر 
والرغيفٌ فيهء حنث عقيبٌ تلفهما. وقيل: في آخر اليوم. 

وإِنْ مات الحالفٌ فيهء حنث في آخر حياته. زفقل لابيحة: 

ولو حلف ليفعلنٌ ذلك في غدٍء فتلفا”'" قبل الخدِء حنث في الحال. نص عليه. 
وقيل: لا يحنت إلا في آخر الغْدٍ. وقيل: لا يحنتٌ إِلّا إذا تلق""؟ باغشارة؛ فيعدت. 
وفي وقتٍ حثثه الوجهان. ولو مات الحالفٌ قبل الغدٍء لم يحنث. 

وإن حلفت ليفعلنّ ذلك» ووقٌتَ أو أطلنّء فمات الحالكء, أو تلفت العينٌ قبل أن 
يمضيّ وقتٌ يمكنٌ فعلّه فيه حنث. نصّ عليه. ويتخرّجٌ أنْ لا يحنثٌ. 

وإذا حلف ليقضيئّه حقّه في غلٍء فقبلَ مجيئه أب رأه منهء أو قبل مضيّه أخدٌ عنه 
عَرْضِ90 2 أو مات ربّهء فقضاه لورثته» لم يحنث. وقيل: يحنث. وقيل: لا يحنتٌ إِلّا 
مع البراءة أو الموتٍ قبل الغلٍ. 


00( في قف و(م): «نتلف». 
رق في (د): «تلفق. وفي (م): (كان». 
(9) في (م): «عوضاً». 


/اه؟ 


كتاب الرجعة 

إذا طلّقَ في نكاح صحيح مَنْ دخل”" أو خلا بهاء دونَ ما يملكّه من عددٍ المحرر 
الاق بغيرٍ عرض» فله رجعتّها مادام في العدَّةِ وإنْ سخطث. وقال أبو بكر: لا 
رجعة بالخلوة من غير دخول. 

والذي يملكه الحرٌ ثلاث تطليقات. والعبدٌ اثنتان. وعنه: الثلاثٌُ لزوج الحرّةٍ وإن 
كان عبداًء والاثتتان لزوج الأمةٍ وإِنْ كان حرًاً. والأول: المذهبٌ. 

وألفاظ الرجعةٍ: راجعتّها””» ورجَعْتّهاء وَارتَجَعْتّهاء وردذتُهاء وأمسكثها 
ونحوه”". فإن قال: نكحتّهاء أو: تزوّجْنّها. فعلى وجهين. 

ولا يصحٌ تعليقٌ الرجعةٍ بشرطء ولا يصحٌ في الرّدَةِ. وقال ابن حامد: يصح 
موقوفةً”*' كالطلاق. 

ويباح له وطءٌ الرجعيّة والخلوةٌ”© والمسائرةٌ بهاء وأنْ تتزيّنَ وتتشرّت"" له. 

وتحصل الرجعةٌ بوطيها. ولا تحصل بمباشرتهاء ولا نظر فرجها لشهوة”", ولا 
الخلوة*” بها. وعنه: تحصل. نقلها ابنُ منصور في الخلوةٍ. فاللمسٌ ونظرٌ الفرج أولى. 
وعنه: لا رجعة إِلّا بالقول. وأنّه لا يُباحُ الوطءٌ قبلّها. 


)١(‏ بعدها في الأصل و(د): «بها». 

(؟) بعدها في (م): «وأرجعتها». 

() في (م): (ونحوها». 

(5) في (م): «موقوفاً». 

(0) بعدها في (م): "بها». 

(1) في الأصل و(ع) و(م): «تتشوف»4؛ وفي (د): اتتشوق). 
(0) في (د) و(م): ابشهرة». 

(4) في (م): «بالخلوة». 


56" 


المحرر 


فعلى هذا: هل من شرطها الإشهادٌ؟ على روايتين. وهل يلزمُه مَهْرٌ إنْ وطئها 
مكرهة ولم يُرَاجِعْ؟ على وجهين. 
وإذا قال لها: راجعتّكِ. فقالتُ: انقضث عدّتي قبل رجعَتكِ. فالقولٌ قوله. وقال 


الخرقيٌ: قولّهاء كما سبقّته بدعوى الرجعةٍ. فعلى الأوّلٍ: إِنْ تداعيا معاًء هل يوْخَدُ 


بقولها أو بالقرعةٍ؟ على وجهين. 

وإذا راجعّها في العِدّةٍ وأشهدٌ بهاء ولم تَعلمَ حبّى اعتدَّتْ ونكحث من أصابهاء 
ردت إليه» ولم يطأها حنَّى تعتدٌ من وطهءٍ الثاني. وعنه: هي زوجةٌ الثاني. وإن لم تكن 
له بِيّنَةٌ برجعتهاء لم تُقبَلْ دعواه. لكنْ إِنْ صدّقه الثاني وحدّهء بانث منهء ولم تَعْدْ إلى 
الأول. 

وإنْ صدّقئه المرأةٌ وحدّهاء لم يُقْبَلْ(' على الثاني» ولم يلزمها المهرٌ للارّل. 
وقال القاضي : يلزمها. ومتى بانثُ من الثانيى» عادث إلى الأوّل بغير عقلٍ جديدٍ. 

ومن استوفى عددٌ طلاقِه» لم تحل له زوجتُه حنَّى تتزوّجٌ بغيره» ويطأها يط 
مباحاً في القبُْلء وإن كان مراهقاً أو ذميّاً إذا كانت مي وأدنى ما يكفى: تغيتُ 
الحشفةٍ فيه عن انتشارء أنزلَ أو لم يُنْزِلء أو بِقَدْرِها إِنْ كان مجبوباً. 

واه 71 5 : 5 و 

ويحلها الوطءٌ مع الإغماء والجنون كالنوم. وقيل: لا يجلها. 

وإِنْ وطئها في حيض » أو نفاس» أو صومء أو إحرام؛ أو نكاج فاسدٍ مختلفي 

0 0 

فيه» لم يُحلها. نص عليه. كالوطءٍ في الرّدّةِ. وقيل: يُحلها. 

وإذا كانت أمةّء فملكها”" المطلُّقُء لم تحلّ له بملكِ اليمين. نص عليه. وقيل : 
)١(‏ بعدها في (م): «منها». 
(1) في (م): «يملكها». 
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وإذا طلّق العبدٌ زوجتّه طلقةٌ» ثمّ أعتق('", ملك تمامً الثلاثء وإنْ أعتقٌ”' بعد 
طلقتين» فعلى روايتين. 

ولو علّق الثلاتٌ في الرقٌ بشرط» فوُجد وقد عتقٌّء لزمئه الثلاثُ. وقيل: تلزمه 
ثنتان» وتبقى له واحدةٌ. 

ومن غابت مطلَّقنُه المحرّمةٌ ثمّ ذكرث أنَّها ترّجت من أصابها وانقضتٌُ عدَُّها 
منهء وأمكن ذلكء فله نكاحُها إن غلب على ظنَّه صدقهاء وإِلّاء فلا. 

وكذلك إن تزوّجتٌ حاضراً”'" وفارقّهاء وادّعتْ إصابئّه وهو مُنكدها””". 


ومن تزوَّجٌ مطلقتّه البائنَ بدون عدده بعد التزوج بمن”* أصابهاء بنى على ما 
مضى من طلاقهاء كما لو لم تتزوّج بعدّه. وعنه: تستأنفٌ العدد. 


)١(‏ في (م): «عتق». 

(؟) في (م): «قاصراً». 

(©) في (د) و(م): «يتكرها». 
(4) في (م): اممن6. 


لض 


كتاب الإيلاء 

المُولي: من امتنع بِحَلفِهِ من وطءٍ زوجته مطلقاً» أو مدَّةٌ فوقٌ أربعةٍ أشهر. فتملكُ المحرر 
فراقّه. وذلك بسنّةِ شروط: 

أحذها: أن يحلف وهو زوجٌ مكلّفٌ يُتصوَّرُ منه الوطكٌ وإن كان كافراًء أو 
عبداً أي حصنا أوموها برهي براه ولا”'' إيلاء لصبيٌ» ولا مجنونٍ» ولا لعاجز 
عن الوطهء لِجََبٌ"': أو شلل بهء أو رَتَقَ بالمرأة. وعنه: صحةٌ إيلائه» ويفيء بالقول. 

ولا إيلا لمن قال لأجنبيّة: واللهو لا وطئتٌ فلانة» أو: لا وطئتّها إن تزوّجنّها. 
مع لزوم الكفارة له بوطيْها. ويتخرّج صحَّةٌ إيلايه كظهاره. ويتخرّج صحَحنُّه بشرط 
إضافتِه إلى النكاح» كالطلاقٍ في رواية. 

الشرط الثانى: أن يحلف باللهٍ أو صفةٍ من صفاتهء فلا إيلاءَ بالحلف بغيره. 
وعنه: يكونُ مولياً بكل يمين» من عتئ» وطلاتي» وظهارء ونذرء وتحريم مباح. 
وتخوةوعتة+ الإيلاة بَاليمين المكفرة دون غيرها: 

وإذا عَلّقَ الإيلاء بشرط» كقوله : والله لا وطببتّك إن شئت. أو: 9 دخلت الدار» 
فوالله لا وطئتكِ. أو: إن وطئتكء فوالله لا وطئتكِ. لم يكن مولياً حتَّى يوجدٌ الشرظ. 
ويحتملٌ أن يُجعلَ في شرط الوطء مولياً في الحال. ولو قال: لا وطئتكِ إِلّا أن 
تحكاري: او: إلا أتعاثي.لم يكن مرلياً. فال انق الحظاب: ]و الوتها في 
المجلس» كان مولياً. 

الشرط الغالث: أن يحلفٌ على ترك الوطءٍ في القُبّل بيمينٍ تخصّه أو تشمله”" 
وغيره. فإن قال: لا وطئتٌ في الدَبُر. أو: دونٌ الفرج. لم يكن مولياً. 
لق في (ع) و(م): افلا2. 


)١(‏ في (م): #يجب». 
(9) في (م): لايشله». 


ارذها 


المحرر 


وإذا قال: والله لا وطئتك. أو: لا جامعتك. أو: لا باضعتك. أو: لا باشرتك. 
أو: لا لامستكِ. أو: لا بِاعَلّتك. أو: لا قرببّكِ. أو: لا أتيتّك. أو: ”'لامَسستّك". 
أو: لا افترشتّكِ. أو: لا غشيتك. أو: لا أصبتك. أو: لا أفضيتٌ إليك. أو : لا 
اغتسلتٌ منكِ. ونوى غير الوطءٍ في القُبْلٍ ممّا يحتمله اللفظ» دُيّن. وكان مولياً في 
الحكم. 

وسائرٌ الألفاظ المحتملةٍء مثل: لاضاجعيّك» أو: لا قربتٌ فراشّكِ» و(" لا 
معنا مخدَّةٌ ونحوهء لا يكونٌ بها مولياً إلا بالئيّة. 

وإذا قال لنسائه الأربع: والله لا أطؤكُنّ. وقلنا: يحنثٌ بوطءٍ البعض. أو قال: لا 
وطئتٌ واحدةً منكنّ. أو قال: كلّ واحدةٍ منكنّ. كان مولياً من الجميع. 

فإِنْ ماتث إحداهنٌّ أو طلّقهاء بقي الإيلاءٌ في البواقي» ولو وطئهاء حنث وانحلٌ 
الإيلاء من البواقي» وقيل: يبقى الإيلاء لهِنُ في طلب الفيئةٍ وإنْ لم يحنث بوطئهنٌ. 
وهو أصحٌ. 

وإن قلنا: لا يحنثُ بوطءٍ البعض في الصورة الأولى» قثّهاوجيان: اجذهماء نا 
يكونُ مولياً حتى يطأ ثلاثاً» فيصيرٌُ حينتظٍ مولياً من الرابعة. والثاني: هو مولٍ منهنّ في 
الحال. فعلى هذا: إن طلَّق واحدةً» أو وطئهّاء بقي الإيلاء في البواقي. وإن ماتت 
واحدة لم يبق يمين”" ولا إيلاء على كلا الوجهين. ولو نوى في الصورة الثانية واحدةً 


بعيننهاء اختّصَّتٌ بالإيلاء. وإن نواها مبهمة» عُيّتُ بالقرعة. وقيل : بتعبيثه. 


١(‏ -1) في (م): دلا لامستك». 
( )في (مع) و(م): «أو». 
(7) في (م): الهن». 


الشرط الرابع: أن يحلف على تركه مطلقاًء أو أكثرٌ من أربعةٍ أشهر. وعنه: على 
أربعةٍ فصاعداً» أو يجعل غايته ما لا يوجدٌ فيها غالباً» كظهور عيسىء أو الدَّجََالِء أو 
مجيء الثلج في الصيف ونحوه. 

وإن قال: واللهِ لا وطئبّكِ فى هذه البلدة. أو: إذ روعاف فللله علي صو ها 
الشهْر لم يكن موليا. 

وإن قال: : حتى يَقَدُمَ فلان» أو: حتى يأذن. ون يجية المطر. ونحوه مما لا 
لسعاي ال له المرواسشة فخلت منه» فعلى روايتين. 

وإن قال: : حتى د تحبلي. ولم يكن وطئّهاء ٠‏ أو وطتّها وحَمَلْنا يميه على حَبَّلٍ 
متجدّد» فهو مولٍ» 27 فعلى الروايتين. وإن قال: لا وطبدّكِ في السَّنةٍ إِلّا مرّةٌ. 7 
يوماً. لم يصرُ مُولياً حبّى يطأها وقد بقى من السنة فوقٌّ أربعةٍ أشهر. وإن قال: لا 
وطندّكِ سنة إِلّا يوماً. فكذلك. وقيل: هو مولٍ فى الحال. 

وإذا قال: والله لا وطئتّكِ أربعة أشهرء فإذا مضتٌ. قَوَاللِهِ لا وطبتّكِ أربعة 
أخرى. لم يكن مُولياً. وقيل: يكون مولياً. 

الشرط الخامس: أَنْ تنقضي أربعةٌ أشهر من وقتٍ يمينه» ولم تنحل بحنث ولا 
حر وار وبر تادر الما لترازوي يوار زوه ارالوكن 

وقيل: إِنْ كان ذلك منهاء 000 ونْسُوزِء وصَوْمٍ فرض» وإحرام: وغيره. لم 
تُحتيك”" هليه :مدّله. وإن :را يها تكوننك التقة “عبد زرالقه إِلّا الحيض. وفي النفاس 
و مد ويبني على ما مضى. وإِنْ طلّقها طلقةٌ رجعيّة 
في المدّوء لم يقطغها ما لم تنقّض عدَّنُها. نص عليه. وقيل: يقطعها كالبائنة. 
)١(‏ بعدها في (م): (من». 


(0) في (م): اتحسب). 


"6 


المحرر 


المحرر 


فإن عادث إليه بعقَدٍ بعد رّوج”"' أو قبلّى أو برجعة إن قلنا: بانقطاع المدَّق أو 
وقف بعد المدَّوء فطلّق ثمّ راجمٌ ‏ وقلنا : له الرجعةٌ ‏ استؤنفت المدَّةُ إذا كان قد بقي 
فوقٌ أربعةٍ أشهر. 

ويصحٌ الإيلاءُ من الرجعيَّةِ كالظهار. وتحتسب”" المدَّةٌ من حين اليمين. وعنه: لا 
يصمح الإيلاءٌ منها. 

ومدّةٌ إيلاء الرقيق كالحرٌ. وعنه: فوقٌ الشهرين. كنصفي مدَّةٍ الحر. 

الشرط السادس: أن تطلبٌ المرأةٌ حرَّةَ كانت أو أمة الفيئة ‏ وهي: الجماع ‏ بعد 
المدّةه فيمتنعَ من غير عذر» فحيئئظٍ يُؤْمرُ بالطلاي. فإنْ طلّق. وإلّاء حبس وَضُيْنَ عليه 
حتى يطلقٌ. وعنه : يفرّق الحاكم بينهما بما يراه من طلقةٌٍء وثلاث» وفسخ. 

وتكون الطلقَةٌ يق و وعنه : بائنةً. وعله : وعحفة منه )2 بائنةَ من الحاكم. 

فإن قال: أُمْهِنُوني حبّى أَصَلّىَ فرضي. أو: أتغدّى. أو: ينهضمٌ الطعامٌ عني. أو: 
أنام؛ فإني ناعسٌ ونحوهء أَمْهِلَ بقدرٍ ذلك. ويُمهل المحرمٌ حنّى يحل. والمظاهر 

ومتى فاءً المُولي بالوطء انحلّت يميئُه؛ وعليه كقّارتُهاء وأدنى ما يكفيه تغييبٌ 
الحشفة في الفرج. 

وإن وطئ في الدّبر أو دون الفرج» لم يَخْرّجٌ من الفيئة» وإن حنث به حيثٌ يدخل 
في يميه ولو وطيها في القَبّل وَط محرّما بحيضء أو صومء أو إحرام ونحوه» خرجٌّ 
به من الفيئة. وقال أبو بكر: لا يخرج به كالتي قبلّها. 
)١(‏ في (م): «زواج». 


زفق في )د( و(م): اوتحسب؟. 
(5) في (د) و(س) و(م): «منهما». 


ولو عججل» ٠‏ فكمّرَ يميه بعد المدّةٍ قبل الوطءء لم يَخْرُجٌ من الف لفيئة. وفيل : : يَخرج. 

الواجيكاك لحرا دارو رات ارت ا 
لا يحنثُ. خرج من | لفيئةٍ. وقيل: لا يخرّحٌ. وإذا لم يَفٍ المولي وأعمَنُْهِ المرأةُ» سقط 
يا وقيل : لمك أ تشالت جد 

وإذا اذّعى أن المدّة 'ما انقضت"» أو أنَّه وطئها وكانث ثيب فالقولٌ قولّه مع 
يمينه. وعنه: بلا يمين. وإن كانت بكرأء فشهدث امرأةٌ أنّها عذراء» فالقولُ قولّها. 
وإِلّاء فالقولٌ قولّه. 

وإذا كان بالزوجةٍ ما يمن الوطءَ من مرض» أو إحرام» أو صوم فرض ونحوهء 
لم تَملِك طلبّ الفيئةٍ حبّى يزول. 

ونه كان بالريعل”" وَمَدَثه تطول» أور أن يقوء بان فقون المجيوت وتحوة: لو 
قدرتٌ؛ جامعتها”". ويقول المريضٌ ونحوّه: متى قدرثٌ جامعتّها. ثمّ متى كّدرٌ 
لزمه» وإلّا ٠‏ طلّق. وعنه: فيئتّه بلسانه أنْ يقولٌ: قد فئثٌ إليكِ. ثم لا يلزمٌه شيء إذا 
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قدر. رواه عنه مهنا. ولا يحنث بفيئةٍ اللسان. 


)١1- ١(‏ في (م): «لم تنقض». 
(9) في (م): «لجامعتها». 


المحرر 


كتاب الظهار 

الظهار محرم. ويصحٌ من كل زوج يصحٌ طلاه حتى الذمي. وقيل: لا يصحٌ ظهارٌ 
الصبيٌ ولا إيلاؤُه؛ وإن صحّححنا طلاقه. 

والظهارٌ: أن يُشَبّهَ زوجتّه أو بعضها بظهر من تَحرُمُ عليه أبداًء من نَسَبء أو 
سَبّب أو بعضو”'' منها. فيقول: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. أو: كبطن أختي. أو: كوجه 
حماتي. أو تدك أو ظهرّكِ علي كيدٍ خالتي» أو: كظه ر”" عمّتي » و7 تحرف 

فإن قال: أنتِ علي كأمّيء أو: مثلٌ أمّي. فهو مظاهر. إلا أن يريد في الكرامةء 
فيديّن. وفي المُحكم على روايتين. ولو لم يقل: عليئ. لم يكن مظاهراً إِلّا بالنية. 

وفاقالاة كتتير اليه ان اعو انو مشاه وعنه ا لبين يتظافن بل عليه 
كمّارةُ يمين. وعنه: لا شيء عليه. وعنه: أنه( مظاهرٌ في الرجل دون الأجببيّة. 

وإن قال: كظهر البهيمة. فهل هو مظاهرٌ؟ على وجهين. 

وإن قال: أنتٍ علىَ كالخمرء والميت» والدَّم. فعنه: أنه ظهار. وعنه: أنه يمينٌ» 
إِلّا أن ينوي به طلاقاً أو ظهاراًء فيلزمُه ما نوى. 

وإن قال: أنا عليكِ كظهر أبي» أو: حرامٌ. ونوى به الظْهارَء فهل هو مظاهر؟ 
على وجهين. 

ولا ظهارَ من أم ولده أو أمتِهء وعليه به كمّارةٌ يمين. نقله عنه جماعة. ونقل عنه 
أبو طالب: كقَّارة” ظهار. ويتخرّج أنْ لا يلزمه شية. 


دلق في (م): اعضو). 
(؟) في (م): «ظهر». 
(©9) في (م): دأر. 

(4) ليست في (م). 

(5) قبلها في (م): (عليه». 
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المحرر 


المحرر 


وإذا قالت الزوجةٌ لزوجها: أنتَ علىّ كظهر أبي. فليست مظاهرة» وعليها كمّارةٌ 
الظهار والتمكينٌ قبلّها. وليس لها ابتداءٌ القُبْلة والاستمتاع. وعنه: لا تجب إِلَّا كمّارة 
يمين. وعنه : لا شيء عليها. 

وإن قالت قبل النكاح: إن تزوّجتٌ فلاناًء فهو عليّ كظهر أبي. كان ظهاراً» 
وعليها كقّارته9"©), نص عليه في روايةٍ أبي طالب. 

وإذا قال لأجنبيةٍ: أنتِ علىّ كظهر أمي. أو علّقه بتزرُجهاء صحّ”“: ولم يطأها 
إن تزرّجها حنّى يكفّر. نصٌ عليه. وقيل: لا يصحٌ كالطلاق. 

وإن قال: أنتٍِ عليّ حرامٌ. فكذلك إِنْ أراد في كل حالي» وإلّاء فلا شيء عليه. 

ويصحٌ اهار معلّقاً بشرط» ومؤقّتاً بوقتٍء بحيث إذا انقضى الوقتٌ» زالَ 
الظهار. وإن أضابها فيه لزمئه كفارثه. 

وإذا قال: أنتٍ علىّ كظهر أمي إِنْ شاءً الله. لم يلزه شيءٌ. نص عليه. 

وقال ابن عقيل: هو مظاهرٌ» وإذا كرّر ظهارٌ زوجته. فكفارةٌ واحدة. وعنه: 
كقّاراتٌ. ما لم ينو التأكيدء أو”" الإفهام. 

وإن ظاهر من نسائه» لزمئّه كمّارَةٌ إن كان بكلمة. وإِلّاء فكّاراتٌ. أوعنه: كمَّارة 
فيهما. وعنه: كمّاراتٌ فيهما. وعنه: إِنْ كان بكلماتٍ في مجالس» ف فكّاراتٌ. وإلّاء 
فواحدة. 

ل 
تحريمهما”''. وعنه : : لا يَحرُمُ منها شيءٌ على من كمَارئه الإطعام. 1 
(؟) ليست في (م). 


(9) في (د) و(م): در». 
(4:) في (م): «تحريمها». 


ولا تغبتٌ الكمّارةٌ في الذمة إِلّا بالوطء» وهو العود. ويلزمٌ إخراججها قبلّه عند 
العَرْم عليه. هذا نض أحمد. وقال القاضي وأصحابه: العَوْدُ نفس العزْم. 

وتستقرٌ الكفارة به» بحيث لو مات أحدُهما أو طلّق بعد العزم وقبل الوطءء لزمه 
التكفيرٌ عندهم. وعلى المنصوص: لا شيء عليه. ولو وطنّها في حالٍ جنونه» لزمثه 
الكقارة نض علية: 

ومن بانثُ منه زوجتّه قبل العّود» ثم تزوجهاء فالظّهارٌ بحاله. ولو كانت أمةء 
فَمَلَكها بشراءِ أو غيره؛ فالظُهارٌ بحاله. 

ولا يباح وطؤها إلا بكقّارتِه. وقال أبو بكر: يحل له وطؤٌهاء وعليه كمّارةٌ يمين. 
ويسقط ظهارًه بذلك. 

ويتخرّج أن تحلّ له بملكِ اليمين بلا كمّارةٍ مع عودٍ الظهارٍ لو عتقثْ» أو بيعث ثم 
تزوجها. 


فق 


المحرر 


اي" 5 
باب حكم كقارة الظهار وما في معناها 

وهنّ أربع : كفارة الظهارء وهي: عتقٌ رقبة» فَإِنْ لم يجدء فصيام شهرين 
متتابعين» فَإنْ لم يستطغ» فإطعامٌ سئّين مسكيناً. 

وكمّارةٌ القتشء وهي كذلك. وعنه: لا إطعامٌ فيها. 

وكفارةٌ الوطءٍ في رمضان, وكمَارةٌ اليمين» وهما مذكورتان في موضعيهما. 

فإن عجز عن الكمّارة» بقيث في ذمّيهِ إلى أن يقدرّ» إِلّا كفارةً رمضانَ في روايةٍ قد 
ذُكرث. وقيل: يسقظ الجميعٌ بالعجز. والأصحٌ التفرقة. 
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ليه من مسكن ء 0 ومركوب» وعرُوض يذل 3 وثياب تجمل تجمُلٍء وكتب عِلْمٍ 
ووفاءٍ دين وكفاية دائمةٍ له ولمن يموئه. وعنه : ا عقر 

ومن لم يجدٌ رقبة إِلّا بزيادةٍ مُجْحِفَةٍ فوقّ ثمن المثل» لم يلزمه شراؤهاء وإن 
كانت انان كني زلا "يتن نوجهاة: إن كان عالهغاتنا وامكته 
شراؤها بنسيئة» لزمه. فإن لم تُبَعْ إِلّا بالنقد» جاز أن يعدلَ إلى الصَّومء كالعادم. 
(”وقيل: لا يجوز" . وقيل: لا يجورٌ إلا في الظْهارٍ خاصّة إذا رَجَا إتمام الصوم قبل 
حصول المال. ومن وُهبتْ له رقبةٌ» لم يلزمه قبولّها لذلك. 

ومن لزمنّه الكفارة وهو موسرٌ بالعتق» ثم أعسرء لم يجزئه سواهةء وبقي في ذْمّتِه 
إلى ميسريّه. وإن”* لزمئه وهو معسرّء أجزأه الصومٌ» وإن أيسرٌ فيه أو قَْله. وعنه: إن 


)١(‏ البذلة من الثياب: ما يلبس ويمتهن ولا يصان. «اللسان' (بذل). 
(5 -58) في (م): «يجحف بها». 

(6-) ليست في (م). 

(5) في (م): «فإن». 


يفف 


المحرر 


المحرر أيسرٌ فيه» أجزأهُ. وإن أيسر قبلّهء لزمّه العتق. وقيل: يلزمّه العتقُ في الحالين. وإذا 

تكلّف العتقّ مَّن فرضّه الصومٌ» أجزأه . 

وعنه: فيمن حنث وهو عبدٌ» ثم عَنَقَّ وأَيْسَرَه لم يجزه غيرٌ الصوم. وخرّج أبو 
الخطاب في الحْرٌ المعسر مثله. وفرّق الخرقيٌ بينهما. 

ولا يجزئٌ في عتقٍ عتقٍ الكمّارات ونذرٍ العتت المطلّقٍ إِلّا رقبةٌ مؤمنةٌ. وعنه: تجزئا 
الكافرةٌ فيما سوى كمّارة القتل. ولا يجزئ”" إِلَّا ا 
بالعمل ضرراً بين كالعمى» وشلل | لِيدِ أو الرّجْلء أو قطعها0”", أو قطع الإصبع " 
الوسطىء أو السبابةء أو الإبهام؛ أو أُنْملةٍ من الإبهام» أو قطع الخِنْصرٍ والبنْصرٍ من 
يد واحدة. فإن قُطعتا من يَدَيْنْء أجزأ. 

ولا يجزئ مريض مأيُوسنٌ منه» ولا نَحِيفٌ عاجرٌ عن العمل ولا جنينٌ وإن وَلِدَ 
حَيّاء ولا منقطعٌّ خبره» إِلَّا أنْ تتبيّن حيائه» ولا مجنونٌ مطبقٌ الجنون» ولا أخرسٌ به 
صممء أو لا تُفْهَم إشارته. 

ويجزئٌ المجدوعٌ الأنفٍ والأذنِء والمجبوبٌ» والخصيئ» والأعرجٌ يسيراًء 
والمخنوقٌ”' أحياناً» والأخرسُ الذي يفْهَمْ ويْفْهِمْ بالإشارة» والأصمء والأعورء 
وعنه: لا يجزئٌ الأعور. 

ولا يجزئٌ من يعتقُ عليه بالملكِ؛ ولا من علَّقَ عتقّه بصفة» ثمٌّ نواه عندٌ وجودها. 
فإنْ نَبَرَ عتقّه للكمّارةٍ قبلَ وجودٍ الصفةء أو علّق عتقّ الكمّارةٍ ابتداة عليهاء أجزأه. 


)١(‏ في (م): «يجزئ». 
(؟) في (م): «قطعهما». 
(*) في (م): «للوصبع». 
(4) في الأصل و(د) و(ع): «والمجنون». 


نتف 


و 


ويجزئٌ المُدَبّرٌ والجاني وإن قُتل في الجناية» والأمةٌ الحاملّ وإن استثنى 
حَمْلَّهاء وولدٌ الزنى» والصغيرٌء وعنه: لا يجزئٌ مَنْ له دونَ سبع سنينَ حيتٌ يُعتبرٌ 
الإيمان. 

ولا يجزئٌ من اشتراه بشرط العتق» ولا أمٌ الولد على الأصمٌ فيهما. 

ويجزئٌ عتقٌ المكاتب. وعنه: لا يجزئٌ. وعنه: إن لم يُوَدٌّ من كتابته شيثء أجِرأه. 
وإلاء فلا. 

وإذا أعتق شِركاً له في عبٍ وهو معسرّء ثم اشترى باقِيّه فأعتقه» أجزأه إِلّا على 
قولنا بالاستسعاءٍ. وإن كان موسراً ونواه كلّه عن الكمّارَةٍ» لم يجزه. نصّ عليه. وكان 
كمن أعتقّ نصف عبدٍ. وقيل : يجزثه. 

وإذا أعتقّ نصمّي عبدين» أجزأه عند الخرقيٌ» وعند أبي بكر: لا يجزئه. وقيل: 
إن كان باقيهما حرّاء أو أعتنّ كل واحدٍ منهما عن كقّارتين» أجزاهء وإِلّاء فلا. وهذا 
أصح. 

ومن لزمه صومٌ متتابعٌ في كمَّارةٍ فتخلّله شهرٌ رمضانَ أو فطرٌ عيدٍء أو فطرٌ 
لمرضء أو لحيض"''؛ أو نفاسء أو جنونء أو إكراوء أو نسيانٍء كمن وطئّ 
كذلكء أو خطأ كمن أكلّ يظنّه ليلاً فبان نهاراً. أو مرض مخوفي. أو فطرٌ حاملٍ أو 
مرضع خوفاً على أنفيهماء لم ينقطع التتابعٌ. 

ولو صام لغيرهاء أو أفطرٌ لغير عذر» لزمه أن يستأنت. 

ولو أفطر لعدر مبيج؛ كالسفر والمرض غير المخوفيء أو أفطرث حامل أو 
مرضعٌ لتضرّرٍ ولدهماء فعلى وجهين. 


نلمفا 


المحرر 


وإذا أصاب المظاهرٌ منها ليلاً أو نهاراً» انقطع تتابعه. وعنه: لاينقطمٌ بوطئها ليلاً 
ولا نهار ناسياء كوطء غيرها. 

ولا يجوز أن يُعطى طعام كمّارة إلا لمن يُعطى من الزكاة لحاجتهء كالفقير ")2 
وابن السبيل» والغارم لمصلحته؛ والمكاتب. و#"الكد والضمة" واف روط ا 
يُعطي مكاتباً ولا طفلاً لم يأكل الطعاءً» وإن أعطيا من الزكاة. 

وإذا ردّد الإطعامَ على مسكين سئِّينَ يوماًء أو عشرةٍ في كقَّارةٍ اليمين» فعنه: 
يجزثه. وعنه : لا يجزئه. 

وعنه: إِنْ لم يجذْ غيرّه» أجزأه. وإِلّاء فلا. وهو ظاهرٌ المذهب. 

وإن دفع إلى مسكين في يوم من كمّارتين» أجزأه. وعنه: لا يجزئه إلا عن واحدة. 

ولا يجزئٌ في طعام”" الكمّارة غيرٌ أصنافي الفطرة الخمسة. وعنه: يجزىٌ فيها(؛» 
الخبرٌء رطلان بالعراقي لكل مسكين. وعنه: يجزئٌ كل ما كان قوتاً للبلدٍ. 

وإن أخرج القيمة» أو غدَّى المساكينَ أو عشَّاهمء لم يجزئه. وعنه: يجزئه. ولا 
يجزئ التكفيرٌ إلا بنيّة. 

فإِنْ لزمئه كمّارةٌ واحدةٌ» لم يلزه تعيينُ السبب. فإِنْ عيّنه» تعيّن عمًّا لا تداخل 
بينهما بحيث إذا أخطأه. لا يجزئة. 

وإن لزمه كمّاراتٌ أسبابها من أجنَاسٍ ) كظهارء وقثْل » وَإِفْسَادٍ صومء فأعتقٌ رقبة 
)١(‏ في (م): «والفقير». 
(؟ -1) ليست في (م). 


() ليست في (م). 
(4) بعدها في (م): «من». 


هف 


١ 
عن أحدها ولم يعينه لم يجزئه عند القاضي. وقال غيره: يجزئه» كما لو كانت من لعج‎ 


جنس » ولا تداخل فيها. وهو الأصح. 


نأا 
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ولو كانت الأسبابٌ من جنس يتداخل» فنوى بكمَّارَتِه واحداً منها مبهماً أو 


أجزأتٌ عن الكل وإن غلط في تعييئه. 


يفف 


كتاب القذف واللعان 

إذا قذف المكلّفٌ بالزنى مُحْصَناًء جَلِدَ إِنْ كان حُرًا ثمانين جلدةٌ» والعبدُ7"؟ المحرر 
أربعين”"» والمعتقُ بعضّه بحسابه في ظاهر كلامه. وقيل: هو كالعبد. 

وإن السو عر ل 

وَالْمُخْصَن : كُلّ حُرٌ مسلم عاقلٍ عفيفٍ عن الزنى يُجامِعٌ مثله 

وفي اشتراط سلامته من وطءٍ الشبهة؛ وجهان. وفي اشتراط بلوغدء روايتان. 

فإن قال لمَحْصَئَةٍ: زَنَيْتِ وأنْتِ صغيرةٌ. فإن فَسَّرَهُ بصغر لدون يِسْع سنين» لم 
يُحدّ. وإِلّاء خررج على الروايتين. 

وإن قال: زنيتٍ مكرهةً. لم يُحدّ. وإن قذف مجهولةً؛ واذّعى رقّها'”". فانكرثه 
ولا بيّنة» فروايتان. 

وكذلك الرؤايتان إن قال لحر ةعسلمة: رَتئت وأنك كافرة: او آم (أوها 
ثبت؟' أنّها كانت كذلك بل أمكنّ» ””فإن قلنا: يحدٌّ. فكانت كذلك» لم يحدّ. وعنه: 

يحدٌ”. فإن قلنا: لا يُحَدُ. فقالت: أردت قَذْفي في الحال. فأنكرهاء فعلى وجهين. 

ولو طالبنّه بقذفٍ سابق» فقال: كان في الصغر. أو: الشرْق أو ؛ الرق. وين 
ثبتناء فالقولٌ قوله. 

ومن قذف أمةٌ وَذِمَيةَ لها ابنٌ أو زَّوْجّ مسلمان» فهل يُحَدٌ؟ على روايتين. 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) بعدها في (م): «إن كان عبداً». 
(*) في (م): «عدم معرفتها». 

(: -5) في (م): لولم يثبت». 

(5 -0) ليست في (م). 


لحف 


المحرر 


ومن قَذّف مُحْصناً في الظاهرء فلم يُحَدَّ حبّى زالَ إحصائه؛ حُدَّ قاذثه. إِلّا أن 
يثبتٌ تقدّم الْمُزِيلٍ على القذفي بإقرارٍ أو بين فلا يُحَدٌ. 

والقذف مُحَرَّمٌ إلا في موة ضعين : 

أحدّهما: أن يرى امرأتّه تزني في ظُهْرِ لم يصبْها فيه فيعتزلهاء ثم تأتي بولدٍ 
يمكنٌ أنه من الزاني» فيلزمُه قذفها ونفئ وليهاء وكذلك إن وطئها في طهر زنتُ فيه وقّويّ 
في ظَنّهِ أن الولدٌ من الزاني؛ لشَّبّهه به» أو لكونها لا تحمل من مائه» أو غيره من القرائن 

الثاني : أن يراها تزني ولا تَلِدُء أو تلد ما لا يغلب في”'' ظنّه أنه من الزنى» أو 
يستفيضٌ زناها في الناس» أو يخبرّه به ثقةٌ لا يتَّهِمُهه أو يرى رجلاً معروفاً بالمفجور 
عندهاء فيباحٌ قذقُها ولا يجبٌ. 

إن أتث بولدٍ أسودّء وهما أبيضانء أو بعكيه. لم يُبَحْ تَفيُه بمجرّد”"؟ ذلك إِلّا 
مع القرائن. وقيل: يباح. 

وألفاظ القذف صريحة وكنايةٌ : 


فالسريخة تر يازاني» يا عاهرًء قد زَنَيْتّ. فإن قال: أردثٌ يا زاذ ني العين. يا 


عاهرٌ اليدٍ. ونحوّه؛ لم يقبل. 


ارون 
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قال: يا معفوخ”''. أو”*: يا لوطيٌ» فهو صريحح» إلا أنْ يقولٌ : أردتٌ 
أنكَ 0 عمل قوم لوط غيرٌ إتيانٍ الذُكرانٍ. فوجهان. وقال الخرقئ: إن قال: أردثُ 
أنكَ من قوم لوط. لم يحد. 

)١(‏ في (م): «على». 

(؟) في (م): المجرد). 

(©) في (م): «وإن». 

(5) قال البعلي في «المطلع» ص777: المعفوج : مفعول؛ من عفج بمعنى : نكح. فكأنه بمعنى منكوح» 


أي: موطوء. 
(0) ليست في (م). 


لمكا 


وإذا قال: لَسْتَ بولدٍ فلان. 1 1 وإن قال لولده: لست بولدي. لم يكن 
صريحاً بقذفي أمّه. نص عليه. وقيل: هو قذفٌ لها. 

وإفاقال: نت أزنئن الناسٍ. أو: رَنَتْ يَداكَ أو رجلاك. أو قال لرجل: 000 
لامرأةٍ: يا زَاني. فهو صريحٌ بقذفه؛ عند أبي بكر. وقيل: هو كناية. وكذلك إن قال: أنْتِ 
أزنّى من فلانةً. فإن قلنا: هو صريح. ففي فلانة وجهان. وإن قال: زَنَأْتَ في الجبل. فقال 
أبو بكر: هو”' صريح. وقال(" ابن حامد: إن كان يَعرفُ العربية””": وقال: أردثُ 
الصعودٌ في الجبل. قُبِلَ منه» فعلى قوله إذا لم يقلْ: في الجبل» ففيه وجهان. 

رأما الكتاية : فكقول لأمراته : قد تشحيه. أو كت راهه. أن أنبدت 
راش اوانيا فاجرة: يأ ققية نيا خييية :أو لبن يخامييه باخلان ابن التجلال هنا 
يعرقكَ الناسنٌ بالرّنى. أو يقول لعربئ: يا فارسيئ يا نَبَطينْ”؟' يا رومئٌ. ونحوه. فهذا*» 
كنايةٌ؛ إن قَسَّرّه بغي القذف» قُبل. وعنه: لا يُقبَل إِلّا بقرينةٍ ظاهرة في صرفه. 

وإن قال: أخبَرّني فلانٌ أنّكَ زنيتَ. وكذّبه فلانٌ. أو سمع رجلاً يقذفُ رجلاً 
فقال: صدقت. خرْج على الروايتين. وإن قال: صدقت فيما قلتّ. ففيه الوجهان. 
وقيل: هو قذفٌ وجهاً واحداً. 
ظ وإذا قذف أهل بلدة'"'؛ أو جماعة لا يُتصرَّرٌ الزّنى منهم عادة؛ عُرّْر به ولم يحدّء 
وكذلك إن قال: ما أنتّ ابنَ فلانةً. نص عليه. وكذا في”'' قياسِه من قذف المجبوبٌ. 
والمتصتوصن اهن أنه يس 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) في (م): (وقاله». 

(*) في الأصل و(م): «اللغة». 
زطق في (م): «قبطي؟. 

(05) في (م): ١فهذه».‏ 

(5) في (م): «ابلدته». 


لكا 


المحرر 


المحرر 


ولو قال لرجل : اقذني. فقذفه, عُرّرَ وقيل: يُحدٌ. 

ومن قال لامرأيّه: يا زانيةٌ. فقالت: بك زنيتُ. سقط عنه حقّها بتصديقهاء ولم 
تكن قاذفةً. نص عليه. ونصّ فيمن قال لزوجيّه: زنى بكِ فلانُ. أنه قاذفٌ لهاء فتخرّحٌ 
المسألتان على روايتين. 

ومن قُذف له موروتٌ حىٌ لم يكن له أن يطالبٌ في حياته بموجب قذفه. فإن 
مات وقد''2 طالبٌء أو قلنا: يورثٌ مطلقاً. صار”" للوارث بصفةٍ ما كان للموروث»؛ 
اعتباراً بإحصانه. 

وإن تُذِفَ له موروث ميتٌء فله حدٌ القاؤف بشرط إحصانه؛ وإن لم يكن 
الموروثٌ محصناً. وقال أبو بكر: لا حدَّ بقذفٍ ميتٍ. والأول: أصحٌ. 

ويشبتٌ حنٌ قَذْفٍِ الميت والقَّذْف الموروث لجميع الورثةٍ» حتى الزوجين. نصٌّ 
علوبونال القاضي في عرضيع ؟ يختصٌ به مّن سواهما. وقيل: يختصٌ العصبة» ومن 
عَفَى عنه منهم » قام به من بقي كاملاً. 

ويسقظ هد العدك انلقف !"ال عليةوغية “ما يدل علن انهلا يمقط لاله 
العودٌ إلى طلبه. ولا يُستوفى بدونٍ الطلب» ؤواية واحدة: 

ومن تاب من قذف إنسان قبل عِلْمِهِ به فهل يُشترط لتوبته إعلامُه والتحلّلُ منه؟ 
على روايتين. 

ومن قذف أمّ النبئ ء قُتلّء مسلماً كان أو كافراً. 
)١(‏ في (م): «فقد». 


(0) ليست في (م). 
(*) بعدها في (م): لعنه». 


نذا 


ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة» فحدٌ واحِدّ إذا ('طلبواء أو واحدٌ منهم. 
ونه بعد لكل وال جذاء.وضة» إن 1 خلالولامط قوع قددوى ولاه بوواحة 

ومن قذقّهم بكلماتٍء حُدٌَ لكل واحَدٍ حدًا. وعنه: إن طالبوا مجتمعين» فحدّ واحدٌ. 

ولو قال لزوجيه وأجنبيّةٍ: زنيتما. تعدّد الواجبٌ هناء ولم يتداخل. نص عليه. 
وقال أصحابنا : إذا لم يلتعنء فهو على الرواياتٍ في التّداخل. 

ومن د للقذف بزنى» أو لاعن إن كان زوجاً» ثمّ أعاده؛ عُرّرَ وعنه: يحدٌ. ولا 
يلاعنُ على الروايتين جميعاً. 

وإذا قذف من ثبت زناها بإقرارٍ أو يِه مره ولم يلاعَنْ لدَرِْهِ إن كان زوجاً. 

فصل في اللُعان 

ومن قذف امرأته بالزّنى ولم تصدّقهء لزمّه ما يلزمُه بقذفها أجنبيّة من حدٌ أو 
تعزير. لكنْ له إسقاظه باللّعان حيثٌ يصحٌ. 

رلايصخ اللنان:إلا:من الروجين المكلفين سوال كان امشلفين ا نكن أن 
رقيقينَء أو فاسقين؛ أو أحدّهما كذلك. وعنه: لا يصحٌ إِلّا من مسلمين حرّين عذلّين. 
وعنه: لا يصمح إِلّا بين المحصنةٍ وزوجها المكلّفٍ. 

فعلى هذا لا لعانَ في قذف يوجبٌ التعزيرٌ. وعنه: لا لعان بقذفي غير المُحصَّنةٍ 
إلا لولدٍ يريدُ نفيّه. 

وإذا قذفها ثم أبانهاء أو قال لها: أنتٍ طالقٌ يا زانيةً ثلاثاً. لاعن» كما لولم 


١‏ -1) ليست في (م). 


نينا 


المحرر 


المحرر 


وإن قال “.أن طالى ثلاثايا زانية: أو أبانهاء ُ ثم قذفها بزنى في الزوجيّة, أو الْعِدَّوَ أو 
قذفٌ من تزوّجها نكاحاً فَأعند] : فإن كان ثم ولد يريد نفيّه» لاعَنّ. وإلّا فلا. 


إلا لولكٍ ينفيه. 


ولا يصحٌ اللّعانُ إلا بحضرةٍ الحاكم أو نائيه. 

وَصِفيُه : أنْ يَبْدَأ الرجلٌ» فيقولَ أربعَ مرّاتٍ: أشهدٌ بالله لقد زنتُ زوجتي هذه. 
ويشيرٌ إليها. 

وإن لم تكن حاضرةً أسماها”'' ونّسَبَهاء ثمّ يقول في الخامسة: وأنَّ لعنة الله عليه 


إن كان من الكاذبينَ. 


ثمّ تقول هي أربعَ مرات: أشهدٌ بالله لقد كذّبَ فيما رماني به من الزّنى. ثم تقول 
في الخامسة: وأنَّ غَضْبَ الله عليها إن كان من الصّادقين. 

وإذا قذفها برجل بعينه» سقط حدّهما بلعانه. 

وإذا بدأتٌ باللعانٍ قبلّه أو نَقَصّ أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسةء لم يُعْتَدّ به 

. وإن أبدلّ لفظة: «أشهد» ب: يم أو: أحلف. أو لفظةً «اللعن» بالإبعاد. أو 
«الغضب» بالسّخط. فعلى وجهين. 

ولا يصحٌ اللعانُ بغيرٍ لسانٍ العربيّة» إلا لمن لم يحسِئها. وقيل: إن قَدَرَ على 
تعلّمهاء لزمه . 

ويصحٌ لعانُ الأخرس بإشارته» أو كتابته إذا قُهِمتْ. وفيمن اعمٌقِلَ لسائّه وأيسّ من 
نطقّهء وجهانوالسئَةٌ : أن يتلاعنا قياماً بمحضر جماعةٍ في الأوقاتٍ والأماكن 


)١(‏ في (م): «سماها». 
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المكلية وأن اين عند الخامسة» ويضع رجل يذه على فم الرّجل» وامرأةٌ يدها المحرر 


على فم المرأة» ويقال: انق الله فإنّها الموجبّةُ وعذابٌ الدنيا أهونُ من عذاب 


ومتى كانت المرأةٌ خَفِرةً”"“. بَعَتَّ الحاكمٌ من يلاعنٌ بينهما. 

ومن قذف نساءه؛ لزمّه أن يُفرِدَ كل واحدةٍ بلعانٍ. وعنه: يجزئة لعانٌ واحدٌ. 
فيقول: أشهدٌ بالله إنْي لصادقٌ فيما رَمَبتَكُنّ به من الرّنى. ثم تقول كل واحدةٍ: أشهدٌ 
باللهِ إِنّه لكاذبٌ فيما رماني به من الزنى. وأيتهنّ بَدَأثْء جاز. وعنه: إن كان القذف 
بكلمةٍ واحدةّء أجزأه لعانٌ واحدٌ. وإلّاء لزمه الإفرادٌ. 

وإذا قذفهاء وانتفى من ولدهاء لم يَنْتفٍ حنَّى يتناولّه اللعانٌ إِمّا صريحاً» كقوله: 
أشهدٌ بالله لقد دَنَتْ وما هذا الولدٌ ولدي. وتقولٌ هي بالعكس. 

وإمّا تضمّناً بأن يقولَ منْ قذفها بزنى في طهر لم يُصِبْها فيه وادّعى أنه اعتزلها حنّى 
ولدثُ: أشهدُ بالله ني لصادقٌ فيما اذَّعيتُ عليهاء أو فيما رمييُها به من الزنى. ونحوه. 

وإذا تم تلاعئهماء أفاد شيئين: الفرقة بينهماء وانتفاء الولد المنفي فيه. وعنه: لا 
يفيدهما إِلَّا بحكم الحاكم. وعنه: لا يفيدُ الفرقة حبَّى يفرّق الحاكمٌ. فإذا رق انتفى 
الولد. وهو اختياذ الحخرقد. ويتخرّجٌ أنْ ينتفي نسب الولدٍ بمجرّد”" لعانٍ الزوج. 

وتقعٌ الفرقةٌ بينهما فسخاً متأبّد التحريم. وعنه: إن أكذبٌ نفسّهء حَلَّتْ له بنكاح 


جديد» أو ملك7؟) يمين إن كانتت آم 


٠ 
. 
” 


)١(‏ في (م): «يقفا». 

(؟) الخفِرة: الشديدة الحياء. «المطلع» ص47 . 
() في (م): المجرد؟. 

(:) في (م): «يملك». 
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المحرر فعلى “الأولى ‏ وهي'" المذهب ‏ متى وقعَ اللعانٌ بعد البينونة» أو في نكاح 
فاسلٍء فهل يفيدُ الحرمةً المؤبّدة؟ على وجهين. 


وإذا التعنَ الرجلٌ؛ ونكلتٌ عنه المرأةٌ» حبست حنَّى تقر أو ثُلاعِنَ. وعنه: يُخَلَى 


ع 


0 


وإن مات أحدُهما قبل تلاعيهما أو”" تمايه؛ وَرِنَّهِ الآخَر. ولم يُتَمّم(" اللعان إلا 
من الزوج» لدَّرْءِ الحدٌ عنه حيتٌ يلزمّه؛ ويلحقّه نسبٌ الولد في المسألتين. نص عليه. 


ال 


وقيل : ينتفي عنه بلعانه وحذه. فإن كان في صورة موتّها قد أكملّه. ول تممه أو 
ْتَدَأه لذلك”؟2. وإذا مات الولدٌء لم يمن موثه من لعانها”*' ونفيه. 

وإذا قال لزوجته: ا 1م ااتعبادتادلا: أو قال معه: ولم تزني. 
أو: لا أقذفك. أو: وَطِنْتِ تا بشبهة. أو: : مقهورةً: لوم أو إغماء» أو جنونٍ» أو إكراه. 
ففيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما”"': لا لعانَ بحالٍ. ويلزمُّه الولدٌ. وهي اختيارٌ الخرقيّ. 

والأخرى: له أن يلاعنّ لنفي”'" الولدء فينتفي عنه بلعانه وحدّه. وهي أصحٌ عندي. 

وإذا قذف زوجتّه فسكتث عنه*"» أو أعفبّه عن المطالبة» أو صدّقبْه مرّة أو 
رار أو أثبت زناها بأربعة شهداءً» أو قدّفها وهي حم فَجُنَّتْ أو وهي 
( )20 في (م): «الأول وهو». 
)١(‏ بعدها في (م): «قبل؟. 
0 في (ع) و(م): ايتم؟ 
(:) ني الأصل : «كذلك». 
)0( في الأصل و(د) و(س) و(م): العائهما؟. 


(5) في (م): «أحدهها». 


() في (م): «بنفي». 
(8) ليست في (م). 
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مجنونةٌ» بزنَّى قبلّه» أو وهي خرساءً» أو ناطقةٌ ثم تَرسَتْ ولم تُفْهم إشارئّهاء وهناك المحرر 
ولد يزيد نفيّهء فلا لعانَ بحال. ويلزمه الولدٌ على أكثر نصوصه. وقيل: له أنْ يلتعنّ 
وحذه لنفيه» وهو قياس الرواية الثانية في التي قبلّها. 

ولا يصحٌ استلحاقٌ الحمل قبل وضعهء ولا نفيّه» ولا اللعانُ عليه. لكن إن قال: 
هو من زنىء لَاعَنّ؛ لدَرْءِ الْحَدَّ ولم ينتفٍ بهء إِلّا أن يصف زنَّى يلزمٌ منه نفيّه» كمن 
اأّعى زناها في ظَهْرٍ لم يُصبّْها فيه. واعتزلها حبَّى ظهرٌ حملّهاء ثم لاعنها لذلك؛ ثمّ 
وَضَعنْه لمدَّة الإمكانٍ من دعواه؛ فإنّهِ ينتفي عنه. 

ولو زال النكاح بلعانٍء لم ينتفٍ الحمل أو المولودٌ به؛ لعدم دخوله فيه» فله نفيّه 
بلعانٍ آخرٌ قولاً واحداً. 

ويشترط لنفي الولدٍ باللعانٍ أنْ لا يتقدّمّه الإقرارٌ به أو ما يدل عليه. فأمًا إِنْ أق 
به أو بتوأمهء أو نفاهء وسكت عن توأمه؛ء أو هُنْئَ به» فسكتٌء أو أمَّنَ على 
الدعاء7ك أو أخحر نفيّه مع إمكانه رجاء موتّهء لحقه نسبّهء ولم يملكَ نفيّه. 

وقيل : له تأخيرٌ نفيه ما دام" في مجلس عِلّْمِه. فإن قال: لم أعلّم به. أو: بأنَّ لي 
فيه 1 أن اله على الفور», وأمكن صدقه. قبل. وإِلّاء فلا. وقيل: لا يُقبَّل من 
غير القريبٍ العهدٍ بالإسلام سوى عدم العلم به. 

وإن أخر النفيَ لمرض» أو حبسء أو غيب» أو أمر يمنمٌ ذلك لم يسقط نفيّه. 

وإذا أكذبّ نفسّه بعد نفيه» لحقّه نسبّه؛ وَحُدَّ لقذف المرأةٍ إن كانت محصنةً: 


وإلّاء عُرّرَ وإن كان قد لاعنّ. 


00( بعدها في (د): «له؛؛ وفي (ع) و(م): «به. 
() في (ع): ما داما». 
(9) في (م): «القول». 


/ام؟ 


المحرر ولو استلحقّه ورثتّه بعدّى وقد نقناء باللعان: لم يلحقٌ به. نص عليه. وقال 
القاضى : يلحقٌ به. 
وإذا تق ين لأ يلك تنيه قال موعن :زتى: ونه الجة وهل لداإمتائل 
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انما راد لسع رلا بح الحرر 

من أَنَتْ زوجتّه بولدء لم يلحفّه إلّا إذا أمكنَ أنه منهء فإذا”" ولدثه بعدَ سن أشهر 
منذ أمكنّ اجتماعُه بها. وقبل”'© مجاوزة أكثر مدّةٍ الحمل منذّ أبانهاء وهو ممّن يولدُ 
لمثلهء لحقه نسبّه» ما لم ينْفِه بلعانٍء ومع ذلك لا يُحكمُ ببلوغه إن شك فيه به» ولا 
يستقرٌ به مهرّء ولا تثبثٌ به عِذَةٌ ولا رجعةٌ. وقال أبو بكر: لا يلح نسبّه بمن لم يُعلمْ 
بلوعٌه. ونقل عنه حربٌ فيمن طلَّنَ قبل البناء» وأَنّتْ بولدِء فأنكرةٌ: ينتفي عنه بغيرٍ 
لعان. 

وإذا ولدته لدون سنَّةٍ أشهر منذُ تزرّجهاء أو لأكثرٌ ””من أ 0 دَّةِ الحمل منذّ 
أبانهاء أو أبانها حاملاً فولدت» ثم أنَتْ بآخرٌ بعد سنَّةٍ أشهر. ركنن بحضرةٍ 
الحاكم» ثمّ طلّقها في المجلس. أو تزرّجها وبينهما مسافةٌ لا يصلٌ إليها في المدَّة 
التي ولدث فيها. أو كان الزوجٌ صبيًا له دونَ تسع سنين. وقيل: عشر سنين. وقيل: 
عد دون" اراويائها جزل الجانلعة اد شمر ار الام كل ا 
وفي انقضاء العِدَّةٍ به منه خلافٌ سنذكره. 

ومن أقرّت زوجيُه”*' بانقضاءٍ عدَّتِها منه بالحيض أو غيره؛ أو سُرُينُه المعتقةٌ» 
بانقضاءٍ استبراءٍ العتق» ثم أتثُ بولدٍ لأكثرٌ من سنَّةٍ أشهر بعدّه» لم يلحقّه. وإن كان 
لوق ذلك لقف 


)١(‏ في (م): «وإذا». 

() في (س) و(م): «وقيل». 

(” - ”7) ليست في (م): ولفظة: «أكثر» ليست في (ع). 
(4) ليست في (م). 

(0) في (م): لانسب». 
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المحرر 


وإذا ولدتٍ الرجعيّةٌ بعد أكثر مدَّةِ الحمل منذ طلّقهاء ولدونٍ سنَّةٍ أشهرٍ منذ 
أخبرث بانقضاءٍ عدَّتِهاء أو لم تحبر بانقضائها أصلاًء فهل يلحمّه نسبه؟ على روايتين. 
ومن بلغها موتٌ زوجهاء فقضت العدَّةٌ: ثم تروّجتُ» فما ولدنّه عند الثاني لسنَّةٍ 
أشهر فصاعداً منذ تزرّجهاء لق به خناكية نط عليه 
ومن اعترف بوطءٍ أمتّه في الفرج أو دوه وأطلقٌ» فأتتٌ بولدٍ لمذَّةِ الإمكان» لحقه 
نسبّه إِلّا أن يدّعيَ الاستبراة. وهل يحل عليه”''؟ على وجهينء فإن قال الواطئٌ 
دون الفرج: لم أنزل. أو: عزلتُ”" ناحيةً. فهل يلحقّه الولد*”'؟ على روايتين. 
وإذا أقرّ بوطءٍ أمتّه مره ثمّ ولدث لأكثرٌ من أكثر”* مِذَّةِ الحمل» فهل يلحمّه؟ 
على وجهين. 
وإن ولدث منه زلا فاستلحقّه؛ لم يلحمه ما بعدّه إِلّا بإقرار مستأنف. وقيل: 
ومن أقرٌّ بطفلٍ أو مجنون مجهول النَسَب أنه ولدُهء ألحقٌّ به» رجلاً كان أو امرا 
حتَّى لو كان ميتاًء ورئه. وعنه: إن كان للمرأة زوجٌء لم يلح بهاء وإلا؛" لحق. 
ومتى كان المقرٌ عبداً أو كافراًء ألحق به نسباًء لا رقّاء ولا ديناً إلّا بي توجبٌ ذلك. 
وإن اذّعاه اثنان” ولا فراشَ» فهو لأسبقهما دعوةً» ما لم يكن للآخَر بِيُند 
فيكون له. وإن اذّعياه معاً ولأحدهما بيه قدّم بها. 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في (م): «عزل». 
0) ليست في (س) و(م). 


(5) ليست في (ع) و(م). 
(5) بعدها في (ع): امعاً). 


1 


وأن تساويا في الب أو عدّههاء عُرضٍ معهما أو مع أقاريهما إن ماتا على القافة. 
فإن ألحقئه بأحذهماء لَحِنَّ. . وكذلك إن توثّتْ فيه ونفثه عن الأتخر ون الحقته يما 
لم يلحق إن كاثا امرأتين» وألحق”2 بالرتجلين» فينايمبرا أب وإحليء ' اورت كن 
راحدٍ منهما"' ميزات ولد كامل. ‏ - 


01 


وإن نفئه عنهما: أو أشكل عليساء: أو اختلف قائفان7©, اه ْ 
نسبّه؛ ولم يُلْحَقْ بواحلٍ منهما . قاله أبو بكم . وقال ابن حامد: بتر حلى .يلع * 
للا يم ل وعنديق ا 


وكذلك الحكُ إن وظيع اثنان | مرا بشبهقء اأنة لما في هر واس أو ولك 


زوجةٌ رجل أو أمٌ ولده”” الا لي #أري الغانا ؛ ميواء 
ادّعياه أو جحذا ٠‏ أو أحدمماء وقد ثبت الافتراة شن ذكره م القاضي وغيره. . 


إن اذّعا ه لنفسهء اختصٌ به؛ لقوَّةِ جانيه. . ومتى ى ألحق بالزيج* “: بالقافة 0 ظ 


الألسدات: وهو يتكره””2: فهل له نفيّه بالتعانه؟ على روايتين 
ويعتيرٌ للقائف. أن يكن ذُكزاً» عَذْلاً ٠‏ مجرّثْ الإضابة. وفئ اعتبار حرّيته وخهان. 
ويكفى انيت واحد» ومجردٌ خبرة. وعنه : اعتبار قائقين» ولف الشيادة نييما 


)١(‏ في (م): «فالحق». 

زف -1) في (ع( و(د) و(م): «وهو يرثههًا». 
(9) في (م): دقافتان». 

(4) في (م): «ولد». 

4 قٍِ (م): «الزوج». 

00 في (م): در 

0 في (م): (ينكر». 
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المحرر 


إذا كان التداعئ أو”" الافتراشضٌ من ثلاث أو أكترّء 'فاألخقئه القافة بهمء لحىَادم 


وإذا كان القافةٌ ثلاث فاتفق اثنان وخخالفهما الثالتُ؛ عُمِلَ بقولهما. نصّ علي 


عٍِ 


عليه في الثلاثة. وأوما إليه فيما فوقها””". وقال ابنُ حامد: .لا يُلْحَقٌ بهم» ويكون ك 


اذّعاه اثنان وعُدمت القافة. وقال القاضي : يُلحقُ بثلاثةٍ؛ ولا يُلِحنُ بما فوقها. 


قال لسَرَيّيِه أو زوجته أو مطلقيه لولدٍ بيدِها: ما ها رلدي ولا ولديّه . فإها 


0 مرح سروه راد تان - بولاديف ثست نسينه امه ول أقللا. 5 


2 


1 يقبل. قولها ٠‏ وقيل : قبل , قو الزوجة ذونّ المطلْقة والشرية. 


2000 في (م): اار). 
(0) في (م): «فوقهما». 
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كتاب العدد 

كل امرأةٍ فارقّها زوججُهاء فعليها العِدَّهُ إِلّا المفارقةٌ في الحياةٍ قبل المسيس 
والخلوة» أو بعدّهماء والزوجٌ ممَّن لا يولّدٌ لمثله» فلا عدَّة عليها. 

ويعتبرٌ للخلوةٍ مطاوعتّها وعلمّه بهاء ولا يعتبرٌ الحُلوٌ من مانع الصومء والإحرامء 
والمرض» والبَبٌ والَعنّةِ ونحوه. 

وهل تجبٌ العدَّةٌ بتحمّلٍ المرأق''' ماء الرجل» أو بِالقُبْلةٍ واللمس'" من غير 
خلوة؟ على وجهين. 

والنكاحٌ الفاسدٌ المختلف فيه كالصحيح فيما ذكرنا. نص عليه. 

زقال انك تحايل: التق بقرت رلا لو تن هده رط الكدية: 

والمعتدّاتٌ سب : إحداهنّ: الحامل» فعدَّنُها من الموتٍ وغيره بوَضع حَمْلِها 
كله حرَةٌ كانت أو أمةّ. 

والحمل الذي تنقضي به عدّتُها : ما تصيرٌ به الأمَةُ أمّ ولدِ ولو كان حملّها لا يلح 
الزوجَ؛ كزوجةٍ الطفل والمطلّقَةٍ عقيبٌ العقدٍ ونحوه؛ لم تنقض بها عدَّنُها. وعنه: 
تنقضي به. وفيه بُعدٌ. وعنه: تنقضي به من غير الطفل ؛ لأنّه يلحقّه باستلحاقه. 

رافؤادة و لشم سل هر وغايها شيط انون كنوه اريم سعون "وه 
ستتان. وآقل ما يَعِيّنُ فيه الولدٌ أحَدٌ وثماتون يوماً: 

الثانية: المتوفّى عنها زوجُها وليست حاملاً منه» فعدَّتّها مع الحريَّةٍ بأربعةٍ أشهر 
وعشراً. والأمةٌ: بشهرين وخمسة أيّام» والمعتقٌ بعضها بحسابه. 


زفق ليست في (م). 
(؟) في (م): «أو باللمس». 
قرف من هنا بدأ سقط في (د)» إلى قوله: «ولا تنتقض عدتها بعود الحيض بعدها». 


نكن 


المحرر 


المحرر 


وإذا مات زوجٌ الرجعيَّةٍ في عدذَّةٍ الطلاق» سقطثء واستأنفث عدذَّةَ الوفاةٍ عقيبٌ 
موته. وعنه: تعتدٌ بأطولهما. 

وإذا مات بعدّ عدَّةِ الطلاق» لم يلزئها عدَّةٌ وفاة. وعنه: تلزمُها إن كان الطلاقٌ في 
المرض وورّثناها منه. ٠‏ 

وكذلك من أبانها في المرض قبل الدخولٍ أو بعدّه» فاعتدّتُ ثمّ مات. 

ولو مات في العدَّةء فعنه: عليها عدذَّةٌ الوفاة فقط .”وعنه: عدّة الطلاق فقط') 
وعنه: أطولّهماء وهو الصحيح»ء إل التي لا نورّتُهاء كالامةء والذْمُيّة ومن جاءتٍ 
البتونة ديا فلا يلزمُها سوى عدَّةٍ الطلاقٍ روايةٌ واحدةٌ. 

وأمّا البائنُ في الصحّة فلا تنتقل بموتِه عن عدَّيِها. 

. وإذا ارتابتٍ المتولّى عنها لظهورٍ أمارات” الحمل من حركة”": أو انتفاخ 
بطن» أو رَفْع حيض ونحوهء قبل ” “أن تنكيٌء لم تَرَلْ في عدَّةٍ حبّى تَزولَ الريبة. ظ 

فإن تزرّجتُ قبل'' زوالهاء لم يصمٌّ. وقيل: يصحٌ إذا ظهرتٍ الرّيبةُ بعد شهور 
الْعَذَة. ا 00 

ولو ظهرت الريبةٌ بعد تزوّجهاء لم يفسد بذلكء إِلَّا أنْ تأتي بعدّه بولدٍ لدونٍ سن 
أشهر» فيتبينُ فساذه. 

الثالثة: ذاثٌُ الأقراءِ المفارقةٌ في الحياة» فعدَّتُها ثلاثةٌ قروء مع حرّيّتها أو حريّة 
بعضها. وقرءان مع رقّها. والأقراءً: هي الحيض. 


)1 -1) ليست في (م). 

زفق 3 (س) و(ع) و(م): «أمارة». 
(©) في (م): «حركات». 

(4-4) ليست في (م). 


لك 


2 000 8 005 : 000 2 

ولا تعتل ب : بحيضة طلَّقَ!'' فيها. وهل تباحٌ للأزواج و تمتنع الرجعة قبل غسلها من 
الحيضة الثالثة؟ على روايتين» وبقيّةُ الأحكام من قَظع الإرث» والطلاقء واللّعانِء 
والنفقةٍ؛ وغيرها تحصل بانقطاع الدَّم روايةً واحدةً. وعنه: الأقراءٌ: الأطهارٌ. فتعتدٌ 
ببقيّةٍ ار المطلّقٍ فيه قَرْءاً. فإذا طَعَنْتْ في الحيضة الثالئة» أو في الثانية مع الرّقّء 

وآفل ها تنلاضتئ به العدّة بالأقزا إن علدا عن الحتضن م تسعة وعكتزون يرما 
ولحظةٌ للحرَّء وللامة خمسةً عشر يوماً لحظةً» إن قلنا: أقلّ الظهر ثلاثة عش”". 

وإن'قلنا: أقله غمشة عش فعلاثة وثلاثون: يوم ولحظة للحرّق وسبعة عشير 
ولحظةٌ للأمة. 

وإن قلنا::الأقراة: الأطهارٌ فثمانية وعشرون يوماً ولحظتان للحرق :واربعة عش 
ولحظتان للأمة. إن قلنا: أقلٌّ الظهر ثلاثة عشر. 

وإن قلنا: خمسة عشرّ. فائنان وثلاثون يوماً ولحظتان للحرَّة» وسبّةَ عشرٌ ولحظتان 
للأمة. 

ولو ولدث» ثمّ طلقت؛ فأقلَ ما تنقضي به العدَّةُ ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوماً 
مِدَّةٍ الثفاس. 

وإذا ادّعت المعتدَّةٌ انقضاء عدَّيَها بالأقراءِ أو الولادوّء قُبِلَ قولها إذا كان ممكناًء 
إلا أن تدّعيْه بالحِيّض في شهرء فلا يقبلُ إلّا ببيّةِ. نصّ عليه. وقَبلّه الخرقيئ مطلقاً. 

ولو انّفقا على وقتٍ الحيض أو الولادة» واختلفا: هل كان الطلاقٌ قبلّه أم لا؟ 
فالقولٌ قولّه. كما فى العدَّةِ بالأشهّر. 


0غ( في (م): «طلقت)». 
(؟) بعدها في (م): «يوماً». 


المحرر 


المحرر 


الرابعة: من فارقها زوجها''' حيّاء ولا تحيض لوياس أو صغر. فعدَّتّها ثلاثة أشهرء 
حرَّةَ كانت أو أمةً. وعنه: شهران للأمة. وعنه: شهرٌ ونصف. والمعتقُ بعضها بحسابه. 

وإذا حاضتٍ الصغيرةٌ في عدَةٍ الأشهرء ابتدأث عدَة الأقراء. وإذا قلنا: هي 
الأطهارٌ. فهل يُعَدّ ما قبل الحيض قَرءاً؟ على وجهين. 

ومن أيستُ في عدَّة الأقراءء ابتدأث عدّة آيسةٍ. 

وإذا(" أعتقت الأمةٌ المعتدّةُ» بَنَتْ على عدَّةٍ أمق» إِلّا الرجعيّة فإنّها تنتقلٌ إلى 
عدَّةِ حرّةٍ. 

الخامسة: من ارتفعَ حيضّها لا" تدري ما رفعه. فعدّنُها سنةٌ» تسعةٌ أشهر 
للحمل»؛ ردقه لعدةٍ الآيسةٍء لكن تنقصض الأمَة منها شهراء ا وتشيرا ونصفاً على 
خلاف سبق. 

وقيل : تقعدُ للحمل أكثرٌ مدَّيهء ثم تعتدٌ للإياس. ولا تنتقض عدَّنُها يعودٍ الحيض 
بعدّها””''. وقيل: تنتقضء ما لم تتزوج. 

وعدَّةُ البالغة التي لم ترّدَمَ حيض ولا نفاس» والمستحاضة الناسية لوقتها : ثلاثة 
أشهر. وعنه: سنةٌ. فآمّا إن علمتْ أن لها حيضةً في كل شهرء أو قضوةة ان سن 
يوماً ونحوهء ونسيثٌ وقتّهاء فعدَّنُها ثلاثةٌ أمثالٍ ذلك. نص عليه. 

وذاتٌ التمييز أو العادق» تبني عليهم. 


)١(‏ ليست (س) و(ع) و(د) و(م). 
(؟) في (م): «فإذا». 

(©) في (م): «ولا». 

(:) هنا نهاية السقط في (د). 


حكن 


2 
5 


ومن عرفت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع ونحوه. فلا تزالٌ في عدَّةٍ حنّى 
يعودٌ الحيض فتعتدٌ به» أو تصيرٌ إلى الإياس فتعتدٌ عدَّتّه. 

السادسة: امرأةٌ المفقودٍ تتربّصٌ أربعَ سنينَ من يوم فُقِدَ إن قُقِدَ لعَيبةٍ ظاهرّها 
الهلاكُ. وإلّاء فسَمّةُ تسعينَ سنةً من يوم وُلِدَهِ ثم تعتدٌ فيهما للوفاة. 

وهل يَفتقِرٌ ضربٌ المذَّةٍ وعدَّةٌ الوفاةٍ إلى حاكم؟ على روايتين. وعنه: التوقث في 
أمره حتى يُعلَّمَ موثّه. ويُرجَعٌ فيه إلى اجتهادٍ الحاكم. 

وإذا حُكم بالقُرقةٍء نفذت ظاهراً لا باطناً. بحيثٌ لا يمنعٌ طلاقٌ المفقود. ويتخرّجٌُ 
أنْ تنفد باطناً» فيمتنمُ طلاقه. 

وإذا تزرّجت.ء ثم قدّم» فالمنصوص ردّها إليه إِنْ لم يدخل بها الثاني. وإن كان 
دخل بهاء ير القادمٌ بِينَ أخذِها زوجة وبين تركها مع الثاني وأخذٍ مهرها منه. وهل 
قدره بما مَهَرَها('' الأول أو الثاني؟ على روايتين. وفي رجوع الثاني به عليها روايتان. 
والأقيسٌ أن تكونً زوجة القادم بلا خيارء إِلّا أن نقولٌ: تنفذُ الفرقةٌ باطناً» فتكونٌ 
زوجة الثاني بكل حالٍ. ْ 

ومن مات أو طلَّقّ وهو غائبٌ عن”"' زوجيه فعدّنُها من يوم مات أو طلّق ("وإن 
لم تأت" بالإحداد. وعنه: إن ثبت ذلك ببيّنة» أو كانت عدَّتُها بوضه”» الحمل» 
تكدلف :ولاه فعلها من يرم لقره 

وعدَّةٌ الموطوءة بشبهة أو زى عدَّةٌ المطلّقَة إِلّا الأمةٌ غيرٌ المزرّجةء فإنّها تستبرأ 


بحيضةً. وعنه : يكفي للزنى استبراءٌ بحيضة. 


زفق في (م): «دأمهرها». 
زفق في (م): لامن21. 
(-"0 ليست في (م). 


(4) في (م): «الوضع». 


ذا 


المحرر 


المحرر 


وإن كان لهذه الموطوءة زوجٌ أو سيِّدُء حَرّمَ وطؤُها عليه في هذه المذَّةِ. وفي 
استمتاعه بها دونَ الفرج وجهان. 

وإذا وطئتٍ المعتَدَةٌ بنكاح”") قاتند أشني سنواة؛: آنكت"؟ عَذة الأول" ثم 
ابتدأت عدَّةٌ الوطء. وهل”'' تنقطعٌ العدَّةٌ بذلك. بحيثُ”* لا يحتسبٌ منها مقامُها عند 
الثاني أم لا؟ على وجهين. 

وإن أتت بولدٍ عُلِمَ أنّه من أحدهما بعينِهء انقضت به عدَّتُها منه» ثمٌ اعتدّثْ 
لللآخر. وكذلك إن لم يُعلّم وألحقثّه القافةٌ بأحدهما. وإن الحقئه بهماء انقضث به 
عدَّتُها منهما. وللثاني أنْ ينكبحها بشرط انقضاء العِدَّتين. وعنه: تَحرّمُ عليه في التكاح 
الفاسدٍ أبداً. 

ومن وُطئتٌ زوجتّه بشبهة» ثم طلّقهاء اعتدّثْ منهء ثم أتمّتْ للشبهةٍ. ويحتمل أن 
تتمه”"' للشبهةء ثم تستأنف له. 

وإذا وطع اثنانٍ امرأةً بشبهة» لزمها عدّتان. 

ومن وطيئ معتدَّنّه البائنّ بشبهة» استأنفت العدَّةَ لوطيهء ودخلت”" فيها بقيّهُ 
الأولى» ولو وطثها زنّى» أتمّت الأولى» ثم ابتدأث للزنى. 

وإذا ظُلّقتِ الرجعيَّةُ في عدّتهاء أو قُسِحَ نكاحها فيها لخيارٍ عتتي أو غيره» بَنَت 
على ما مضى منها. 
)١(‏ في (م): «لتكاح». 
(1) في (م): «تمت». 


(6) في (م): «الأولى». 
(5:) في (م): «فهل». 

(5) في (م): «حيث)». 
زقف في (د) و(س) و(م): انتم 
(0) في (م): «ودخل». 
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وإن رُوجعث”"2. ثم ظُلْقّتْء استأنفث العدّة. كما لو فسخث بعد الرجعةٍ لعتقٍ أو 

ولو نكي البائنَّ منه في عدَّتّهاء ثم طلّقها فيها قبل الدَّخولِء بََتْ. وعنه: تستأف. 

ويلزمٌ المتوفّى عنها الإحدادُ في العِدَّوَء وإن كانت ذمَيّةَ أو صغيرةً. 

ولا يلزمٌ الرجعيّة؛ ولا الموطوءةً بشبهة» أو نكاح فاسدء أو ملكِ يمين. وفي 
البائن روايتان. 

والإحداد: تجنْبُ الزّينَةٍ» والطيْبٍ» والتحسينٍ بالحنّاءء والخضاب» والكحل 
الأصوق والسناف77 وإسفيداج” ؟ لباقتن وتجمير مر الوجهء ولبس الملرَّنٍ من 
الثياب للتحسين» كالأحمرء والأصفرء والأخضر الصافي» والأزرقٍ الصاني. 

ولا تحرمٌ الثيابٌ البيض ولا الملوّن لدفع”'» الوسخ» كالكخليٌ والأسودٍ. وذكر 
الخرقيٌ: أنَّها تجتنبُ النّقات0*, 

وتجبٌ عدَّةٌ الوفاة في المنزلٍ الذي وجبث فيه إِلَّا أن تدعو ضرورةٌ إلى تحولها 
منهء بأن يحوّلها مالكهء أو تخشى على نفسهاء فتنتقل إلى أقرب ما يمكن. 

ولها الخروجٌ في حوائجها نهاراً لا ليلاً. 

ومن أذن لها زوجها في السفر معه أو بدونه للنْقّلةٍ إلى بلدِء فمات قبل أن تفارقٌ 


البيرتَ» لزمها العودٌ إلى منزلها للعدَّة. وإن مات بعد ذلك» خيّرتُ بين البلدين. 


فق في (م): (زوجت), 

إفة قال البعلي في «المطلع» ص44 1: الحفاف ‏ بكسر الحاء ‏ مصدر حقَّت المرأة وجهها من الشعر تحفُه 
حا وحفافاً. واحتفت مثله؛ والمحرّم عليها إنما هو نتف شعر وجههاء فأما حفه وحلقه فمباح؛ نص 
عليه أصحابنا. 

فرق الإسفيداج 3 : رماد الرصاص. «تاج العروس» (سفدج). 

(4) في (م): «لرفع». 

(6) قال صاحب «المطلع» ص745: النقاب عند العرب: الذي يبدو منه مخجرٌ العين. 


1 


المحرر 


المحرر 


ولو كان لغير التُّقلةٍ كتجارة”'' وزيارة» فماتٌ بعد مسافةٍ القصرء خُيْرَتْ بين 
البلدين. وإن مات بالقّربء لَزِمَها العودٌ للعدَّةِ في منزلها. 

وإن كان السفرٌ لحجٌ وقد أحرمثٌ به قبل موته أو بعدّه؛ فإن أمكتها العودٌ للعدّةا"" 
في منزلهاء ثم إدراك الحجٌ» لزمها العودٌ لذلك مع موتّه اقرب "وشُحيّرتِ مع البعد» 
وإن لم يمكن ذلك, قدَّمتُ" مع البُعدٍ الحجٌ. 

فإن رجعتُْ منه وقذ بقي شيءٌ من عدَّتَهاء أتمنْهُ في منزلهاء وأمّا مع القَربِء فهل تقدّم 
العدَّةَ أو أسبقّهما لزوماً؟ على روايتين. وحيثٌ تقدّمُ اده تتحلّلُ لفواتٍ الحجٌ بعمرة. 

والمطلّقَةٌ الرجعيّةُ في وجوب ملازمة منزلها يوم الفرقةٍ كالمتوقّى عنها. نص عليه. 
وقيل: هي كالزوجة. فأي وقتٍ خرجث أو تحوَّلتُ بإذنِه» جاز. 

وأما المبتوتةٌ» فعنه: أنَّها كالمتونّى عنها. والأشهرٌ عنه: أنَّه لا تلزمها العدَّةٌ في 
منزلٍ طلاقهاء بل لها التّقلةٌ إلى غيره» وإن تكرّرت» لكن هل لها البيتوتةٌ عن”*) 
المنزل”*؟ الذي تكونُ فيه" 2: أو السفرٌ عن البلد» أم لا؟ على روايتين. هذا كلّه إذا 
لم يمتها المطلّق منه. فأمّا إن أراد إسكائّها في منزله» ولا محذورٌ فيه أو في غيره مما 


يصلّح لها؛ تحصيناً لفراشه. لزمها ذلك ©؛ سواءً وجبثُ لها السّكنى» أو لم تجبْ. 


كما في المستبرأةٍ لعتق» أو”' المعتدّة لشبهة”*'', أو نكاح فاسدٍ. 


)١(‏ في (م): «لتجارة». 

(؟) في (م): «إلى العدة». 

07-5 ليست في (م). 

(:) في (م): «في». 

(6) قبلها في (م): «غير». 

(5) بعدها في (د) و(م): لمن غير نقلة». 
(0) في (م): اعنه». 

(8) ليست في (م). 

(9) في (م): (و2. 

)٠١(‏ في (م): ابشبهة». 


باب الاستيراء 

من ملك أمة 52 مثلها عن صغير» أو كبير» أو رجل»؛ أو امأو" لم يحل له المحرر 
وطؤها ولا مقدّمائّهُ حبّى يستبرئها. وعنه: تباحُ مقدّماته في المسبيّةٍِ خاصّة. 

وفي استبراء من لا يوطأ مثلّها لصغرها روايتان. 

ويحصل استبراءً الحامل: بوضع الحَمْل. ومن تيديض؟ .يحيفة كاملة. والآيسة 
و7" الضغيرة: بمضيٌّ شهر. وعنه: بمضى ثلاثة أشهر. وعنه : بشهرين. وعنه : بشهر 
ونصني. وإن ارتفعٌ حيضها لا”"2 تدري ما رفعه» فبذلك بعد تسعةٍ أشهر. وإن ارتفعٌ 
لعارض » انتظرث عودّه؛ لتستبرئئ به؛ أو الإياس فتستبرئٌ بالمدَةٍ. 

ومن رجعث إليه بالعجز مكاتبئُه9؟؛ أو ذاتُ رحم مَحْرّمٍ منهاء ملّكتها في 
الكتابة» أو فك أمتّه من رهن» أو أسلم هو أو هي بعد ردق أو اشترى عبده التاجرٌ 
أمدّ ثمّ أخذها منه» وقد حِضْنّ قبل ذلك» لم يلزئه لذلك استبراء. 

وإن اشترى”*' من مكائّبه أمة؛ أو رجعثٌ إليه لعجزه. فوجهان» أصحُهما: 
وتحونع: الأسغيراء» وَإن أسليث اكه المجؤيئة أو الرفئة: قوجهان+ اصشيما: “لا 


من لذلك. 


)١(‏ في (م): الامرأة». 

(0) ليست في (م). 

0) في (م): درلا» 

(4) في (م): «فكاتبته». 

(4) في (م): «استبرأ». 

(-5) في (د) و(م): «الاستبراء». 


المحرر 


ومن زورّجَ أمتّه؛ فظلْقتْ قبل الدّخولٍء لم يلزمه استبراءٌ لذلك؛ وكذلك بعد 
الدخول. بل تعتدٌ فقط. وإن اشترى أمةً مزرّجةً» فطلّقت قبل الدخولء لزمه 
الاستبراء. وأمّا بعدّه. فقيل: يلزمّه بعدّ العِدَّةِ. وقيل: يدخل فيها. 

ومن اشترى زوجة له أو معتدَّةٌ منه بدونٍ الثلاثِ» فله وطؤّها في عِذدَّتِها. فإن 
باعهاء فمتى تحلّ للمشتري؟ فيه الوجهان. 

ويجزئٌ استبراءٌ مَنْ مَلّكها بشراءء أو وصيّة» أو غنيمة» أو غيرها قبل القبض. 
وعنه: لا يجزءٌ إلا في الموروثة”". وقيل: لا يجزئٌ في الجميع. ويكفي قبض 
الوكيلٍ على الأصحٌ. 

ومن اشتريت بشرط الخيارء فهل يجزئٌ استبراؤهاء إذا قلنا: بنقلٍ الملكِ؟ على 
وجهين. 

ومن باعَ أمة» ثمّ رجعث إليه بإقالةٍ أو فسخ حيتٌ انتقلّ الملكُ لزمه استبراؤُها. 
وعنه: لا يلزمُه إذا لم تُقْبض منهء أو اشتراها منه امرأةٌ. 


ولو فسحٌ لخيارٍ شرط» وقلنا: بمنع”" نقل الملْكِ. لم يلزه استبراء. وإن قبضث 


ومن وطىع أمئّه ثمّ أرادَ بيعهاء لم يلزه استبراؤها. وعنه: يلزمٌه. لكنئ يصحٌ البيعٌ 


بدونه. وعنه : يلزمُه ويفسد البِيعٌ بدونه. 


ل ل 1 زر يك رء 200 
ومن أرادَ تزويجح سَريّته: لزمّه استبراؤهاء ولم يصح العقد بدونه. وعنه: يصح. 


ولكن لا يطأ الزوجُ قبله. 


)١(‏ في (م): «الموروث». 
قف في (د) و(س) و(م): ايمنع؟. 


ومن اشترى أمدٌ» فأراد قبل الاستبراءِ أن يزوّجَها مع الرّقّء أو بعد العِنْيء أو أن 
يتزرّجها”' بعد عتقهاء لم يجزْ ذلك بحال» لكن هل يوؤثْرُ ذلك في فسادٍ العقد أو 
يختصٌ بمنع الوطء؟ على روايتين. وعنه: له تزويجُجها من غيره. إذا كان بائغها قد 
استبرأهاء أو لم يكن يطؤهاء وهو الأصح. 

ومن أعتقٌّ أمَّ ولدهء أو سرّيّته؛ أو مات عنهاء لزمّها استبراءٌ نفسهاء إِلَّا أن تكونَ 
يعدة أو مالجة ه90" يلزميها ابراة. 

فإن مات زوجُها وسيّدُهاء وجهل أسبمٌهماء لزمّها بعدّ موتٍ آخرهما عدَّةُ حرٌةٍ 
للوفاةٍ فقط بلا استبراءء إِلّا أنْ يُعلَمَ أن بين" موتِهما فوقٌ شهرين وخمسة أيامء أو 
تُجِهلَ المدَّةُ فيلزمُها الأطولٌ منهما. وعنه: لا يلزُها سوى عدَّةٍ حرّة للوفاةٍ مطلقاً. 

وإذا اشترك رجلانٍ في وطءٍ أمةٍ. لزمها استبراءان. 

ومن باع أمةٌ بعد إقراره بوطيها ولم يستبرئهاء فأتثْ بولدٍ لدونٍ سنَّةِ أشهرٍ من حين 
البيع » لحقه نسبّه» والبيعٌ باطل. 

وكذلك إِنْ أتثُ به لأكثرٌ من سنَّةِ أشهرء إلا أن يدّعيَ المشتري أنه منه» فيعرضٌ 
على القافةٍ» أو يدّعي استبراة» وتأتي به لسن أشهر من بعدهء فيكونُ عبداً له» إن لم 
يعترفٌ به. 

وإن استبراء ثم باعَ» فولدثه لدونٍ سنَّةٍ أشهر من حين الاستبراء» لحقه. ولو 


ولذي” علا سه أشهيرهن الابتراء لم يلحمّه إِلّا أن يدعيّه ويصدّقه المشتري. 


.»امهجوزتي١ في (م):‎ )١( 
في (م): دولا».‎ )0( 

(”) قبلها في (م): ما». 
(4:) في (م): «ولدت». 


المحرر 


ولو لم يكن أقرّ بوطيها حتَّى باع لم يلحقّه الولدٌ بحاليء إِلّا أن يدعيّه ويصدّكّه 
المشتري. وقيل: يلحقّه نسبّه بدعواه في المسألتين» إذا لم يدّعِه المشتري ”'ولداء 
نع "كوي ه90 عدا 


)١-1(‏ في (م): #وكذا امتنع». 
(1) ليست في (م). 


926: 


كتاب الرضاع 

إذا ثاب''' للمرأة لبن عن حمل يلحقه نسبٌ الواطئ فأرضعتٌ به طفلاً» صارا المحرر 
- في تحريم النُكاح» وجواز الخلوة» والنظر ‏ أبوين له. وهو ولذهماء وانتشرت 
الحرمةٌ من هذه الت الثلاث؛ فأولادٌه!" وإن سفْنُوا أولاد ولدهماء وأولادُ كلّ 
واحدٍ منهما من الآخر أو غيره إخونّه وأخواته» وآباؤهما أجدادهُ وجدَّاتِه؛ وإخوةٌ 
المرأةٍ أخوالّه؛ وأخوائها خالاته؛ وإخوةٌ الواطئ أعمامّهء وأخوائه عمَّاتِه. 

ولا تنتشرٌ حرمةٌ الرّضاع إلى من في درجة المرتضع من إخويّه وأخواته. ولا0”© 
إلى من فوقّه من آبائه وأمّهاتِهء وأعمامه وعمَّاتِهء وأخواله وخالاتِه؛ فتباح المرضعة 
لأبي”*' المرتضع من النَّسبٍء ولأخيهء وتُباحٌ أمّه من النّسبٍء وأخيُّه منه» لأبيه من 
الرّضاع وأخيه. 

ومّن أرضعتٌ بلبن ولد الزنى أو المنفيّ باللعانٍ طفلاً. صار ولدّها من الرّضاعة» 
ولم يَصِرْ ولداً للزاني والملاعِن. وقيل: يصيرٌ ولداً لهما. وقيل: يصيرٌ ولداً للزاني 
دون الملاعِن. 

وإذا وطئ رجلانٍ امرأةً بشبهةء فأتثٌ بولدٍء فأرضعثٌ بلبنه طفلاً» صار ابناً 
لهماء إِلّا أن تُلحِقّه القافةٌ بأحدهماء فينفرد”” ببنوتّه. 

ومن تزوَّجٌ امرأة لها لبن من زوج قبلّه فحبلت منه» ولم يزِدْ لبئهاء أو زادٌ قبل 
أوانٍ الزيادة للحَبّلٍ» فهو للأوَّلٍء وإن زاد في أوانه» فأرضعتٌ به طفلاً» فهو ولدّهما. 
)١(‏ أي: اجتمع. «المطلع؛ ص0٠0".‏ 
(0) في (م): «وأولاد». 
ليست في (م). 


0( في (م): «أخي). 
(0) في (م): «فيفرد». 


م 


المحرر 


وإن انقطعٌ لبن الأول ثم ثاب بِحَبّلِها من الثاني» وودابئة وحدهء عند أبي 
ومتى ولدثء فاللّبِنُ للثاني وحدّهء إِلّا إذا لم يزِدْ لبنُها.ولم ينقصُ من الأرَّلٍ حبّى 
ولدثء فإنَّه يكونُ لهما على المنصوص عنه”". وقيل: هو للثاني وحدّه بكلّ حال. 
وإذا ثاب لامرأة لبن من غيرٍ حمل تقدّم؛ لم يُثِبتٍ الحرمة. نص عليه. وعنه: 
يثبتّها. فعلى هذه: في لبن الخنثى المشكل وجهان. 
ولا تحريم بلبنٍ البهائم بحالٍ. 
ولا يحرّمُ الرَّضاعٌ إلا في الحولين. فلو رضم طفل بعدّهما بلحظةٍء لم يحرْم. 
وقليله في التحريم ككثيره. وعنه : لا يحرّم إلا ثلاث رضعات. وعنه: لا يحرّمُ إِلّا 
خمس. وهو المذهب. 
0 5 2 وه 0 
فعلى هاتين» متى امتصّ من الثدي» ثم تركه لشبع » أو لتنفس» أو لأمرٍ ألهاه, أو 
أخرى. وقال ابن حامد: إذا انقطعٌ بغيرٍ اختياره» فهما رضعةٌ» مالم يطل الفصل 
والوّجُور”"' والسّعوظ”" كالرّضاع. ونه لايك نان اتعلى الآولى © #اللين 
المشوبٌ بغيره كالمحضص”. وقال ابن حامد: الحكمٌ لأغلبهما. 
ولا تحرّم الحقنةٌ باللّبن. نضّ عليه. وقال ابن حامد: تحرم. 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) الوّجور: الدواء يُصَّبّ في الحلق. «المصباح المنير» (وجر). 
(") السّعوط: الدواء» يُصَبِّ في الأنف. «المصباح المنير» (سعط). 


اق في (د) و(م): «الأول». 
(5) المحضٌ: الخالص الذي لم يخالطه غيره. المصباح المنير» (محض). 


ان 


كير 
م 
“جم 

ولب الميتةٍ محرّم كالحيّةِ. وقال الخلال: لا إ» 

ومن طلّقّ امرأةً لها منه لبن » فتزرّجتٌْ بطفل 3-0 نت الطفل 
فأرضعت به الطفل 0 حرمتٌ عليهما أبداً 3 لصيرورته 

ومن تزرّج كبيرةً لها لبنٌ”'' من غير » ولم يد--2020 رصغيرة أو أكثرٌء 
فأرضعت الكبيرةٌ صغيرةً”'' بعد طلاقهاء أو طلاق إى »رسيت الكيرة أنذا 
خاصّةً » وبقي نكاحٌ الصغيرة إذا لم تكن مطلّقة .وإن أر سعتها وهما في نكاحدء 
حريت الكترى أيضاً: وبقي نكاح الصغرى. وعنه: ينفسخ نكاخٌها. فإن أرضعت 
صغيرةً أخرى بعدّهاء انفسخ نكاحهّما على الأولى» ولم ينفسحٌ على الثانيةٍ نكاح 
الثانية. 


فإن أرضعتٌ ثالث بعدّهماء انفسخ نكاحٌ الأوليين دون الثالثة على الأولى. وعلى 
الثانية» ينفسحٌ نكاحٌ الكل. 

وإن أرضعتٌ واحدةً منفردةً» ثم اثنتين معا”"؛ انفسخ نكاحٌ الثلاث رواية واحدةً. 
وله أن يتزرّجَ من شاء منهنّ. ولو كان دخل بالكبرى» حَرّمَ الكل عليه أبداً. 

وكل من حرمت عليه ابنةٌ امرأق» كأمّهء وجدَّتِهء وأخته؛ وربيبته» إذا أرضعتُ 
طفلة» حرّمَنْها عليه. 

وكل من حرمتٌ عليه ابنةٌ رجلء كأبيه”*' وأخيه وابيْهء إذا أرضعت زوجتُه بلبنه 
طفلةً» حرّمتها عليه» وفسحَتُ نكاحها إن كانت زوجتّه. 
)١(‏ بعدها في (ع): «فارتضعت به الطفل حرمت عليهما» وأشار إلى أنها نسخة. 
(1) في (م): (الصغيرة». 


(5) في (م): (كابنه». 


المحرر 


المحرر 


. ومن تزوّجٌ طفلة وأرضعها بلبنِه خمسٌُ أمَّهاتٍ أولادٍ له رضعةً رضعة» أو ثلاتثُ 

زوجاتٍ له رضعتَيْن رضعئَيْنء صار أباهاء وحَرَمَتُ عليه. وقيل: لا تحرمٌ. كما لم 

ولو أرضعهًا خمس بناتٍ زوجةٍ له رضعةً رضعةً؛ حرمت الكبرى بجعلها جدَةً: 
وكانت الصغرى معها على ما سبقّ في اجتماعها أمّا وبنتاً. وقيل: لا تصيرٌ جدَّة؛ 
لانتفاءِ أمومة بناتهاء فيكونٌ نكاحهما بحاله. 

وكل امرأةٍ أفسدثُ نكاحها برضاع قبل الدخولٍء فلا مهر لهاء وإن كانت طفلة 
باذاندك رفع من تا أ ومنت عليها» وإن كان تخد التحرل) قميرها بعال لا 

وإن أفسده غيرهاء فلها على الزَّوجٍ نصفٌ المسمّى قبل الدّخول» وجميعْه بعدّه. 
ويرجع به على المفسد فيهما”'". نص عل في رواية ل القاسم 

ومتى كان المفسِدٌ جماعة» وزع على رضعاتّهم المحرّمة لا على عددهم. وقيل : 
لا يرجم بشيءٍ بعد الدخولٍ. وهو الأقوى. 

ومن تزرَّجَ امرأةٌ» ثم قال: هي أختي من الرضاع. انفسخ النْكاحٌ» ثم إن كان قبل 
الدخول وصدّقتهء فلا مهرّ. وإن كذبته؛ فلها نصفٌ المهر. وإن كان بعد الدخولٍء فلها 
المهرٌ بكلّ حال. 

وإن قالت هي ذلكء؛ وأكدّبهاء فهي زوجيّه في الحُكمء وإذا قال لممائلته في 


و طاو 


)١(‏ في (م): «منهما». 
(؟) في (س) و(م): «أبي». 


كتاب النفقات 
باب نفقة الرّوجات 

يلزم الرجلّ نفقةٌ زوجته قوتاً وكُسُْوةًٌ وسكناها”'" بما يصلحٌ لمثلهاء ولا يُقَدَْرٌ 
قوتّها'" ولا غيرّه» بل يعتبرها”" الحاكمُ عند التنازع بحالهماء فَيَمْرِضٌ للموسرة 
تحت الموسر قَدْرَ كفايتها من أجودٍ خبز البلدٍ وأَذْيِه المعتادٍ لأمثالهاء وما يكتسي!*) 
مثنّها من جيدٍ القطن» ال كاف ار اعقو ]و الازيتة زاب قيش وساريل: 
ووقايةٌ» ومِمَّعَة' ومداسٌ. وججبَّة للشتاء» وللنوم فراشٌء ولحافٌ» ومِخدَّة 
وللجلوس زَليٌ”"2. ورفيعٌ الحُصرٍ. 

وللفقيرةٍ تحت الفقير قدرٌ كفاييها من أدنى خبز البلدٍ وأذمهء وما يكتسي”*) 
أمثالهاء وينامونَ فيه» ويجلسود فوقّه. 

وللمتوسّطةٍ تحتٌ المتوسّط» وللموسرةٍ تحت الفقيرٍ وبالعكسء ما بين ذلك كلّه 
عادةٌ. 

ويلزمه إخدامُها إذا كان مثلّها لا نَخدِمٌ نفسَهاء أو احتاجت إليه لمرض. ولا يلزمه 
أكثرٌ من خادم» فإن كان الخادمٌ لهاء وإِلّاء أقامه لها بشراءء أو كراءء أو عاريّة. 

والتعبين إليه إلا في خاديهاء فلا يتعيّن إِلّا باتفاقهما . 
)١(‏ في (م): «وسكنى». 
(؟) بعدها في (م): (هوا. 
() في (م): ايعتبرة. 
(:) بعدها في (م): (به). 


(5) الوقاية: ما تضعه المرأة فوق المِقنعة. والمقنعة: ما تتقنع به المرأة. «المطلع» ص7015-"7”01. 
(1) الرَّلَي : بكسر الزاي واللام» والرَّليّةٌُ: البساط من الصوف. «المطلع؛ ص7017. 


ا 


المحرر 


المحرر 


ونفقةٌ الخادم كنفقةٍ الفقيرة تحت الفقير» ولة فطل انتقو سكها ارا كد فده 
الخادم. 

وهل للزوج أن يخدمّها بدلاً من الخادم؟ على وجهين. وعليه ما يعود بنظافةٍ 
المرأة من دهْنِء وسِذْرِء ومُشْطء وثمن ماء. 

ولا يلزمُه دواء ولا أجرةٌ طبيب. ولا يلزمُه ثمنُ طيب ولا حِنَّاءِ ونحوه. إِلّا أن 
يريد منها التزينَ به. 

ولا يلزمُه للخادم شيءٌ من ذلك. 

وعليه دفع القوتٍ لا قيميِه في صدر نهار كل يوم إِلّا أن يتّفقا على دة قيمةٍ أو 
تقديم أو تأخيرٍ لمذّة تطولٌ أو تقصرٌء 0 

ويلزمُه كسوثها لكل عام» فإذا قبضتهاء ثمّ تلفث. أو سُرَِتْء لم يلزه بدلها. 

وإن”'' انقضت السَّنَةُ وهي باقيةٌ» لزمّه كسوةٌ للسنة”" الأخرى. ويحتمل أن لا 
يلزمُه. وإن ماتت» ”"أو مات"» أو طلّقها في أثناءِ سن(" قبضتٌ كسوئها أو نفقئها 
سلفاء رجع”*' عليها بقسط باقيها. وقيل: لا يرجع. وقيل: يرجع بالتّفقةٍ دون 
الكسوة» لكن لا رجوع بقسط يوم القرقةٍ قولاً واحداً. 

ولو أنفقتُ من ماله وهو غائبٌ» فتبيّن مونّه» فهل يرجعٌ عليها بما أنفقنُه بعد 
مويّه؟ على روايتين. 
)١(‏ في (م): «وإذا». 
() في (م): «السنة». 


(5-5) ليست في (م). 
(5) قبلها في (م): دأو. 


لخر 


وإذا قبضت النفقةٌ» فلها التصرِّفُ فيها على وجه لا يضر بهاء ولا ينهكٌ بدنها. 

وإذا غاب مدَّةٌ ولم يُنْفِنْء لزمّه نفقةٌ الماضي. وعنه: لا يلزمُه إِلّا أن يكونّ الحاكم 
قد فرضّها. وأما نفقةٌ أقاربه» فلا تلزمّه لما مضى» وإن فرضتء إِلّا أن يستدان عليه 
بإذنٍ الحاكم. 

ولا نفقةً للزوجة إلا إذا استكملث تسمٌ سنين» ليها الزوجٌ» أو بذلثْ له بذلاً 
يلزمُه قبولّه» كما سبق في موضههء سواءً كان صغيراً أو كبيراً» يمكثه الوطءٌ أو لا 


و 


يمكه. وعنه: يجب لبنتِ تسع فصاعداً النفقةٌ بالعقَدِء ما لم تمنغه نفسّهاء ولا منعها 
أهلهاء والأوَّلُ أصحٌ. 

وإذا بُذِلَتْ له والزوجٌ غائبٌء لم يُفْرَضُ لها حتَّى يراسلّه الحاكمُ» ويمضي زمنّ 
يمكنٌ أن يَقدمٌ في مثله. 

وإذا بذلتِ التسليم» ووقفئه على قبض صداقِهاء حيثٌ تملك ذلك» فلها النفقةٌ. 

ومن زوَّجَ أمته وسلّمها ليلا ونهاراً» فهي كالحُرّة. وإن سلّمها ليلاً لا غير» لزمّه 
نفقةُ النهارء ولزمَ الرَّوجَّ نفقةٌ الليل من العِشاءء وتوابعه: كالوطاء”' والغِطاء. 
ودُهِنٍ المصباح ونحوه» وقيل: جملةٌ نفقتها عليهما نصفين بالسّويّة؛ قطعاً للتنازع. 

وإذا حَبِسَتٍ المرأةٌ في حقٌ» أو عَصَّبّها رجلء أو نَشَرَتْء أو حجَتْ» أو صامت 
تطوعاً أو لنذرٍ في الذَّمَةَه أو صامت لكمّارةٍ أو قضاءِ رمضانء قبل ضِيْقِ”" وقيه» ولم 
يكن ذلك بِإِذْنْه» فلا نفقةً لها. 

وإن حبتٍ الفريضة» أو صلَّتِ المكتوبة في أوَّلٍ الوقتِ وستَّتّهاء فلها النفقةٌ. وإن 
صامث أو حبّجت لنذر معيّن» فوجهانء وقيل: إن كان النَّذْرٌ بإذنه أو قبل النكاح» 
فلها النفقةُء وإِلّاء فلا. ْ 


)١(‏ الرطاء: المهاد. #المصباح» (وطأ). 
(؟) ليست في (م). 


"1١ 


المحرر 


المحرر 


وإذا اختلفا في نشوزها أو أخذها النفقة» فالقولٌ قولها0". 

وإن اختلفا في بَذّلِ التسليم» فالقولٌ قولّه مع اليمينٍ فيهما. 

وإذا عادت الناشرٌ إلى الطاعةٍ والزوجٌ غائبٌء لم تَعَْدْ نفقتها حنّى يعلمَ الزوج» 
ويمضي زمنٌ يقدمٌ في مثله؛ وكذلكٌ المرتدَّةٌ والمتَخْلّقَةٌ عن الإسلام إذا أسلمتا في 
عبةٍ الزوج» عند ابن عقيل. وقال القاضي : تعودٌ نفقنُّهما بمجرّدٍ إسلايهما. 

وإذا - الزوجُ بنفقةٍ القوثٍء أو الكسوةء أو بعضها'". فللزوجة فسحٌ 
التكاح» ولها المقامٌ عندّه. وتبقى نفقةٌ الفقير”" ديئاً عليه. فإن اختارت المقامًء ثم بدا 
لها فخ ملكت وهف لأكيلكه كما لز رضيق بريه ف الكداف: 

وكذلك الخلافٌ إن تزوَّجَنْه عالمة بعسرته: فعلى هذه: هل خيارُها الأوّل على 
التراخي أو الفور؟ يخرّج على روايتي خيارٍ العيب. وعنه ما يدل على أنه لا فسخ 
للإعسار بالنفقةٍ بحالٍ. 

وإنْ أعسر بنفقةٍ ماضية» فلا فسمّ بذلك. وكذلك في نفقةٍ الموسرةء أو المتوسطةٍ 
أو الأدمء أو الخادم؛ ويبقى ذلك في ذمتِه. وقال القاضي”: تسقظ زيادةٌ اليسارٍ 
00 1 

وإذا أعسر بالسّكنى» فلا فسمّ. قاله القاضي. وقال ابن عقيل: لها الفسحٌ. 

وإن أعسر زوجٌ الأمةِ فرضيث بهء أو زوج الصغيرةٍ أو المجنونةٍء لم يملك وليّهنٌ 
الفسحّ وقيل: يملكه. 


)١(‏ في (م): «قوله». 
(؟) في (م): «بعضهما». 
(؟) في (م): «الفقيرة». 
(5) في (م): «ر). 

(0) ليست في (م). 


بلكنا 


وإذا منع الموسرٌ النفقة أو بعضّهاء وقدرّث له على مالٍ» أخذث منه كفايتها 
وكفايةَ وليها بالمعروب بغير إذنوء وإن لم تَقْدِر'» أجبره الحاكم على ذلك» فإن 
تعذَّره دفع النفقةً من ماله فإن”" غيّبه وصبر على الحبسء فلها فراقّه. وقال 
القاضي: ليس لها ذلك» بخلافي المعسر. 

ويفتقر الفسحٌ في جميع ذلك إلى حاكم. 

وتتحب نقد المظافة الرة ناما :ركبو جوم تاها كالزوعة برام 

وأمّا البائنُ بفسخ أو طلاقيء» فلها ذلك إن كانت حاملاً» وإِلّاء فلا شيءً لهاء 
وعنه : لها السكنى خاصّة. 

وإذا لم يُنَفِقْ عليها يظئها حائلاً» : ثمّ بانثُ حاملاً» لزمه نفقةٌ الماضي. وإن أنفقٌ 
يظنُها حاملاً» فبانتُ حائلاً» رجع بما أنفقٌ» "وعنه: لا يرجع» وإن طلبت النفقةً 
مدّعية للحملٍ» أنفق" عليها بمجرَّد*' قولها ثلاثة أشهر. وعنه: لا ينفقٌ حنَّى تشهدٌ به 
النساء. 

فإِنْ مضت ثلاثة أشهر ولم يظهرُ حمل قطعت النفقةٌ على الروايتين. وفي الرجوع 
بما مضى روايتان ."وهل نفقةٌ الحامل لحملهاء أو لها من أجله. فيه روايتان”". 

إحداهما : النفقةٌ لها”». فتجبٌ إذا كان أحدٌ الزوجين رقيقاً» وتثبثٌ في ذمّة 
الغائب وتلزمٌ المعسرّء ولا تلزمٌ غير الرّوجٍ من أقارب الحمل'". 


)١(‏ في الأصل و(س) و(ع) و(م): «بأن». 
(© -) ليست في (م). 

(5) في (م): المجرّدة. 

(5) في (م): «له؛. 

(5) في (م): «للحمل؟. 


تور 


المحرر 


المحرر 


ولا تجبُ لناشز ولا لحامل من وطءٍ شبهة» أو نكاح فاسدٍء أو ملكِ يمين. 

والأخرى: أنّها للحمل”"2: فتجبٌ لهؤلاء الأربع. ولا تجبٌ لها مع رِقها أو رِقٌ 
زوجهاء وتسقظ بمضيٌ الزمان وإعسارٍ الزوج. وتلزمٌ من تلزمه نفقةٌ الحملٍ من 
الأقارب”" على تقدير الولادة. ْ 

وأمّا المتونّى عنهاء فلا نفقةً ولا سكنى لها بحالٍ. وعنه: لها ذلك في التركة إذا 
كانت حاملاً. 


فق في (م): اتحمل؟. 
(؟) قبلها في (م): «انفس». 


51 


باب نفقة الأقارب 

يلزم الإنسانَ نفقةٌ والدّيه ووليه بالمعروفي إذا كانوا فقراء» وله ما يُِنَفِقُ عليهم 
قاعلذ عن نفقة تيه واشرانة وكدلك اعداده.وإن علو وولة ولد إن ستلوا 
وعنه: لا يلزمه نفقهم إلّا بشرط أن يرئّهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب عندّه. 

وعنه: أنْها تختصٌ العصبةً في عمودي النَّسَبٍ وغيرهمء ثمَّ هل يُشترظ أنْ يرئهم 
بالفرض أو التعصيب في الحال؟ على روايتين. 

إحداهما : يشترط. فلا نفقة على بعيلٍ موسر يحجبّه قريبٌ معسرٌ. 

والأخرى: يُشترظٌ ذلك في الجملة» لكنْ إن كان يرثّه في الحاللء ألم بها مع 
اليسارٍ دونَ الأبعدِء وإن كان فقيراًء جُعِلَ كالمعدوم, ولَرْمَتٍِ الأبعدٌ الموسرٌ. 

. او يدبي 2 5 2005 ل ا الو ع 

فعلى هذا: من له ابن فقيرٌ وأ موسرٌء أو أبٌ فقيرٌ وجذ موسرٌء تلزم نفقته 
الموسرٌ فيهما”'' على الثانية. ولا تلزمه فيهما على التي قبلها. وعلى اشتراط الإرثِ 
في غيرٍ عمودّي النّسبٍ خاصّة» يلزم الجدّ دونَ الأخ. 
الخظاب وجوبّها على توريثهم. ومن لزمث”" نفقتُه بالقرابة جماعةٌ» قُسمتْ عليهم 
على قَدْرٍ إرثهم» إِلّا الأبء فإنّه يختصٌ بنفقةٍ ولده. 

فإذا كان له أمّ وجدّء أو”' ابن وبنتٌء فعليهما النفقةٌ أثلاثاً. وإن كان له جدَةٌ 
وأخٌ» لزمَ الجدَّةً السدسٌُ والأحّ الباقي؛ وعلى هذا أبداً. 


)غ0( في (م): امنهما». 

( -5) ني (د) و(س): «لذوي». 
(*) في (م): «لزمته». 

(4) في (م): لو2. 


16م 


المحرر 


المحرر 


وإن كان له أمٌ أمٌّ» وأبو أمٌ. فالنفقةٌ على أمٌ الأم. وإن كان له أمٌأمٌ وأمٌ أبء 

وَإذا كاة يفف الورظ وحن موسر ينفيل تلرئه كل التفقة أو يقد ]ريه على 
روايتين. 

ومن لم يَفْضْلْ عنده”2 إِلّا نفقةٌ واحدء قُدّم الأقربُ فالأقربُ منه» فإن استوياء 
دم العصبةٌ على غيره» وإلّاء فهما سواء. 

وقيل: يُقَدَّمِ من امتازّ بفرض أو تعصيب. فإن تعارضت المزيّتان أو قُقِدَّتاء فهما 
ا 

فإن كان له أبوان, قُدّم الأبُء وقيل: الأمٌ. وقيل: هما سواء. 

فإن كان معهما ابنٌ» قُدّم عليهما. وقيل: يُقَدّمان عليه. وقيل: يقسمُها بينهم. 

وإذا كان أبو أب وأبو م قدّم أبو الأب؛ لامتيازه بالتعصيب. 
نساويهما؛ لتعارض قرب الدرجة» وميزة العصوبة» ويحتمل أن القريبٌ والبعيدٌ سواء 
إذا ألزمناه مع القدرةٍ نفقّتهما معاء ”"وإذا كان أمّ وبنتٌ» فالنفقةٌ عليهما أرباعاً. 
ويتخرَّجٌ أن لا يَلزمهما سوى ثلثي النفقةٍ؛ لأنَّه قسظ الإرث بالفرض". 

ولا تجبٌ نفقةٌ الأقارب مع اختلاف الدِّينِ. وعنه: تجب في عمودي النْسَبٍ خاصّة. 

"ومن لمث نقد رتجل) لزه تفقة ووجية#وعية! لاتلرقة ونا لااتلزمةة إلا 
)١(‏ في (م): (عنه». 
(؟ )١-‏ جاءت هذه العبارة في (ع) بعد قوله المتقدم: «وإن كان له أم أم وأم أب فالنفقة عليهما» وكذا وردت في 

الأصلء إلا أنه ضرب عليها هناك» ونقلت إلى هنا. 


مض 


وتلزم نفقةٌ ظِئْر الصبيٌ من تلزمّه نفقتُه. ولا يلزمّه لما فوقٌ الحولين. 
وليس للأبٍ منمٌ المرأةٍ من إرضاع ولدهاء حتَّى لو طلبتُ أجرةً المثلٍ لذلك؛ 
ووّجدّت متبرّعةٌ برضاعه» فأمّه أحنٌ به بالأجرة. وقيل: له منعٌها بأجرةٍ وبغيرها إذا 


كانت في حِباله. 


وإن امتنعث من إرضاعهء لم تُجْبَر إِلّا أنْ يُضْطرٌ إليها ويخشى عليه» فتُجبرٌ. 


وإن تزوّجِت بِآتَرٌه فله منعُها من إرضاع ولدها من الأوَّلِء إِلّا أن يُضطرٌَ إليها. 


مضنا 


المحرر 


باب الحضانة 

لآ حضاتة إلا لرجل فن العضبة» أو لأمراة واركة؛ أو مذلية يعصبةة آى بوارث» 
فإن عُدمُواء فالحاكم. وقيل : إن عُدِمُواء ثبتت لمن سواهم من الأقارب» ثم للحاكم. 

وأحقٌ النّساءِ بها: أمٌّ الطفلء ثمَّ جدَّائهء ثمّ أخواته ثم عمّائه وخالاته. ثم 
خالاتٌ الأبوين؛ وعمّاتٌ الأب» ثم بناتٌ الإخوةٍ والأخوات», ثم بناتٌ الأعمامء 
وقيل : يُقدَّم بنات الإخوة والأخوات على العمَّاتٍ والخالاتٍ ومن بعدهنَّ. وهل تقدّمْ 
أمٌّ الأمّ على أمٌّ الأب. والأختٌ من الأمّ على الأختٍ من الأب» والخالة على 
العمَّةِ”'وخالة الأمّ على خالة الأب'2: وخالاتٌ الأب على عمَّاته. ومن يُدلي من 
العمّاتٍ والخالاتٍ بأمّ على من يُدلي بأب» أو بالعكس؟ على روايتين. 

وأحقٌ رجالٍ الحضانةٍ بها : الأبُء ثم الجذٌّء ثم أقربٌ العصبة. 

وإذا كان مع النساءِ رجلء قُدَّمنَ عليه إلَّا الأب والجدّ. فإنَّ الآأبّ يقَّدّمم على غيرٍ 
أمّهاتٍ الأم. والجدّ يقدّم على غير أمّهاتٍ الأبوين. وعنه : يقدَّمان على من سوى الأم. 
وعنه : تقديم الأختٍ من الأمّ والخالةٍ على الأب. 

فعلى هذه: يحتملٌ تقديمٌ نساءٍ الحضانةٍ على كل رجل. ويحتمل أن يقدَّمنَ إلا 
فلن مق ادليه" ويحتمل تقديمٌ نساءِ الأمّ على الأب وأمهاتِه وسائر مَنْ في جهتهء 
وأنَّ كل امرأةٍ في درجة رجل ء دم هي ومن أدلى بها عليه؛ وعلى من أدلى به. 

وقيل: كل عصبةٍ فإنّه يقدّمُ على كل امرأةٍ هي أبعدٌ منه» ويتأخّر عمّن هي أقربُ 
منه. وإذا تساوياء فعلى وجهين. 


(0) في (م): «أمل». 


علض 


المحرر 


المحرر 


وليس لابن العم ونحوه حضانةٌ الجاريةٍ إذا لم يكن مَحْرّماً برضاع أو نحوه. وإذا 
امتنعتٍ الأمٌ من حضانتهاء انتقلث إلى أمّها. وقيل: إلى الأب. 

ولا حضانة لرقيق» ولا فاسقء ولا كافر على مسلم» ولا لامرأةٍ مزوّجةٍ بأجنبيٌ 
من الطفل. وقيل: لا حضانة لهاء وإن تزرّجت بنسيب”". إِلّا أن يكونّ جدًا للطفل. 
وعنه: لها مع التزوّج حضانةٌ الجارية خاصّةً. فإن زالت موانعها””؟» رجعت إليهم. 
وهل تعودٌ في الطلاقٍ الرجعيٌ بمجرّده» أو حنَّى تنقضي العِدَّةُ؟ على وجهين. 

ومتى أرادٌ أحدٌ الأبوينٍ السفرٌ إلى بلدٍ بعيدٍ لسكناه وهو وطريقه آمنان"". 
فالحضانةٌ للأب. وعنه: للأمٌّ .”ولو قرب السفرٌ لحاجةء فالحضانة للأمٌ؟» ولو بَعُدَ 
للحاجة» أو قرّب للسّكنى» فهي للأمٌ. وقيل: للمقيم منهما. وهل البُعدُ هاهنا “ما 
دون مسافةٍ القَصرِء أو ما لا يمكنٌ الذاهبَ إليه العودٌُ في يومه؟ على روايتين. 

وإذا بلغ الغلام وهو عاقل سبع سنين» فأموة ا وعنه: أمّه. وعنه: يخيّر 
بينهما. فإن لم يختزء أقرِعَ بينهما. فإن حكمنا به للآب ابتداء» أو عملاً باختياره» أو 
بالقرعةء كان عندّه ليلاً ونهاراً. ولا يمنع أن يزورٌ أمّه. ولا تُمنع هي من تمريضه. وإن 
حكمنا به لأمّهء كان عندها ليلاًء وعند أبيه نهاراًء ليؤدّبه ويعلّمه صناعةً أو كتابةً. 
ومتى خُيّره فاختارٌ أحدّهماء ثم اختارٌ الآخرّء نُْقِلَ إليه. وكذلك إن اختارَ أبداً. 

وإن بلغت الجاريةٌ سبعٌ سنين» كانت عندٌ أبيها. ولا تُمنمٌ الأمّ من زيارتها 
وتمريضها . 


)١(‏ في (م): لابنسب)». 
زفة في (م): اموانعهم». 
(9) في (م): «أمناء». 
(4-4) ليست في (م). 
(5) قبلها في (م): «و». 


لوو 


0 


وسائرٌ العصباتٍ كالأبٍ في التخيير والتْقَلةٍ بالولد» إِلّا مَنْ ليس بمحرم في حقٌ 
الجاوية: 

وإذا استوى رجلان أو امرأتان» كأختَيْن أو أخوين» عُيّنَ أحدهما بالقرعةٍ قبل 
السّبع» وبالتّخيير بعدّهاء والعُلامُ والجاريةٌ فيه20 سواء. 

وإذا بلغتٌ الجاريةٌ عاقلة» فعليها أن تكون عندٌ أبيها حنَّى تتزوّج ويدخل بها 
الزوجٌ. وعنه: عند أمّها. وقيل: حيتٌ شاءث إذا حُكِمَ بِرُشْدِها كالغلام» والمعتوة””© 
كالظفل فيما ذكرنا. 1 

ولا حضانةٌ على الرقيق إِلّا لسيِّده.فإن كان بعضّه حرًا تهايآ في حضانته سيّدُه 
0 أ 0 ١‏ 


)١(‏ في (م): «والمعتق». 
(؟) في (م): اومعتقه». 


"١ 


المحرر 


باب نفقةٌ الرقيق والبهاتم 
يلزم السيِّدَ أن ينفقٌ على رقيقّه كفايتهم من قوت البلدٍ ومؤنته» ويزوّجهم إذا المحرر 
للبواء إِلَّا الأمةَ إذا كان يستمتعٌ بهاء ولا يكلّفهم عملاً لا يطيقونه» ويريحُهم وقتّ 
لقائلةِ» والنوم» وأوقات الصلوات» ويُّداوي مرضاهمء ويُركبهم في السفر عُقْبة”'". 
ومتى امتنمٌ السيّدُ من ذلك» فطلب الرقيقٌ البيعٌ» لزمّه بيعُه. 
وإذا ولي أحدّهم طعامّه. أطعمه معه. فإن أبىء فَْيُطْعمْه منه. 
ولا يسترضعٌ الأمةً لغيرٍ وليهاء إِلّا فيما فضلّ عن َيه ولا يُجبرُ الرقيق على 
لمخارجة”''. ويجورٌ باتفاقهما. 
وله تأديبٌ رقيقه بما يؤدّب به ولدّه وامرأته. 
وعليه إطعامٌ بهائمه» وسَقَْيُهاء وأن لا يُحمّلّها ما لا تطيقٌ» ولا يحلبّ من لبنها ما 
ضرٌ بولدهاء وإن عجر عن نفقتهاء أجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبح ما يُؤكل 
لنها. 


)١‏ العُقْبة: النُوبة. «المصباح المنير» (عقب). 

؟) قال البعلي في «المطلع» ص4 76: المخارجة في الأصل» مصدر خارجه: إذا ناهده» والتناهد: إخراج 
كل واحد من الرفقة نفقةٌ بقدر نفقة صاحبهء كأن كل واحد خرج لصاحبه عما أخرجه؛ والمراد بها: ما 
يقطعه على العبد في كل يوم باتفاقهما إذا كان له كسب... إلى آخر الكلام. 


رفس 


كتاب الجراح 
28 13 3 ل 7 خط رع ال مع مه 
القتل ثلاثة أضرب: عمدء وشبه عمد و . وَالقَوّد مختص بالعمد. 


والفدطة اذ بيه دن رعلنة اقم عجوم نينا انه فالا :ا بس تدر اد 


غيره» فيجرحه فيموتٌ منه. إلا أن يَعْرِزّه بإبرة ونحوها في غير مَقْتَلِ فيموتُ في 
الحال» ففي القَوّد به وجهان. وفيما سوى ذلك مما وصفنا القودٌ قولاً واحداًء مثل أن 


يَعْررّه بإيرة» فضي" جتن نيوت : أو يضربّه بخشبة كبيرة فوقٌ عمودٍ الفُسطاطء 


أو ان" أو الكوديه9, اه أو حجر كبير» أو يُلقي عليه حائطاً أو: 


سقفاً» أو يُلقيه من شاهقء أو يُلقيه في نار أو ماءٍ يُفْرقه» ولا يمكنه التخلّص منهماء 
أو يكرّر ضربّه بعصا صغيرة» أو يُضربه بها في مٌقتل» أو في حال ضعفء لمرض أو 
صِغر» أو كبّرء أو في حرّء أو برد» ونحوهء أو يُخنقه بحبل أو غيروء أويسة فقه 
حتى يموتٌء أو يُحبسه ويُمنعه الظعامَ والشَّرابَ حتى 
يموت جوعاً وعطشاً في مدَّة يموت في مثلها غالباً» أو يقتله بسِحْرٍ يُقتل غالبا فكل 
ذلك عمد فيه القّوّد. 


أنقة أو ابعر كي 
وانمهة. أو يعصر خصييه 


وكذلك إِنْ سقاهُ سما لا يَعلم به» أو خَلّطه بطعام ثم أطعمه إيّاه اخ د 
أكلهء فأكله ولم يَعلم به فماتٌ. فأمّا إن علم به آكله2 وهو بالعّ عاقل» أو خَلّطه 
بطعام نفيهء فأكله إنسانٌ بغير إذنه» فلا ضمانٌ عليه. 


00( ضَمِنَ ضهناً» فهو ضَوِنَ : : مثل : زَِّنَ زَمنأه فهو رصن ء وزناً ومعنى . «المصباح» (ضمن). 

() اللْثّء بضم اللام: نوع من آلة السلاح» وهو لفظ مود ليس من كلام العرب. . «المطلع» ص67" . 

(5) الكودّين: الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقّاقٌ الثيابَ؛ وهو مولد أيضا. . «المطلم» ص 761 . 

(54) الآلة المعروفة من الحديد الثقيل» ؛ يعمل عليها الحداد صناعته» والظاهر أنه مولد. «المطلع» ص 367 . 

(5) في (د) و(ع): «خصيتيه؟. قال أبو عمرو: الخصيتان: البيضتان» والخصيان: الجلدتان اللتان فيهما 
البيضتان. وقال الأموي: الخصية: البيضة» فإذا نيت قلت: خصيان, ولم تُلحقه التاء» وكذا الألية» 
إذا ثنيتها قلت: ليان بغير تاء؛ وهما نادران. الصحاح» (خصي). 

(5) في (م): : «وأكله». 


مام 


المحرر 


المحرر 


فإنْ قال القاتلٌ بالسّمٌ: لم أعلم أنه سم يَقعل.لم يُقُبل قولّه. وقيل: يُقبّل إذا كان 
مئله يُجهله» فيكون شبة عملدٍ. 

. ومّن شهدت عليه بيّنة بقتل عمدٍء أو ردَّةء أو زئى» فقتل بذلك» ثم رَجَعوا 
وقالوا: : عَمّدنا قتلّه بذلك. أو قال الحاكم أو الوليٌ: علمتٌ كذيّهم: وعمدتٌ قتلّه. 
فهر عمدٌ مَحْضء ويلزمهم القَوّد. 

وتُقتل الجماعةٌ بالواحل. وعنه: لا يُقتلون» بل تُلزمهم دِيَةٌ بينهم. وعلى الأولى 
- وعليها التَفْرِيعٌ ‏ هل يلزْمهم ديةٌ أو دِيّات؟ على روايتين. وإذا جَرّحه أحدّهما جرحاً» 
والآخرٌ مئةَ جرح» أو قطعٌ أحدهما كمّهء ثم الآخَرُ بقيّةَ إراعه» فهما سواءٌ في القَّوّد 
والذية. ' 

. وإِنْ فعل به أحدّهما فعلاً لا تبمّى الحياةٌ معه. كقطع حُحشوته”' أو مَرِيْئه أو 
وَدَجَيهء ثم ضربٌ عنقّه الآخَرٌء فالقاتلٌ هو الأزّل» ويعرّر الثاني. وإن شق الأول 
بطئّه أو”" قطعَ يدّهء ثم ضرب الآخَرٌ عنقّه» فالنَّاني هو القاتل» وعلى الأوّل موجبُ 
جراحيه. وإنْ رماه من شاهقء فتلقّاه آحَرُ بسي فقدّهء فالقاتلٌ هو الثّاني. وإن ألقاه في 
لحو فتلماء حورت فابتلمة: أو كتفه وألقاه في أرض ذاتٍ حيّاتٍ أو سباع» فقتلَنه 
فالقاتلٌ هو الملقي» وعليه القَوّد. وقيل: لا يجبُ إِلّا ديةٌ شبه العمد. 

ومن أكره إنساناً على القتلء فَقَّتَلء فالقّودُ أو الدِّية عليهما. وإن أمّرَ بالقتل 


مجنوناً؛ أو صبيًا غير مميّزء أو كبيراً يُجهل أنَّ القتلّ محرّم» أو أمر به سلطانٌ عادل» 
أو جائرٌ ظلماً مَن”" لم يعرف ظلمّه فيه» فَقَتَلَء فالقَوّد أو الدّيّة على الآمر خاصّة. 


. حشوة البطن؛ بكسر الحاء وضمها: أمعاؤه. «المطلع» ص08”‎ )١( 


)١(‏ في الأصل: «و». 
() ليست في (م). 


فض 


وإِنْ 00 عالماً بحَظر القتل» فالضّمان ‏ قود أو ديةٌ - عليه 
دونَ الآمر. ويّحتملٌ فيما إذا : خشي مخالفةً السّلطانِ» أن يجبّ عليهما. ظ 

ومّن أمسكٌ إنساناً لآخَرَ ليقتلّه» فقَّتَلّهء فهو القاتلٌ» ويُحبّس الممسِك حتى 
يموتٌء ولا يَلزمه قودٌ ولا ديّة. وعنه : هما قاتلان في كم القودٍ والذيّة. 

ومّن جرحه اثئان» فعمًا عن جرح أحدهما وسرايته» ثمّ مات» فالقودُ على الآخَر 
زدانة لاله 

وإن اشترك اثنان لا" يجبٌ القودُ على أحدهما مفرّداً؛ لِأَبُرّةَه أو حرَيّة: أو 
إسلام» أو فقدٍ عَمْدِيّة وجب”" القَّوَدُ على شريكه. وعنه: لا يجبُ. وعنه: يجب إلا 
على شريكُ غير المتعمد. 

وفي شريكِ السّبّعء وشريكِ نفسه» وشريكِ الوليٌ المقتصٌء وشريكِ ولي النففس 
المعالِج بخياطة الجُرح في اللّحمء وجهان”»: كشريكِ غير المتعمّد. 

. ومتى قلنا: لا قَوَدَ عليه؛ أو عَدَلَ إلى طلب المالٍ منه» لَزِمه نصف الدّية في 
جميع الصُوّر. وقيل: يلزمه كمالّها في”© شريكِ السب خاصّة .”وقيل: يُلزمه كمالها 
فى شريكِ المقتصّ خاصّة". 


0غ( في (م): «قبل». 

(؟) في (م): «فلا». 

(9) في (م): اووجب)». 

(4) بعدها في (م): «أحدهما: يجب على شريك الجميع الأب وعلى القن وعلى شريك غيرهما في حر 
نصف ديته » وفي قن نصف قيمته. وهو المذهب». 

(5) بعدها في (م): «شريك المقتص كما في». 

(2-5) ليست في (م). 


ام 


المحرر 


وأمّا قتلّ شبه العمدٍ: فأن يقصدّ جنايةً لا تقتل غالباً ولم يَجُرحه بها. نحو أنْ 
يضربّه في غيرٍ مُقتلٍ بسَوط أو عصاً صغيرة» أو يّلكزهء أو يُلقيه في ماءٍ قليل» أو 


م 


يُسحره بما لا يقل غالباً» أو يُصيح بصبئٌ على سطح» أو مَعْتُوو أو عاقل» مغتفلا 


الى فيسقط فيموت بذلك» ونحوه» ففيه الكمّارةٌ والدية: 


وآما القطا "ففيرناة 1 

أحذهما : في الفِعل» بأن يرمي صيداً» أو هَدَفاء أو شخصاًء فيصيب إنساناً لم 
يتقصدهء أو يكون نائماً ونحوّه» فينقلبُ على إنسان» فيقتله. 

والثاني: في القصدٍء بأن يرمي من يظئه”'صيداًء أو مَن يظنّه' مباح الدَّمء فيّبين 
آدميًا معصوماً؛ أو يكون الجاني غيرٌ مكلّفء كالصبئّ والمجنون» ففي ذلك الدَّيةٌ مع 
الكمّارة: إِلَّا أنْ يقتلَ في دار الحرب أوفي صف الكمّار مَن يظنّه حربيّاء فيبين مسلماًء 
أو يتترّس الكمّارٌ بمسلم؛ ويخاف على المسلمين إن لم يُرمواء فيرميّهم قصداً لهم. 
فيُصيب المسلم» فعليه الكمَّارةٌ بلا دية. وعنه: وجوبهما أيضاً. وعنه: وجوبٌ الدّية في 
الصُّورة الثانية دون الأولى. 

والقتلٌ بالسّبب؛ كحفر البئرء ونصب السّكين تعدّياً» ونحوه؛ ملحَقٌ بالخطأ إذا 
لم يقصد بها الجناية» فإن قَصَّدها به فهو شِبهُ عمدٍء وقد يقوى فيُلحق بالعمدٍء كما 
ذكزنا في الإكراه والشّهادة. 


١١‏ -1) ليست في (م). 


لفن 


باب ما يشترط لوجوب القود 

يُشترط له عَطْمة المقتول: والمكافاة» بالا يَفْضّله القاتل حالة الجاية بحري 
أو إسلام» أو مالكب له أو إيلاد. ولا يؤر فضلّه بذكورية؛ أو عقل» أو بلوغ. ١‏ 

فمّن قتلّ حربيّاء أو مرتدّاء أو زانياً مُخْصَناًء قبل ثبوتٍ ذلك عند الحاكم أو 
بعدّه؛ لم يضمنه بِقَوَدٍ ولا ديّةِ. وكذلك من قطعٌ يد مرتدٌ أو حربئ» فأسلما ثم ماتا. 
ولو رماهماء فأسلما قبل أنْ يقمّ بهما السَّهِمُء فكذلك. 

وقال القاضي في «خلافه»: يضمنهما بالدّية. وقيل: يضمن بها المرتدٌ دون 
الحربئّ. وإن قطعّ طرف مسلمء فارتد ومات» فلا قودّ. 

ويجب الأقل من ديّة الننْس أو الظرَفٍِ مع العَمد والخطإ. وقيل: يجب القودٌُ في 
الطرّف مع العمدٍ. وهل يستوفيه الإمامُ أو وليه المسلمُ مع قولنا: ماله فِيِءٌُ؟ على 
وجهين. وقيل: لاقود ولا دية في عمدٍ ذلك ولا خَحطئه. وإِنْ عاد إلى الإسلام ثم مات» 
فعليه القودُ في النّْس أو الدّية. نصّ عليه. واختاره أبو بكرٍ. وقال القاضي: إِنْ كان 
زمن الرّدَّة مما يسري فيه القطعٌ؛ فلا قودّء ويجب نصف الدّية. 

ومن قال لرجل : أقثلني» أو: اجرحني. ففعل» لم يَضمنه بِقَودَ ولا دية. نص عليه. وقيل: 
يضمن ذلك بديته. وقيل: يضمن دية النّمْس للوّرئة» ولا يضمن الجُرح المندمل بشيء. 

ولو قال ذلك العبد؛ ضَمِنَ لسيّده بالمال دون القَّوَّدّه قولاً واحداً. 

ولا يُقتل مسلمٌ بكافر ولا حُرٌ بعبد» ويُقتل العبدٌُ بالعبد. وعنه: إن كان القاتل 
على قيمة» لم يُقتل. 

ويُقتل المرتدٌ بِالذْمَئ» والذمّيٌ بالمستأمّن» والكتابيٌ بالمجوسي. وإذا جرح ذميٌ 
أو مرتدٌ ذميّاء أو عبدٌ عبداًء ابل الجارحٌ. أو عَتَنَّ قبل موتٍ المجروح أو بعدّه 
تل به. نصّ عليه. وقيل: لا يُقتّل. ْ 


خرض 


المحرر 


المحرر 


ولو جرحَ مسلمٌ ذميّاء أو حر عبداً» ثم أسلم المجروحٌ. أو عَتَنّء ثم مات» فلا 
قودّ. ولو رمياهماء فلم يُصبهما السهمٌ إِلّا بعد الإسلام والعتق'", ثمٌ ماتا'""؛ لم 
يجب القَوَدُ عند الخِرّقيٌ. وأوجبه أبو بكرء كما لو قتلّ مَن يُعرفه ذَمُيًا أو عبداًء فبانَ 
أنه قد أسلَّمَ وعتقّ. ولو قتلّ مَن يعرفه مرتدّاء فبانَ أنّه أسله”"» ففي القَّوّد على قول 
أبي بكر وجهان. 

ولو قتلّ من لا يعرف» وادَّعى رِقّه أو كفرّه» أو قذَّ مَلفوفاً نصمّينء وادَّعى كونّه 
ميتأء فأنكر وليّهء فالقولٌ قول الوليّ» وله القّود. وقيل: قولٌ الجاني. 

ولا يتل المكاتب بعبده. فإن كان ذا رَحِم مَحرّم منهء كأخيه ووليه”؟'إذا 
مَلّكهماء فوجهان.ولا يُقتل الأبوان وإن عَلَّوَا بالولد وإن سََلَ. ويُقتل الولدٌ بهما”". 
وعنه : لا يقتل أيضاً. 

ومتى وَرِتٌ القاتلٌ أو ولدّه شيئاً من دمهء سقط عنه القودٌء مِثل: أَنْ قتلّ امرأته 
فورثها ولدُهماء أو قتلّ أخاها فورئته: ثمّ ماتت فورثها هو أو ولدُه. وعنه ما يدلُ على 
أنه لا يسقظ بانتقاله إلى الولد. 


ولو قتلَّ أحدٌ الابنين أباهء و" الآخرٌ أمّه وهي في زوجيّة'"الأب, سقط القّود 


عن قاتل الأب» وله أن يقتصّ :من أخيداء يرنه على الأصح. 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) في الأصل: «مات». 

(9) في(م): امسلم؛. 

(:) في الأصل و(ع): «ووالده6. والمثبت موافق لما في «الفروع» ٠ 717١/4‏ وقد نقل كلامه. 
(5) في النسخ عدا الأصل: (بهم». 


(5) في (م): (ثم». 
(0) في (م): (زوجة». 


لوف 


ويُقتل المكلّف بالظفل والمجنون ويُقتل “الرّجل والحُنثى بالمرأة'؟: ولا شي المحرر 
0 2 3 2 جم 6 
لورثتهماء وعنه: يعطى ورثة الرجل نصف ديته. وهي بعيدة جذا. 


)١- ١(‏ في (د): «الرجل بالخنئى والمرأة بالمرأة». 


خرضسن 


باب القود فيما دون النفس 

لا يؤخدُ في ذلك أحدٌ بغيره؛ إِلّا من إذا قله قُتل به فيؤخدٌ به في الأطراف 
والجروح بشرط العمدٍ المّحض على الأصحٌ؛ والمساواةٍ في الاسم والموضعء 
ومراعاة الصّحََةَ والكمال؛ وإمكان الاستيفاء من غير حَيفٍ. 

فأمًا الأمنُ من البحيفء فيُشترط لجواز الاستيفاءِ دون الوجوبء فتؤخدٌ العينُ» 
والأنفء والأذنء والسّنٌء والبجفنء والشَّفةء واليدٌء والرّجلء والإصبع» والكفُ» 
والمرفق: والذَّكَرُه والخصية: كل واحدٍ من ذلك بمثله. وهل يجري القودٌ في الألية 
والشّفر؟ على وجهين. ولا تؤخذ يمينٌ بيسارء ”ولا يسارٌ بيمين'"2: ولاما علا مِنَّ 
جَفن أو شَّفَّة أو أنملة بما سَفُلء ولا سِنٌّ ”'بِسِنٌ تخالفها في الموضعء ولا يِنْصرٍ 
بنْصِرء و لا أصليٌ من سِنٌّ" أو إصبع أو غيرهما بزائدء ويؤخدٌ الزائدٌ بالرّائد إذا 
انكريا سا رجلف: ولا توخذ يد كاملةٌ الأصابع بناقصتهاء ولا ذاث الأظفار 
بذاهبتهاء ولا عينُ صحيحةٌ بقائمة؛ ولا لسانُ ناطقٍ بأخرسن؛ ولا صحيحٌ بأشلّ مِن 
يد أو رجل أو أصبيّع أو ذَكر. 

فأمّا من الأنف والأذن» فوجهان. وكذا في أخذ الأذنِ السمعيّة بالصّمَّاء 
والأنف الشَّام” بالأخشه”؟؛ والتامٌ منهما بالمخروم» وجهان. 

وقال القاضي بالأخذ في الجميع؛ إِلَّا في المخروم خاصّةٌ. وأمّا ذَكُرُ محل بذّكّر 
حصِيٌ أو عِنينَء فعنه: يؤخذ بهما. واختارّه أبو بكر. وعنه: لا يؤخذ . وعنه: يؤخدٌ 
بذَكّر العِئين دون الخَصِئ. واختاره ابن حامدٍ. 
١(‏ -1) ليست في (ع). 
٠(‏ -5) ليست في(م). 


(7) في الأصل : «الشمام». 
(5) الأخشم: الذي لا يجد ريح شيء» وهو في الأنف بمنزلة الصم في الأذن. «المطلع» ص؟7517 . 


ارفرضنا 


المحرر 


ويؤخذ المعيبٌ مما ذكرنا بمثله» وبالصّحيح من غير أَرْش. قاله أبو بكر. وقيل: 
7 الازشن للنّقص»ء قدراً”” كان كالإصبع, أو صفةً كالشّلل. وهو أشبهُ بكلا. 
أحمدّ. وقيل: يجبٌ لنقص القدرٍ دون الصّفة. 

وإذا اذّعى الجاني نقصّ العُضو بشلل أو غيره» فأنكره ولي الجناية» فالقولٌ قولة. 
نصٌّ عليه. 

وقال ابنُ حامدٍ: قولُ الجاني. وقيل: قولٌ الوليّ إن اتَّفقَا على سابقةٍ سلامته. 
وإِلّاء فقول الجاني. 


د : إئ 8 و م 3 00 

ويُقتصٌ في كل طرفي كانت جنايتُه من مَفْصِلٍء أوْ لها حَد تنتهي إليه؛ كمارذ 
الانفٍ» وهو. : مالان منه. . وفي كل جرح ينتهي إلى عظمء كالموضحة 1 ا" وججرح 
العَضدء والسّاعد, والسَّاق» والمَخذ, والقدم. 

ولا يقتصٌ فيما سواهماء كالجائفة”*': وكسر العظم غير السّنُء ونحو ذلك؛ 
خحشية | لحيفي. ويعتبر قُودُ الجروح بالمساحة””, فمّن أوضح بعضٌ رأسه وقَدره عدر 
رأس الشَّاجّ أو أزيد» أوضّحه في كل رأسه. وفي الأز ش الاير وجهان. 

وإنْ أوضحه في كل رأسِهء ورأسُ الجاني أكبرٌ» فله قَذْرٌ شَجََيِهِ من أي الجانبّين 
قاع ول عافن لدي بِقَدْر بعض الرأس منهماء لم يُعْدَلُ”'' عن جانبها إلى غيره. 


)١(‏ في (م): #يوجب». 

)١(‏ في (م): «فقط». 

©) الشجة التي تبدي وَضَمّ العظم. «الصحاح» (وضح). 
(؟:) الطعنة التي تبلغ الجوف. «الصحاح» (جوف). 

(5) في (ع): «بالمسامحة»» وفي (م): «بالمشاجة». 
(5) في (م): «الزائد». 

(0) في (ع): ١يَغْدِ».‏ 


عرض 


وإذا قطع بعض أنه أو مارنه» أو لسانه» أو فيه أو حَسَفْيِه أَخِلَّ منه يثله 
بأن يُقدّر ذلك بنسبة الأجزاءء كالنّصف والثّلث والربع. 

وقال أبو الختّاب: لا يؤخدٌ بعضٌ اللّسان ببعض. وهو الأصحٌ. 

وإذا كُسَرٌ بعضٌ سنّهء بُرِدَ من سئّه مثله بالنّسبة أيضاًء إذا أَمِنَ قَلْعُها. وإذا شه 
مانوية0) أو تتفلة" أ عاشي "قله اقيض ين موضضة: ولا أرقن لدامحها عَدد 
كر 

وقال ابن حامدٍ: يتمّم له في الهاشمةٍ بخمسة أَبْعِرّة» وفي المنقّلة بعشرة» وفي 
المأمومةٍ بثمانية وعشرينَ وثُلث. 

وإذا قطعّ قصبة أنفِ» أو يدّيه من نصفي ذراعّيه» أو رجليه من نصف ساقّيهء فله 
الدّية دون القّوّد. نصّ عليه. وقيل : يُقتصٌ من المارن والكوع والكعب. وهل يجبٌ 
رين الباقي مع القودٍ إِنْ قلنا به» أو مع الدّية في العمدٍ والخطأ؟ على وجهّين. فإِنْ 
قلنا: لا قود هاهناء فقّطع يدّه من الكوع» ثم تآكلت إلى نِصف الذّراع» فلا قود له 
أيضا”"؛ اعتباراً بالاستقرار. قاله القاضي. وعندي: يُقتصُ هاهنا من الكوع. 


ومن قُطعت يده من المرفق» فأرادَ القطمّ من الكوع: مَنِعَ» قولاً وأعفذا . يع شه 


ويُقصٌ من الشلاء» إذا أمن ين قّطعها التَّلكُ. فإِنْ خالف واقتصّ مع الخو من 
الشلاء أو المنكب؛ أو مِن قّطع نصف السَّاعد ونحوه» أو من مأمومة أو جائفةٍ مِثل 
ذلك» ولم يَسْرِء وقع الموقع. ولم يلزمه شية. 
)١(‏ هي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي أشد الشجاج. «المصباح المنير» (أمم). 


() هي الشجة التي تخرج منها العظام. «المصباح المنير» (نقل). 
(0) في (د): «نصاً». 


كرفا 


المحرر 


المحرر 


وإذا أوضح إنساناًء فأذهبّ سَمْعَهِ أو شَّمّه أو ضوء عيئيه» فإنَهِ يوضحٌهء فإِنْ ذهب 
ذلكء وإلّاء استعمل دَوَاءٌ يُذهبه» ولا يجني على عضوه. فإنْ تعذَّر إلا بجنايةٍ على 
العضوء سقط عنه القودُ إلى دِيّة ذلك في ماله. وقيل: تتعيّن ديتّه ابتداء إذا لم يذهب 
بالإيضاح» وهل يلزمه في ماله أو على عاقلته؟ على وجهّين. ولو أذهبَ ذلك عمداً 
بشجّة لا قود فيهاء أو لطمدّء فهل يُقنّصُ منه بالدَّواءِء أو تتعيّن ديه من الابتداء؟ على 
الرعوية: 

ولا تؤخدٌ ديةٌ في عمدٍ ولا خطأ لِما يُرجَى عَوْدِه ”'مِنْ منفعةٍ أو عين» ولا يقتص 
لما فيه القودُ منه إذا رُجي عَوده' في مذَّةٍ يقولّها أهلٌ الخبرة. فإنْ مات فيهاء فلوليّه في 
السّنْ والظّفرِ ديتُهما. وقيل: لا شيء له؛ إذ عَوْدُهما معتادٌ. وأمّا فيما سواهماء فله 
الدّيهُ أو القودٌ حيث يُشرّع. وقيل: ليس له إِلّا الدّية. 

ولو عاد الذَّاهِبُ في المدّة أو بعدّهاء كتّبات السِّن واللّسان والظفرء ورجوع 
الشِّمّ والضوءء لم يضمنء إِلَّا أن يعودٌ ناقصاً في قَدْرٍ أو صفْةٍء سيف الس عكر 
وعنه في الظفر خاصّة: يجب مع عَودِه على صفته خمسة دنانيرٌء ومع عَوده أسود 
عشرةٌ دنائيرٌ. والأرّل أصحٌ. وتردُ ديةٌ ذلك إِنْ كانت أخذتء أو غرامةٌ طرف الجاني 
إِنْ كان قد اقتصّ منهء ثم إِنْ عاد طرف الجاني؛ ردَّت الغرامة. 

ومَن أبين منه ما يمكنٌ إعادثّه والتحامّهء كسِنٌ ومارِنٍ وأَذنِء فأعاده في الحالٍ 
فثبتٌ والتحمّء فحقّه بحاله إِنْ قلنا للمعاد: ميتة. وإن قلنا: هو طاهرٌء على الأصحٌ» 
فلا قَوَدَ فيه ولا دِيّة» سَوى حكومةٍ نقصه. نص عليه. واختاره أبو بكر. وقال القاضي : 
حقّه فيه بحاله. ولو كان المعادٌ الملتحمٌ من الجاني» فللمقتصٌ إبانثّه ثانياً. نص عليه. 
وقيل: ليس له ذلك. 
١(‏ -1) ليست في (ع). 


الرذنا 


وإذا ادّعى الجاني ‏ بعد موت المجنيٌ عليه عَودَ ما أذهبه أو التحامّه» فالقولٌ 
قولٌ الولئ في إنكارٍ ذلك. 

وإذا اث شتركٌ جماعةٌ في قطع طرفي ولم ته تتميّز أفعالُهم» ؛ مِثل أنْ وضعوا حديدة 
على يده و”)تحاملوا عليها حتّى بانت! "© لزِمّهم القودُ كالثفوس» وعنه: لا يجبٌء 
كما لو تميّزت أفعالّهم. 

ويضمنٌ سراية”" الجناية بالقَوّد أو الدّية في النّْس وما دوئّها. فلو قط إصبعاً» 
فتآكلت إلى جَنْبها أخرى وسقّطت من مفصلء أو تآكلت اليدُ وسقطت من الكوع؛ 
وَجَب القودُ في الكلّ. وإن شُلنّاء ففي الإصبع القودٌ» وفي الشَّلل الأَرْشُ. وسرايةٌ 
القَوَد مُهْدَّرة» إِلّا أن يستوفيّه قهراً مع الخوفي منهاء لبردٍ أو حرّء أو كُلولٍ آلو ونحره» 

ولا يقتصٌ من الطّرفٍ قبل بُئه0'©: كما لا تُطلب له ديةٌ. وعنه: يجورٌء لكن 
الأوْلّى تَركُه. فإن اقتصّ قبل ذلك» بطل حقّه من سراية الجناية» فأيّهما سَرى بعد 
ذلك» كان هَذراً. 


)١(‏ في الأصل: «أو». 
(؟) في (م): (ماتت)». 


إفرف في (م): «من أرش». 
(4) في (م): «بروزه». 


يخرفرا 


باب استيفاء القود والعفو عنه 

ووكت العبن» اجن سي + القوكه او الذية :نيف الوارة نيما إن غنا مجان 
فهو أفضل. وإن اختارّ أوَّلاً القودّء فله العفو على الدّية» والصّلحٌ على أكثرٌ منها. 
ويحتملٌ المنمٌ. وإن اختارَ الدّية» سقط القودٌء ولا يملكُ طلبّه بَعْدْ. وعنه: موجبّه 
الدّية بدونٍ رَضًا الجانى» فيكون قودٌه بحاله» فإِنْ عا عن القودٍ مطلقاًء فله الدَّيةُ على 
الأولى دون الأخريّين: فإِنْ مات القاتلٌ» أو قُتل تعيّنت الديةٌ في تّركته لا غير. 
وعنه: ينتقل الحقٌ إذا قُتِلَ إلى القاتل الثاني» فيُحَيّر أولياءً القتيل الأوّل بين قّتله أو 
العفو عنه. 

ويُشترط لاستيفاءٍ القَّوّد ثلاث شروط : 

أحدها: أكون مستح كنا فإن كان فميا ءار مجترناء لم يُستوفٌ» وحبس 
الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة. وعنه: لوليّهما مِن وَصِيٌ وغيره استيفاؤه عنهما”' في 
النَمْس والطّرّف. فعلى هذهء يجورٌ له العفْرُ على الدّية. نصّ عليه. 

نأكاعلن الأرلق وعهإن عانايتناغيي» فقيل لوكتينا اليد علق الدية #وقي: 
ليس له ذلك كالموسرين. وقيل: له ذلك في المجنونٍ دون الصبيٌّ. وهو المنصوص 
عنه. 

وإذا فتلا قائل أبيهمًاء أو قَطعا قاطعهما”' قهراًء مقط عحفينها وقيل: ون 
ذلك جنايةً منهما تَضْمّنها عاقلتّهماء وتتعيّن الدّيةَ لحقّهما الأزَّلٍِء وإن اقتضًا ما لا 
تحمز ديتّه العاقلةٌء سقط خديها وها واحدا. 


)غ0( في (م): ١وعنهما».‏ 
زفق في (م): «قاطعه). 


كرض 


المحرر 


المحرر 


الشّرط الثاني : اتّفَاقٌ الأولياءِ المشتركينَ فيه على استيفائه» فليس لبعضهم أنْ 
ينفرد به. وإنْ كان مَن بقي غائباً أو صبيًّا أو مجنوناً» ويُنتظر القدومٌ والبلوعٌ والعقل. 
وعنه: لِشريكِ الصبيئٌ والمجنون أنْ ينفرد به. وإذا ماتا قبل البلوغ والعقل» فحقّهما من 
القَوّد لورثتهما. وقال ابنُ أبي موسّى: يُسقطء وتتعيّن الذية. 

ومّن انفرد بالقَّوَد حيثٌ منعناه» فلا قَوّد عليه» بل لشركائه في تركة الجاني حقّهم 
من الدّية» ويرجعٌ وَرَئتّهِ على المقتصٌ بما فوقٌ حقّه. وقيل: يجبُ على المقتصٌّ 
لشركائه حمّهم من الدّية» وتسقظ عن الجاني. 

وإذا عمًّا بعضُ الشركاء ذ في القَّوّد عنه. سَقَطا وإن كان روجا أو ووعة اويا 
7 5 ٍِ 2 5 ى؟ 122 0١‏ >0 : 
رجحم وللباقين حمّهم من الدّية على الجاني. فإِنْ فته" الباقون عالمين بالعفو 
ويبسقوط القَوّد لَزمهه”) القَود. فالا فلا قودٌء بل تلزمهم الدّية. 

وكل من وَرِتَ المال» وَرِتٌ القودّ على قَدْرِ إرئه من المالٍ. ومن لا وارثٌ لهء 
فوليّه الإمام» إن شاء اقتصّء أو عمًا على الدَّية» لا أقلّ ولا مبجاناً. 

الشّرط الثّالث: أن يُؤْمنَ في الاستيفاءٍ أن يتعدّى الجاني» فإذا وجب القودٌ على 
حامل أو حائل»؛ فحبلتء لم تقتل حتى تضعٌ الولدٌ وتسقيّه الب" ثم إِنْ وجد مَن 
يرضعه» وإلّاء تركت حتى تَفْطمّه ولا يقتصٌ منها في الطرّف حتى تضعٌ» والحدٌ في 
ذلك كالقّوّد. وقال القاضي: يستحبٌ تأخيرٌ الرّجم مع وجودٍ مُرضعة؛ لتّرضعًه 
بنفسها» ولا يجبٌ ذلك. فإن ادّعت الحمل» قبل قولّهاء وكسكة حب يتين أعرها: 
وقيل: لا يُقبّل إِلّا بشهادةٍ النّساء. 
)١(‏ في (م): «قبله». 
زفق في (م): «ألزمهم». 


إفرف في (م): «اللبن؟. واللّبأء كعنب: أول اللبن في النتاج. «الصحاح» (لبأ). وجاء في هامش «(س): 
١مهموز‏ مقصور: أول ما يحلب من اللبن عند الولادة». 
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وإذا افع من الشامل و قنزة القت حيتها. وقيل ١‏ يفيبنه الكلطان الذي 
مكّنه. فعلى هذاء هل العُرّة('2 في بيتٍ المال؛ أو في ماله؟ على روايتين. وقيل: 
يتضمنه السلطانٌ» إِلّا أنْ يعلمَ المقتصٌّ وحدّه بِالحَمْلء فيَضمنٌ. 

ولا يُستوقّى القودٌ "بآلةٍ كالِّ"©: ولا يُستوفّى إِلَّا بحضرة السّلطان» ويُنظر في 
الوليئ؛ فإِنّ كان يُحسن الاستيفاء ويّفُدر عليه» مكنه منهء وخيّره بين المباشرة 
والتّوكيل. وقيل: يُمنع من المباشرةٍ في الطّرّف خاصّة. وقيل: يمنع منها فيهما. 
واختاره ابن عقيل. إن لم يُحسن الاستيفاء» أمر بالتُوكيل. فإن احتاجٌ إلى أجرةء فهي 
على الجاني. 

وإذا تشاحّ جماعةٌ لهم الاستيفاء أيهم يباشِره» قدِّم أحذهم بالقرعة. وقال ابن أبي 
موسى : بتعيين الإمام. 

وإذا قال الجاني للولي : أنا أقتصٌ لك مِن نفسي. فرَضيَ» جار ذلك. ويُحتمل المنم. 

وإذا قتلّ أو قطعّ واحدٌ جماعةً في وقتٍ أو أوقات» فرضي أولياؤهه'" بالقّوّد 
أقيد بهم اكتفاءً» إِلّا أن يُطلبَ كل فريق أن يقتصّ على الكمال. فإِنَ) الجاني يُقاد 
بواحدٍ يُعيّن0* بالقّرعة. وقيل: بالسّبق في صورته. ويجب لمن بقي الدية. 

ولو بادرٌ فرينٌ ”فاستقادً لجنايته» وقعّ عنهاء وكانت الذّيةُ لمن بقي» وأ فريتي') 
طلبّ”" الدّية» أعطيّهاء واستقل مَن بّقي بالقَوّدء إِلّا أنْ يكونوا فريقّين أو أكثرٌء 
فالحكم فيه كما سبقٌ. 


)١(‏ في (م): «(الأجرة». 

(؟ -5) في (م): «إلا بآلة كآلة الجناية». 
(6) في (م): «أولاهم». 

(5) بعدها في (م): «كان. 

(5) في (م): «تعين». 

(7 -5) ليست في (م). 

0) في (م): «فطلب». 


5:١ 


المحرر 


ولا يُستوقى القودٌ في النّفس إِلّا بضَرب العُنقٍ بالسّيفء وإِنْ كان القعلٌ بغيره 
وعنه : يجورٌ أن يفعلَ بالجاني كما فَعل» فإِنْ لم يمت به» ضربت عنّقه. وعنه : إن كاد 
فِعله مُوحِيً”'"» جار أن يفعلَ به مثلّه» ون لم يكن مُوحِيا» تل بالسّيف فقط. وعنه: 
جوازٌ ذلك إِنْ كان موجياً» أو مُوحياً لقَوَّد المَلرّف لو انفردّ» وإِلّاء فلاء إِلّا أن يكود 
قد قتله بمحرّم في نفيهء كتجريع”" الخمرء والأُواط» ونحوه؛ فيُقتل بالسّيف من غي 
زيادة» على الرُوايات كلّها. 

ولو أوضحهء أو قطعٌ أربعته» ثم أوحاء”” قبل الاندمال» فعلى الرٌواية الأولى: 
هل يدخل قَوَدُ رف في قَوّد النَنْسء كما يدخل في الدّية أم لا”؟)؟ على روايّين. 

ومتى فعل به الوليٌ كما فعل» لم يَضْمنْه بشيءٍ وإنْ حَرّمناه. فأمًا إن زادَ على م 
أقويه لم مكزودرواية واحدة يفيه يوك لا بالمؤفه سواء عقا عن أل لد 

ومّن له قودٌ في يمين» فقطعٌ يسارٌ الجاني بها بتراضيهماء أو قال له: أخرجٍ 
يميتك. فأخرّج يسارّه عَمداًء أو علّطا أو ظنًا أنّها تُجزئٌ؛ أجزأت على كل حالٍ عند 
أبي بكرء ولم يبقّ قودٌ ولا ضمان. وقال ابنُ حامدٍ: لا تُجزئٌ» ولا يضمنٌ بالود بل 
بالدّية» إِلّا أن يتعمّد إخراجها لا عوضاً عن يمينه» فإنّها تُهدرء والقَوّد في اليمين 
بحاله للقاطع يُستوفيه إذا اندملت اليسارٌء إِلَّا في صورة التَّراضيء ففي سقوطه إلى 
الدية وجياق3*, 


)١(‏ اسم فاعل من: أوحى» يقال: وحيت العمل وأوحيته: أسرعته» والوحىء بالمد والقصر: السرعة» 
فالجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع؛ ص86" . 

(؟) في (م): (كتحريم". 

7) في (م): «أوجأم؛. 

(:) في (م): «أصلا». 

(6) بعدها في (م): «أحدهما: وجبت الدية إن كان المقتص مجنوناً». 


حين 


وإن كان مَن عليه القَوَدُ مجنوناًء لَزِمَ القاطمٌ القودٌ إن عَلِم أنّها الع و «البجرد 
تُجزَئٌ» فأمًا إِنْ جهل20" ”'أحدّهماء رَجَبَت الدّية وإن كان المقتصٌ مجنوناً" والآخر 
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عاقلاء ذهبّت يذه هذرا وإن كانت يمينه. 


ومن وكل رجلاً أن يقتصّ ثم عمّا ولم يَعلم الوكيل حتى اقتصّء فقيل: لا شيء 
عليهما. وقيل : يضمن العافي دون الوكيل. وقيل: للمستحقٌ تضمينٌ مَن شاءً منهماء 
والقرار”” على العافي. وقيل: الضّمان على عاقِلة الوكيل. وقيل: بل في ماله حالاً. 
فعلّى هذينء إِنْ كان عفواً تجبٌ معه الدّية» وجَبتْ للعافي في تركة الجاني. 

ومّن عفا عن قَوَّد في طرف على مالء ثم قَبْلَ الاندمالٍ قَتَلّه الجاني» فلوليّه القَوَدُ 
في التّفسء أو العفرٌ على الدّية كاملةً. قاله أبو الخطّاب. وقال القاضي: ليس له العفو 
إِلّا على تتمّة الدّية إن نقصٌ مال العفو عنها. وإلّاء قلا في لدينزاة. 

ومّن قال لمن عليه قَوَدُ في نَفْسِ أو طرَفٍِ: قد عفوتُ عنكء» أو: عن جنايتك. فقد بُرىاً 
من كَوَّد ذلك وديته. نصّ عليه. وقيل: لا يَبرأ من الدّية إِلّا أن يُقرّ العافي أنه أرادها بلفظه» 
وقيل: يَبرأ منهما إِلّا أن يقول: إِنّما أردتٌ القَرَدَ دون الدّية» فيقبّل منه مع يمينه. 

وإذا عفا المجروحٌ عَمداً أوخطأ عن كود نفيه أو دِيتهاء صحّ. وعنه: لا يصحٌ عن 
َوَدَها إلا(“ إذا كان الجُرحٌ مما لا قودّ فيه لو اندمل. ويتخرّج ألّا يصحّ عفوٌه عن الدية 
إذا قلنا: يُحدث ملكا للورثة. والتّفريع” على الأرّل. فإذا قال المجروحٌ : عفوتُ عن 
هذه الجراحةء أو: الشَّجَة» أو: الضّربة» و”" “ما يَحدثٌ منها. فلا شيء في سرايتها. 


)١(‏ بعدها في (م): «الضمان». 
(5-57) ليست في (م). 

(7) في (م): «والضمان». 
() ليست في (د) و(س) و(م). 
)2 في (م): «والتصريح». 

(5) في (ع): دأو. 


رخارا 


المحرر 


وإن لم يقل: وما يحدث منها. فكذلك في إحدى الرٌوايتين» وفي الأخرى: يَضمن 
بقسطها من الذّية. 

ولو قال: عفوتٌ عن هذه الجنايةٍ. فلا شيء في السّراية» روايةٌ واحددٌء إِلّا إذا 
قال إنما أروث بالجناية الجراحةً نفسّها دون سرايتهاء وقلنا بالرٌواية الثّانية في التي 
فليا فإنّه يُقبل منه مع يمينه. وقيل: لا يُقبّل. ولو صِولِحَ عن الجراحة بمالٍ» أو قال 
في العمدٍ: عفوتٌ عن قَوّدها على ديتِهاء أو لم يقل: على دِيتِهاء وقلنا: له ديتهاء 
ضمنت سرايئّها بقِسطها من الدّية» رواية واحدةً. ولو قال: عفوتٌ عن قودٍ هذه 
الشَّجَةء وهي مما لا قّوَد فيه؛ ككسر العظام» فعفوٌه باطل» ولوليّه مع سِرايتها القوّدُ 
أو الذي 


د" 


وإذا قال المجروحٌ للجاني: قد أبرأئكَ» أو: أحللتكَ من دمي أو: قتلي» أو: 
وهبتُكَ ذلك. ونحوّهء صحّ العفوُ معلّقاً بشرط موته. فلو اندملٌ جُرحه؛ كان حمُّه فيه 
باقيا بحاله؛ بخلاف قوله له: عفوتٌ عنك؛ أو: عن جنايتك. 

وكلّ عفر صحّحناه من المجروح مبجاناً» مما يوجب المالَ عيناً» فإنَه إذا ماتَ» 
يُعتبر من الثلث. ويُنقض للدَّين”'' المستغرق. ويمتنمٌ إذا كان للجاني. ولم نصحُح 
الوصيّة له. وإنْ كان مما يوجب قَوّداًء نفذ من أصل التّركوّء حتى لو لم يكن للعافي 
- وهو مَفلِسٌ -اتركة سَوئ ديه نفل غفره عنه مانا نص علية. 

وَقيل : إذا قلنا؟:موجِبٌ العَمدٍ أحد شكيق؛ لم تسقط الدّية إلا كما تسقظ حيث 
وَجَبّت عينا. ومثله العفرٌ عن القَوّد بلا مال من المحجور عليه لسَقَّه أو قلس» أو من 
الورئةٍ مع الدّيون المستغرقةٍ: هل تسقظ به الدّية؟ على وجهين. 


زفق في (م): «الدين». 
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ومن أبرأ جانياً حرا جنايثّه على عاقلته أو عبداً جناييُه متعلّقةٌ برَكّبته لم يصح. 
وإِنْ أبرأً العاقلة أو السَّيّدَء أو قال: عفوتٌ عن هذه الجنايةٍ. ولم يسمٌ المبرأء صحٌ. 
وإذا وَجبٌ لعبدٍ قَوَدٌ أو تعزير قذقٍ» فطلبُه وإسقاظه إليه دون سيّدهء إِلّا أنْ 


يموتٌ» فيملكه السيد. 


المحرر 


باب ما يوجب الدَّيَةَ في النفس 
2 - - ب رو 
كلمن اتلك إنتانا متاقترة امنيح شغد أرعطا» اردق عسل درق 
ما فى ماله أو على عاقلته» على ما سنذكره فيما بَعْدٌّ إِلّا فى عمدٍ فيه القودٌء فيلزمُه 


حدهنا كما مير 


فإذا ألقى على إنسانٍ أفعى» أو ألقاه عليها. أواطلث إقنانا سفن معد فهرب 
له فوقع في شيء تلف بهء أو حفر بثراً حيث لا يجورٌ من فناء» أو طريت» أو وضع 
يه حجراًء أو صبٍّ ماءً» فتلف به إنسانٌ» فعليه ديته. ثمّ إن قصد ذلك» فهو شبهُ عمدٍ. 

وإن حفر البئرّء ووضعٌ الحجّرٌ آخَرٌّء فعثر به إنسانَ فوقع في البئر» فالضمانٌ على 
,اضع الحجر؛ جعلاً له كالدافع. وعنه: عليهما. ولو كان أحدّهما محمقًا والآخرٌ 
تعذياً» فالضّمانُ على المتعدّي. 

ولو قرّب صبيًا من الهديء فقتله سهمٌ. فالضمانُ على من قرَّبه دونَ الرامي. ومن 
فصبّ صغيراً» فهلكٌ عندّه بحيَّةٍ أو صاعقةّ». ففيه ديئه. وإن هلك بمرض» لم يضمئه. 
قله أبو الصقر”". وعنه : يضمنه. نقله ابن منصور. 

وقال ابن عقيل: لا يضمنٌ حنَّى الميت بالحيِّةِ والصاعقةٍ إذا لم تُعرّف تلك 
لأرض بذلك. وإن قيّد حرًا مكلفاًء وغلّه؛ فأصابّه الصاعقةٌ أو الحيّهٌُ؛ فوجهان. 

وإذا اصطدم فارسانء» فماتا أو فرساهماء ضمن كل واحدٍ منهما متلت”" الآخَر. 
.إن كان أحدّهما يسيرٌُ والآخرٌ واقفاًء فما تلف للواقفي يضمنّه السائرٌ. وقيل: لا 
)١‏ هو: أبو الصقرء يحيى بن يزداد الوراق» قال الخلال: كان مع أبي عبد الله بالعسكر» وعنده جزء 

مسائل حسان؛ وقد ذكر في الطبقة الأولى ممن روى عن الإمام أحمد. «طبقات الحنابلة» 


١/و:١٠4.‏ 
1') في (م): اما أتلف». 


يان 


المحرر 


المحردر يضمئه في الطريق الضَيّق. وتاتلف اللتائر قليين يحتضموق: نص عليه .وفيل : يمه 

الواقف. وقيل: يضمنه مع ضيقٍ الطريقٍ دون سعيه. 

وإذا اصطدمٌ ملّاحان بسفينتين فغرقتاء ضمن كل واحلٍ منهما سفيئةً الآخر وما 
فيها. فإن كان أحدُهما منحيراً ضمنّ المُضْعِدَة» إِلّا أن يكونّ غلبه ريحٌ فلم يقدر على 
ضبطهاء ولا يضمنٌ المُضْعِدُ شيئاً. ٠‏ 

ومن أركب صبيّين ليسا في ولايتِه دابتَيْنَء فاصطدماء فعليه ما تلف بصدمتهما. 

ومن جنى على نفسه أو”'2 طرفِه خطأء فلا ديةَ في ذلك. وعنه: على عاقلته دية 
ذلك إن بلغت الثلثٌ له أو لورثته. 

وإذا رمى ثلاثةٌ بالمنجنيق» فقتل الحجرٌ رابعاً» فعلى عواقلهم ديه أثلاثاً. 

وإن قُتِلَ أحدّهم؛ فديئّه على صاحبيه نصمّين. وقيل: عليهما ثلثا الدية. وهل تهدر 
بقيةٌ الدية» أو تجبٌ على عاقلته لورثته؟ على الروايتين. ولو زادوا على ثلاث فالدياً 
في أموالهم. وعنه: على عواقلهم. 

وإذا سق رجل في حفرة ثم ئانِء ثمٌ ثالت؛ ثم رابعٌ؛ فوقع بعضهم على بعض 
فماتواء أو بعضّهمء فديةٌ الأول على الباقي”". وديةٌ الثاني على الثالثِ والرابع» وديا 
الثالث على الرابع؛ ودمُ”" الرابع: مَدْرٌ. وإن كان الأول جذب الثاني» والثاني 
الثالتٌء والثالتُ الرابع”*“: فديةٌ الأرّلٍ على الثاني والثالثِ نصفين. ش 

وقيل: بل عليهما ثلثاهاء وبقيتُها تقابل جذبته» فتسقط» أو تجبٌ على عاقلته. 
)١(‏ في (م): (و. 
(؟) في (ع): «الثاني». 


(9) في (م): لودية». 
(4) قبلها في (م): «و». 


نان 


وأمّا ديةٌ الثاني» فعلى الأول والثالث؛ وقيل: بل عليهما ثلثاها. والباقي 27 يقاباة ‏ المحرر 
فعل نفسهء ففيه الوجهان. 

وعندي: لا شيء منها على الأرّلء بل على الثالثِ كلها أو نصفها. والباقي يقابل 
فعل نفسه. وأمًا دية الثالث» فعلى الثاني. وقيل: على الأوّلين. وقيل: يخرجٌ منها ما 
يقابل فعلّه. كما تقدّم. وعندي: أنَّ دمّه هَدْرٌ. وأمّا دي الرابع؛ فعلى الثالثِ خاصّة. 
وقيل: بل على الثلاثة. 

ولو لم يسقظ بعضهم على بعض» بل ماتوا بسقوطهم, أو قَتلّهم أسدّ في الحفرة 
ولم يتجاذبواء فدمازّهم 10 وإن تجاذيوا» فدمٌ الأول هَذْرء وعليه ديةٌ الثاني 
وعلى الثاني ديةٌ الثالث» وعلى الثالث ديةٌ الرابع. وقيل: ديةٌ الثالثِ على الأرّلِين» 
وديةٌ الرابع على الثلاثة. 

ولو تدافع وتزاحم عند الحفرةٍ جماعةٌ» فسقط فيها منهم الأربعةٌ متجاذبين كما 
وصفنا. فهذه الصورةٌ هي التي روي أنَّ عليًا عليه السلام قضى فيها للأوّل بربع الدّية» 
وللثاني بثلثْهاء وللثالثٍ بنصفِهاء وللرابع بكمالهاء وجعل ذلك على قبائلٍ الذين 
ضر |7" نوا وسكموا » وأنه رفع ذلك إلى النبئ يك فأجازه”". وذهبّ إليه أحمدٌ ه. 

ومن اضطرٌ إلى طعام أو شراب لغيره وليس بمضطرٌء فمنعه حنَّى مات» ضمئه. 
نص عليه. وألحق القاضي وأبو الخطاب به كلّ من أمكنه إنجاءً شخص من هَلْكةٍ فلم 
يفعل. وفرّق غيرهما بينهما. 
زفق في (م): «والثاني». 
زف في (م): «حفروا». 


(*) أخرجه أحمد ("الاه), وابن أبي شيبة 4/ 4٠٠‏ ؛ والبيهتي 8/١١١عن‏ علي 4؛ وفي إسناده: حنش بن 
المعتمر. قال البيهقي: فهذا الحديث قد أرسل آخره» وحنش بن المعتمر غير محتج به. 


ابن 


المحرر 


وإذا أدّبِ الرجلُ ولدّهء أو السلطانُ رعيّته بضرب العادةٍء أو قطعٌ ولي الصغير 
سلعتّه”'' لمصلحيّه؛ لم يضمن ما تلف به. نص عليه. ولو كان التأديبٌ لحاملٍ 
فأسقطتٌ جنيئاً» ضمنه المؤدّبُء وكذا إذا شربت الحاملٌ دواءً لمرض فأسقطت”". 

فأمًا إن طلب السلطان امرأةً لكشفٍ حقٌ الله تعالى من حدٌّ أو تعزير» أو استعدى 
عليها رجلٌ بالشّرَط”" في دعوى له» فأسقطتُء ضمنه السلطانُ في الأولى» 
والمُسْتَعدِي في الثانية. نص عليهما. وقيل: لا يضمنان. ولو ماتت المرأةٌ فزعاً بذلك» 
لم يضمنا. وقيل: يضمنان كما يضمنان الجنينَ. 

ومن سلَّم ولدّه إلى السابح؛ ليعلّمه فغرق» لم يضمئّهء كالبالغ يسلّم”' نفسّه إليه. 
وقيل: يضمئه. 

ومن أمر عاقلاً أن ينزلَ بئراً أو يصعدٌ شجرةً» فهلك بذلك؛ لم يضمئهء كما لو 


استأجره لذلك. وقيل : إن كان الآمرٌ السلطانَء ضمنه. واختاره القاضي في «المجرّد). 


)١(‏ السلعة: شُحرّاجٍ كهيئة الغدّة تتحرك بالتحريكء قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك 
عند تحريكه» وله غلاف» وتقبل التزايد. «المصباح المنير» (سلع). 

زفق في (س) و(م): «فأسقطته». 

(5) في (م): «بالشرطة». 

طق في (م): لاسلم؟. 


باب دياتٍ الأعضاءٍ ومنافعها 

من أتلف مما في الإنسان منه شي واحدٌّء كالأنفء واللّسانء والذَّكرء ففيه ديةٌ 
النفس. وما فيه منه شيئان» كالعينين» والأذنين» والشفتيْنء واللّحْيَيْنَء ونَّدبِي المرأق 
وتّندرتي”'" الرَّجُلِء واليدين» والرجلين, والْألَْتَيْنَء والأنئيين» وإِسْكَتّي”" المرأة» 
ففيهما الدّيةٌُ؛ وفي أحدهما نصمها. وعنه: في الشفةٍ السٌّفلى ثلثا الدّية» وفي العليا 
ثلثهاء وفي المنخرين ثلثا الدّية» وفي الحاجز بينهما ثُلئها. وعنه: فيهما الدية. . وفي 
الحاجز بينهما حكومةً وفي الأجفان الأربعةٍ الذية. وفي كل واحدٍ ربعها. وفي أصابع 
اليدين الديةٌ. وكذلك أصابع الرجلين. وفي كل إصبع عشر الدّية. وفي كل أنملة ثلث 
عشر الدية. وإن كانت ذاتٌ الظفْرء إِلّا الإبها» فَإنّها مَنْصِلانء ففي كل مَنْصِل نصف 
عُشر الدَّيةِ. وفي الظُفْرِ حمس عُشرٍ الدّية. 

وفي كل سن من صغيرٍ وكبيرٍ إذا لم تَعُذَا". نصفُ عُسْرٍ الدّية. وعنه: إن لم يكن 

والثنيّةٌ والرباعيّة» والنابٌ» والضّرْسُ سواء. وقيل: إن قلع الكل أو فوقٌ 
العشرين دفعة» لم يجب سوى الدّية. وفي حشفة الذّكَرٍ وحلمتي التّدِيين» وكسر 
ظاهر السنٌ» ديةٌ العضو كله 

وفي قطع بعض الأذن» والمارِنء واللّسانِء والشفةٍء والحلمةٍء والحشفق 
والألية» والسنّ بالحساب من ديةٍ ذلك منسوباً بالأجزاء. ونقل عنه أبو طالب: في 
شحمة الأدّن ثلث ديتها. 
0( الإسكتان بكسر الهمزة وميا 5000 وقيل : جانباء ممايلي شُفريه. «المطلع؟ ص16 . 
() في (): «تثغر 
(5) في (م): 08 وثغر الصبي: إذا سقطت رواضعه. #المطلع؛» ص56" . 


لدلنكوا 


المحرر 


المحرر 


وفي شَلَلٍ العضوء وإذهاب نفعهء والجناية على الشفتينٍ بحيث لا ينطبقان على 
الأسنان» وتسويدٍ السنٌ» والأذنِء والأنفيء والظفر تسويداً لا يزولُ؛ ديةٌ كاملة. 
وعنه: في تسويدٍ السنّ ثلثُ ديتها. وعنه: حكومةٌ. كما لو اصفرَّتُ أو اخضرّت. نقله 
أبو بكر واختاره. وقيل: إن بقي نفعُها أو بعضّهء ففيها الحكومة» وإِلّاء فالديةُ. 

وفي العضو الأشلٌ من يدء أو رِجلء أو ذَكْرِء أو نَدِيء واللْسانٍ من الأخرس» 
أو”'' الطفل الذي أتى عليه أن يحرّكه بالبكاءِ ولم يحرّكه» والعين القائمة» وذْكَرٍ 
الخصيّ وَالعِئين”" :الس السوداء: والئّذي بلا حلمق» والذَّكر بلا حشفةء وقصبة 
الأنفٍء واليدٍء والإصبع الزائدتين؛ حكومةٌ. وعنه: ثلثُ ديةٍ ذلك كاملاً. وقيل: 
الروايتان في السّنّ السوداءٍ المتعظل نفعها. فأمّا إذا لم يتعطل» ففيها”" ديثّها كاملة. 

وعنه: في ذكر الخصيٌ والعِئْينَ كمال الدية» وطنة: #كمليا لذَّكَرٍ العِئين دونَ 
الخصيئ» فلو قطعٌ الذّكرٌ ثمَّ الأنثيين» أو الكل معاء لزمه ديتان. وإن بدأ بالأنثيين» 
كملت ديثُهماء وفي الذّكَرٍ الروايتان. 

وفي استحشاف الأنف والأذن . وهو سَلَلُّهما . حكومة» كما في عوجهماء وقيل: 
دينّهما كاملة. 

وفي الأنف الأخشم والأذنٍ الصمّاءء والمخزوم”*' منهماء والس ع 
كمال ديته إذا قلنا وعد لباه ين وله الى العدد ول قفيه الحكومة. 
(1) في (م): «ر. 
(5) ليست في (م). 
(”) في (د) و(س): «نفعها». 
40 المخزوم : مثقوب الأنف. «المصباح المنير» (خزم). 


(0) المُستخشِف: يقال: استحشفت الأذن: يبست. واستحشف الأنف: يبس غضروفه. «المصباح المنير» 


(حشف). 


نان 


ويجب فى كل حاسَّةٍ ديةٌ كاملةٌ: وهى: السمع؛ والبصرٌ والسّمء والذوق: 
وكذا يجب في الكلام» والعقل». ومنفعة المشى» والتكاح. والأكل. 
وفي الجحدّب”'' والصَّعر(" وهو: أن”" يضربّه؛ فيصيرٌ الوجهٌ في جانب. وفي 
تسويده إذا لم يَرْلْء وإذا لم يستمسك البولٌ أو الغائظ. ففي كل واحدٍ من ذلك الدية. 
وفي نقص ذلك إن علم بقدره؛ بأن يُجَنَّ بالجناية يوماً ويفيق يوماً» أو يذهب منه ضوءٌ 
وفي بعض الكلام بالحساب؛ يُفُسمْ على ثمانية وعشرين حرفاً» وقيل: يُقسم 
على ما للسان فيه عمل من الحروفء» وهى ما سوى الشفويَّة الأربعة والحلقيّة 
ال وإن لم يعلّم قَدْرَ ذلك بأن صار مدهوشاً» أو نقصّ سمعُه أو بصرٌهء “أو 
0 أو صار فى كلامه تمتمةٌ أو ل أو نقصّ معيه0, أو انحنى” قليلاً» أو 
0 . . ٍ- 0 2 
تقلْصتٌ شفئُّه بعضٌ التقلّصء أو تحرَّكَتْ سِنْه أو ذهب اللَّبِنُ من ئدي المرأةٍ ونحو 
ذلك. ففيه حكومةٌ. 
وإن قطع رُبِعَ اللْسانٍ فذهبّ نصفٌ الكلام» أو بالعكسء؛ وجب نصف الذيةٍ 
اعتباراً بأكثرهماء فإن قطع آخرٌ بقيّةَ اللْسانِء لَزْمّه في الصّورة الأولى نصفٌ الدَيةٍ 
وحكومةٌ: وفي الثانية: ثلاث أرباع الدّية. وقيل: يجبُ في الصورة الأولى كما قدّمنا. 
() في (م): «الجذب». والحَدّب: إذا صار أحدبٌّ. «المطلع» ص 7506 . 
(') الصّعّر: الميل في الخد خاصة. «المطلع» ص7”19 . 
0 ليت في(م): 
هق الحروف الشفوية: هي الباء والميم والفاء والواو. والحروف الحلقية: الهمزة والهاء والحاء والخاء 
والعين والغين. «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» هو ٠.‏ 
(0-5) ليست في (م). 
(5) في (م): ١مشيته».‏ 
0) في (م): «انحناء». 


بذكن 


المحرر 


المحرر 


وفي الثانية: نصف الدَّيةٍ فقط. واختاره*”'' في «المجرّد؛. وقيل: يجب ثلاثةٌ أرباع 
الدّية فيهما. 

وإذا قطع لسائّه» فذهب ذوقّه مع نُطقِهء أو كان أخرسسّء وجبثُ ديةٌ كاملةٌ فقط. 
وإن ذهبا بجناية مع بقاء اللّسان» ففيه ديتان. 

ولو كسر صُلْبّهه فذهب مشيّه ونكاحٌهء ففيه ديتان. وعنه: ديةٌ. 

وإن أذهب عقلّه بجنايةٍ لها أرشٌ» لم يدخل في ديةٍ العَقْلٍ. نصّ عليه. 

وإذا قطع أئعَهُ تذهب شه أن نه قلعن سيقت وجبت ديتان. وسائرٌ الأعضاء 
إذا أذهبها بنفجهاء لم تجب إِلّا ديةٌ واحدةٌ. 

وإذا اختلفا في نقصن بصره أو سمعه» فالقولٌ قولٌ المجنيٌ عليه. 

وإن اختلفا في ذهاب بصره؛ أَرِيَ أهلّ الخبرة به» وقُرّبَ الشيءٌ إلى عينيه في وقتٍ 


وإن اختلفا في ذهاب سمعه أو شمّه أو ذوقِه. صيح به في أوقاتٍ غفلته» ا 
ارت ال وَأَظهمَ الأشياء المرة فإن ظهر منه حركةٌ لذلك» 00028 
والّاء فالقولٌ قوله مع يمينه. *'ومن جنى اثنان على سنّه واختلفاء فالقولٌ قوله" في 
قدر ما أتلقّه كل واحدٍ منهما. 

وفي كل واحدٍ من الشعور إذا لم تنبت الديةٌ. وعنه: حكومة» وهي شَعَرٌ الرأس» 
واللحية» والحاجبين» وَأْهُدَاب العينين. 

فعلى الأول”": في كل حاجب النصفٌء وفي كل هُدْب الرّبعُ» وفي بعض ذلك 
بقسطه. ومتى عاد الشَّعَرٌ فتبتٌ» سقط موجبه. 
)١(‏ بعدها في (م): (القاضي؟. 
٠‏ -؟) ليست في (م). 
(*) في (م): «الأولى». 


>30 


وإذا أبقى من لحيته ما لا جمالَ فيه» فهل يجب بالقِسْطِء أو كمال الدية, أى المحرر 
حكومةٌ؟ على ثلاثةٍ أوجه. 

وإن قلع الِجَفْنَ بهُدْهء لم تجبْ إِلّا ديه الجمن. وإن قلع اللّحيين بالأسنان» فعليه 
ديتُهما وديةٌ الأسنان. وإن قطع كَفًَا عليه بعضٌ الأصابع» دحل في ديةٍ الأصابع ما 
حاذاهاء ولزمه أرش بقيّةِ الكفٌ. 

ويجبٌ في عين الأعور الديةٌ كاملةً» نصّ عليه. فإن قلعها الصحيحٌ العينين عمداًء 
فله قلع نظيرتها منهء وأخدٌ نصفي”'' الدّية. نصّ عليه. وقيل: لا شيء له مع”” القلع. 
وإن قلع الأعورٌ عينَ الصحيح الممائلةٍ لعينِه الصحيحةٍ عمداً» فلا قودّء وعليه الديةٌ 
كاملةً. نص عليه. ويحتملٌ أن تقلمٌ عينُه» ويُعطى نصف الدَّية» وإن كان خطأء لزمه 
نصفُ الدية. وإن قلع الأعورٌ عَيني الصحيح عمداً ير بين الدّية» أو قلع عينه اكتفاءً. 

وفي قطع يد الأقطع عمداً نصف الدَّية كغيره وكذلك رِجله. وعنه: كمال الدية 


كين" الأعوره وعنة : كيالها إن حديتك الأولن تيدر وزلةء فسني 


0( في (م): لامن)2. 
زفرفق في (م): البعين». 


باب روش الشجاج وكسر العظام 

الشّجاج : الجراحٌ في الرأس والوجه”'". وهي عشرةٌ: ”"الحارصة: التي تحرصٌ" الجلدٌ» 
أ تشقه قليلاً ولا”" تدميه. ثم البازلة؛ وهي: الدامية. والدامعة؟: وهي التي يسيل منها 
الدمُ. ثم الباضعة: وهي التي نَبْضِعُ اللّحم. ثم المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم. ثم 
السْمْحاق: وهي”" ما بينها وبين العظم قشرةٌ رقيقة. 

وجعل الخرقيٌ الباضعةً بين الحارصة”" والبازلة» وأنّها ما يشقٌ اللّحمَ بعد 
الجلدء ولا يسيل منها ده0. ظ 

فهذه حَمْسٌ لا مقدَّر فيهاء بل حكومةٌ*"2 وعنه: في البازلة بعيرٌء وفي الباضعة 
بعيران» وفي المتلاحمةٍ ثلاثةٌ؛ وفي السّمحاق أربعةٌ» كما قضى زيد بن ثابت 5 . 

وأما الحسن الباقية + قارلها المُوضحة: وهي ما توضحٌ العظمٌ وتُبرزه”"2. ففيها 
خمسة أبعرة. وعنه: في موضحة الوجه عَشْرةٌء والأرَّلُ أصحٌ. فإن عمَّتِ الرأسَ» 
ونزلت إلى الوجه» فقيل: هي مُوضِحة. وقيل: موضحتان. ولا تكونٌ موضحة فيها 


مقدّرٌ إلا في رأسٍ أو وجه. 


)0غ( «المطلع» ص75 . 

١(‏ -1) في (م): «الخارصة التي تخرص». 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): «الدامغة». 

)2( بعدها في (م): «التي). 

(1) «المطلع» ص57" . 

(0) في (م): «الخارصة». 

(8) قبلها في (م): «فيها». 

(9) أخرجه عبد الرزاق (2)119/747 ومن طريقة البيهقي 84/8 . 


يمارا 


المحرر 


ثمّ الهاشمة: وهي التي تُوضحٌ العظعَ وتهشمٌّه'(2. ففيها عشرةٌ أبعرة. فإن هشمه 
بمثمّل ولم يوضحهء فعليه حكومةٌ. وقيل: نصفُ ديةٍ الهاشمة» كما لو هشمه على 

ثم المَنقّلة: وهي ما توضحٌ» وتهشم» وتنقلٌ عظامّها”". ففيها : حويية عقن نشيرا: 

ثم المأمومة : وه الى تصل إلى جلدة الدماغ. وتسمّى الآمّة. 

ثم الدامغة: وهي التي تخرقٌ جلدة الدّماغ”". فلكل واحدةٍ منهما ثلث الدية. 

وإذا أوضحه موضحتين بينهما حاجرٌء لزمه عشرةٌ أبعرة. فإن ذهب الحاجرٌ 
بجنايته أو بالسّراية» صار الكل موضحةً. وإن خرقه المجروحٌ أو أجنبىٌّ» فهي ثلاث 
مواضح. فإِنْ قال الجاني: أنا خرقته. فقال المجروح: بل أنا أو فلان.قبل قوله على 
الجاني» ولزمته الموضحتان» ولم يُقبل على فلانٍ حتى يصدّقه. 

ومثله لو قطع ثلاتٌ أصابع امرأة» فالواجبٌ ثلاثون بعيراً. فإن قطعٌ الرابعة قبل 
الاندمال» عاد إلى عشرين. فإن اختلفا فِيمَنْ قطعهاء فالقولُ قولّها في بقاءِ الثلاثين عليه. 

وإذا خرق”*“الجاني مابين موضحئَيْن في الباطن فقط» فهي موضحةً» وقيل: 
موضحتان. كما لو خرقه في الظاهر لا غير. 

وإن شَجٌّ جميعَ رأسه سمحاقاً إلّا موضعاً منه أوضحه”"» لزمه أرشٌ موضحةٍ لا غير. 

وفى الجائفة ثلتٌ الدّية» وهي: التي تصل إلى باطن الجوفي» من بطن» أو ظهرء 


. «المطلع؛ ص7517‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» (نقل). 
() «لسان العرب» (أمم) و(دمغ). 
(5) قبلها في (م): (ما». 

)2( في (م): «فرق». 

(5) قبلها في (م): «أو». 


"604 


وقيل: واحدةٌ. وإن جرحه في خدّه فنفذ إلى فيه ففيه حكومةٌ. 

فإن”' أحانه أن أوقحهف ثم مد السّككين إلى وركه أو قَفَّاهُ فعليه مع ديةٍ 
الموضحة والجائفة حكومةٌ؛ لجرح الما والوّرِكِ. وإن أجائّه ووسَّعَ الجرحّ آخر”", 
فهما جائفتان؛ وإن وسّع الآخَر'' ظاهرّه دون باطنه أو بالعكس» ففي توسعته 
حكومةٌ. ' 

وإن التحمت الجائفةٌ ففتقها آخَرُّء فهي جائفةٌ أخرى» وكذلك الموضحةٌ إذا 
نبتَ شعرهاء فإن”'' لم يكن نبت ففيها حكومةٌ» نصّ عليه. 

وفي مدر لاتق إذا لخر سطيبا يدق وس الذرثر قو بعيران» وذ انايج 
بعير. نص عليه في رواية أبي طالب. وظاهرٌ قولٍ الخرقئّ: أنَّ في الواحدة بعيرين» 
فيكونٌُ فيهما أربعةٌ. 

وقي كتسزكل واحدٍ من الفَّخْذِء والسّاقء والعَضّدٍء والذّراع ‏ وهو 
الساعدٌ المشتمل على عظمَّي الرَّنْد ‏ بعيرٌ واحد”". نص عليه في رواية صالح. وذقاة 


عن عمر 5ه(" وعنه : بعيران. نقلها عنه أبو طالب. وعنه : فى الزَّنْدِ الواحد أريعة 
أبعرة؛ لجف عظمان» وفيما سواه بعيران. 


0غ( في (د) و(س) و(م): «وإنظ. 

(؟) في (م): «بآخر. 

(9) في (م): «للآخر». 

(غ) ١ف‏ (م): «فإذا», 

(6) الترقوتان: واحدتهما ترقوة؛ وهي: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. «المطلع» ص 358-1517 . 

(3) ليست في (م). 

'7) كذا أورده صاحب «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 1٠/56‏ . وأخرج عبد الرزاق في 
«مصنفه» )١9/727١(‏ عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة 
ينقل عظامها في العضدء أو الذراع, أو الساق. أو الفخذء فهي نصف منقولة الرأس؛ سبع 
قلائص ونصف. وأخرج أيضاً برقم )١109771/١(‏ عن عكرمة» عن عمر في منقولة الجسد نصف 
منقولة الرأس» وإذا كان تنقل غطاءها في الذراعء أو العضد. أو الساقء» أو الفخذ. 

60 في (م): مما له). 


انان 


المحرر 


المحرر 


وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام؛ مثل خَرّرَةِ الصَّلْبِ والضعصضر 7 :ففية 
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والحكومة: أن يُقرّم المجنئُ عليه كأنّه عبدٌ لا جنايةً به» ثم يُقَرّم وهي به قد 
برأت» فما نقصء فله مثلٌ نسبته من الدّية. فإذا كانت قيمئه عبداً سليماً سّين» وقيمته 
بالجناية مندملةً خمسين» ففيه سدسنٌ ديتِهء إِلّا أن تكونَ الحكومةٌ في محل له مقدَّرء 
فلا يجاورٌ بها المقدّر للمحلٌ. وفي بلوغه وجهان. فإن لم تُْقِضْه الجنايةٌ شيئاً حال 
الاندمال» قرّمت حال الجناية. وقيل: قبِيلَ الاندمالٍ التام. وعنه: ما يدل على أنه لا 
أرشَ فيها بحال. فإن لم تُنقصه تُنقِصه بحال من الابتداء» أو زادته حُسْناً» كإزالةٍ لحية امرأقء 
أو سن زائدةٍ ونحوه» فلا شيء فيها على الأصح. 

وإذا التحمتٍ الجائفةٌ أو المُوضحةٌ وما فوقّها على غير شين لم يسقظ موجبها 
وؤانة واعحدة: 

ومن أفزعَ إنساناً فأحدث بغائط أو بولء لم يلزئه شيء. وعنه: يلزمُه ثلث الدّية؛ 
لقضاء عثمان بن عفان ”© بذلك. 


)١(‏ خرز الصلبء واحده خرزة: : وهي فقاره. والعصعص: من عجب الذنب: وهو العظم الذي ف في أسفل 
الصلب عند العجزء وهو العسيب من الدواب. «المطلع» ص718 . 
(1) أخرجه عبد الرزاق »)١87545(‏ وابن أبي شيبة 778/9 » وابن حزم في «المحلى» . 


لفن 


ديةٌ الحرٌ المسلم أحدٌ خمسةٍ أشياءَ: مئةٌ من الإبل» أو أل مثقالٍ ذهباًء أو اثنا 
عشرّ ألف درهم, أو متا بقرقء أو ألفا شاةٍ. فهذه أصولُ الدّية. إذا أحضر مَنْ عليه 
الدَّيةٌ شيئاً منهاء لزه" قبوله. وعنه : الأصول سبَّةٌ هذه الخمسة ومئتا خَُلةٍ من حللٍ 
اليمن» كل حُلَّةِ بُرْدان. وعنه: لا أصل إِلّا الإبلٌ» والباقي أبدالٌ عنها. فإِنْ قَدرَ على 
الإبل» وإلّاء انتقل إليها. 

فإن كان القتلّ عمداً أو شب عمد» وجبت الإبلّ أرباعاً؛ خمسٌ وعشرون بنات 


مخاض» وخمس وعشرون بنات لبونٍ» وخمسٌ وعشرون حِمّة» وخمسٌ وعشرون 


لذذا 


0 
سا 


جذعة. وعنه: هي ؛ ثون حِقَّة» وثلائون جذعة» وأربعونّ حََلِمَة في بطونها أولاذها. 
وفي اعتبار كونها ثنايا وجهان. 
وإن كان خطأء وجبت أخماساً؛ ثمانون من الأربعةٍ المذكورة بالسويّة» وعشرون 
ويؤخذ في البقر النصفٌ مسنَّاتٍ: والنصت أتبعةً. والغنمُ نصمُها ثناياء ونصمُها 
أجذعة. ولا تعتبر القيمةٌ في ذلك؛ بل السلامةٌ من العيب. وعنه: يعتبر أن لا تنقصّ 
قيمتّها عن ديةٍ الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحُلْلٍ المتعارّفُء فإن تنازعا فيهاء 
وتغلّظ ديةٌ القَدْلِ بالحَرّم والإحرام والشهر الحرام» فيزادُ لكل واحدٍ ثلث الدّية. 
لق عليه زرزاة ابو بكر فلم بالرني الكقوري نإو انك قن لمات" لج 
يتداخل موجبّها. وظاهرٌ قولٍ الخرقي: أنه لا يُعلّظ(" بذلك. 
(1) في (م): «لزمه». 


)١(‏ في (م): «المحرمات». 
(*) في (م): «تغليط». 


ونا 


المحرر 


المحرر 


ويه تفن المراة: نصفُ ديةٍ الرجل» ”'ويساوي جراحُها جراحه'"' فيما دون 
الثلث؛» وفيما فوته هى0' على النّصفء وفى وفق الكّلثِ روايتان. 

وديةٌ الخنثى المشكل : نصفٌ دية ذُكّر ونصف دية أنثى» وكذلك جراحه. 

وديةٌ الكتابي: نصففُ ديةٍ المسلم. وعنه : ثلتّها. وكذلك جراحه. 

ودية المجوسي والوثنيّ: ثمانمئة درهم. ونساؤهم على النصفٍ منهم 
كالمسلمين. ولا يُضْمَنُ من لم تبلعْه الدعوةٌ. وقال أبو الخطّاب: إن كان له دِيْنٌء ففيه 

وإذا قتل المسلمٌ كافراً عمداً أُضعِمّتٍ”" الديةٌ؛ لإزالةٍ القَوّدء فيودى المجوسئُ 
بألف وستّمئة درهمء والكتابيئ بثلثي دية!؟» المسلم إن قلنا : ديه ثلُها. نصّ عليه. 

ودية الرقيق من عبد أو امة: قيمثه من تقن البلة بالدة ميلقت وعنه: لا يُبلَْ بها 
ديه الحرٌ. واكا حراخه قدنة فيهاء ما نقسته مطلتاً. واخثارها الخلال: 

وعنه: إن لم تكن مقدَّرة من الحرّء فكذلك. وفي المقدّرة منه تقدّر من العبد 
منسوبة إلى قيمته. 

ففي يده نصفٌ قيمته. وفى ممُوضحيه نصفٌ عشر قيمتِه. وفى سمعه وبصره قيمتاه 
مع بقاءِ مِلْكِ السيّد عليه. وعنه: إن كانت جراحٌه عن إتلافي» ضُمنتُ بالتقدير' من 


(51-)2 في (م): «وتتساوى جراحها مع جراحه؟. 
() بعدها في (م): «عليه». 

(4) في (م: (ديتي). 

)0( في (م): «بالنقدين؟. 


نضا 


وإن كانت عن تلفي تحت اليد العادية» ضُمنتٌ بما نقص"'". فعلى هذه: متى قطع 
الغاصبٌ يد المغصوبء» لزمه أكثرٌ الأمرين. وإن قطعها أجنبىّ » ضَمَّن المالك مَن شاء 


منهما نصف قيميتّه » والقرارٌ على الجانى» وما بقى من نقص » ضَمّنه للغاصب خاصّة. 


وإذا جرح اثنان في وقتين عبداً أو حيواناً ولم يُوحياة”"» ثم سرى الجرحان» 
فقال القاضي: يلزم كلّ واحدٍ منهما ما نقصه”" بجرحه من قيمته؛ ويتساويان في 
بقيتها. وعندي: يلزم الثاني نصفٌ قيمته مجروحاً بالجرح الأوّل»ء ويلزم الأول تتمّة 


ومن رمى ذميّاء فلم يُصبّْهُ السَّهِمُ حبّى أسلمء ضمنه بدية مسلم» وإن جرحّه فلم 
يمت حنّى أسلمء ضمنه بديةٍ ذميٌ عند أبي بكرء وبدية مسلم عند ابن حامد. وهو 


ومن رمى عبداً» فلم يُصِبْهُ | سّهُمْ حتى عتقّ» ضمنه بديةٍ حرٌ لورثته» ولا شيء 
لسيّده فيهاء ولو جرحًه فلم يمثْ حتى عتقٌ» فروايتان. نقل حنبل: يضمئه بقيمتِه 
يّده. ونقل حربٌ: يضمنه بدي حرّء فيعطاها السّدُ إلا أن يزيد على أرشي الجناية» 
فتكونٌ الزيادةٌ للورثة. ومتى أوجبت هذه الجنايةٌ القودّء فطلبُه للسيّد على الأولى» 
وللورثة على الثانية. فإن اقتضصّواء فلا شيء للسيّدء وإن عمّوا على مالٍ» فللسيّد منه ما 
ذكرنا. 
ويجبٌ في الجنين إذا سقط بجناية ميتاً وكان حرّاء عُسْرٌ ديةٍ أمّه غرَّةٌ. وإن كان 
مملوكاً» فَعُشْرٌ قيمتها نقداً» إذا ساوتهما في الحريّة والرّقُء وإلّاء قدّرت كذلكء إِلّا 
)١(‏ في (م): انقصت». 
(؟) في (م): #يوجباء». 
(©) في (م): انقص». 


رض 


المحرر 


المحرر أن يكون دِينُ الأب أو الجنين أعلى منها ديةٌ كمجوسيّة''' تحت نصراني» أو ذميّةٍ 

مات زوجها الذَّميُ على أصلناء فيُعتبر عُشْرٌ بدلَ الأمٌ لو(" كانت على ذلك الدّين. 

ولا يُقُبّل”" في عُرَّةٍ الحرٌ خنثى» ولا معيبٌ» ولا من له دون سبع سنين. 

وإذا سقط الجنينٌ حبّاء ثم مات» ففيه ما فيه مولود. إِلّا أن يكونٌ سقوظه 
لوقتٍ لا يعيشُ لمثله؛ بأن تضعَه لدونٍ سنّة أشهرء فيكونُ كالميت. وإن اختلفا في 
حياتِه ولا بينة» فأيّهما يقدّم قوله؟ فيه وجهان. 

وإذًا انقطت الأمةٌ الخامل بمملوك "© نينا ميعاً بجناية :وقد علفك» ا أ 
جنينُها وحدّه قبل الجنايةٍ أو بعدّهاء ضُمن بغْرَّةٍ جنين خر. وعنه: بضمانٍ جنينٍ 
مملوك. نقلها حربٌ وابنُ منصور. وعنه: إن سبق العتنُ الجناية»؛ ضمن بالمُرّة. ولا 
فبضمانٍ الرقيق. 

وإ القئة حرا نماك عسو بالذية كاملة + زقاسيَي التق الجفاية. ول فيه 
الروايتان في الرقيق يُجرَحَ ثم يعتق. 

وإذاعنى العيذغنطا أ تعمد لااقزةاقبة» أت ره واشكير فيد الماك أذ 
أتلف مالاًء فسيِّدُه بالخيار بين شيئين فقط: فداؤه» أو بِيعٌه في الجناية. وعنه: يخيّر 
بين الفداء»ء أو دفعه بالجناية فقط. وعنه: يخيّر بين الثلاثة. وهل يلزمّه الفداءٌ إذا 


اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية» أو بالأرش كلّه؟ على روايتين. وعنه: رواية 


)١(‏ في (م): المجوسية». 
() قبلها في (م): «كما». 
(9) في (م): «يقتل». 

(4) في (س) و(م): «مولود». 
(0) في (م): «لمملوك». 
(5) في (م): (عتق». 


لضن 


ثالثة فيما فيه القودُ خاصّة» يلزمُه فداه '' بجميع قيمته؛ وإن جاوزت دية المقتول» 
وإذا قلنا: يلزمه فداؤه'' بأقل الأمرين» فأعتقه بعد علمه بالجناية» لزمه جميعٌ أرشهاء 
بخلافي ما إذا لم يعلم. نقله ابن منصور. ونقل عنه حربٌ: لا يلزمّه سوى الأقل أيضاً. 
وهل يلزمُه إن اختار البِيعَ أن يتولّاه إذا طلبٌ منه ول الجناية ذلك» أو يكفي مجرّدُ 
تسليوه للبيع فيبيعُه الحاكمُ؟ على روايتين. 

وإذا عفا الولىُ على رقبةٍ العبد فيما فيه القودٌء ملكه بغير رضا السيّد. وعنه: لا 
يملكه. فعلى هذه: في قدر ما يرجمٌ به الرواياثٌ الثلاث. 

وإذا جرح”' حرّاء فعفا عنه, ثم مات من الججرح» ولا مال له» وقيمةٌ العبدٍ 
نصفت الدّية» فاختارٌ السيّد فداءه» وقلنا: يفديه بقيمته» صحّ العفرٌُ في ثُلَيِهِ. وإن قلنا : 
يفديه بالدّية» صحّ العفو في نصفهاء وللورئةٍ نصفُها؛ لأنَّ العفو صحٌّ في شيءٍ من 
قيمته. وله بزيادةٍ الفداءء شيءٌ مثله فيبقى للورئةٍ ألف دينار إِلّا شيئين””" 2 يعدلٌ 
شيئين» فاجبر”*' وقابل 2 يخرجٌ الشيءٌ ربع الدّية» فللورثة شيئان» يعدلٌ النصف. 

وإذا جنى العبدٌ على جماعةٍ في أوقاتٍ» اشتركوا فيه بالحيصص. نصّ عليه. 

إن عفا مستحنٌ منهم. تعلّق حقٌ الباقين بجميع العبد. وقيل: بحصّتِهم منه 


لا غير. 


١(‏ -1) ليست في (م). 
(0) في (م): «خرج'. 
(©) في (م): استين2. 
(:) في (م): «اجبر». 
(0) في (م): «وقيل». 


لفل 


المحرر 


يَأ العاقِلَوَ ونا جل 

عاقلةٌ الجاني: عصيكة كليم من الكبشا والولاية قريبُهم وبعيدهمء حاضرّهم 
وغائبُهم. وعنه: هم عصبنّهء إِلَّا أبناته إذا كان امرأةً. وهو الأصحٌ. وعنه: هم 
العصبةٌ» إلا عمودّي نسبه: آباءه وأبناءه. وعنه: هم العمومةٌ ومن بعدّهمء دون 
العمودين والإخوة. 

ولا عقل على رقيق» ولا صبيٌء ولا مجنونٍ بحالٍ» ولا على فقير. وعنه: يلزم 
الفقيرَ المعتهل. ولا على امرأةٍ ولا خنثى. وعنه: يلزمهما بالولاء. 

ولا تعاقل بين يام وكافرء ولا بين ذمَيٌ وحربيّ » ويتخرّج تعاقلُهما حيثٌ نقول 
بتوارثهما. 

وفي تعاقُل الذَّمُيّين روايتان» فإ كلنا يتور الام - فيه مم اعتلاف يللي 
وجهان. 

ومن عدِمَتْ عاقلئّه؛ أو عجزتُ عن حمل الجميع» حَمَلَ الدية أو بقيّتها بيت 
المال. وعنه: أنه لا يحملٌ العقلَ بحال» فإن تعذَّر أو لم يحملهء سقطث. ويحتملٌ أن 
يلزمَ الجاني في ماله. وقال القاضي: الروايتان في المسلم. فأمّا الذَمَّنْ الذي لا عاقلةً 
لهء فجنايئه في ماله دون بيتِ المال. 

وجناية المرتدٌ في مالِه. وكذلك من رَمى سهماًء واختلف دينّه حالتي رميه 
وإصابته. 

ولو اختلف دين الجارح حالتي الجرح والزُهوق, حَمَلَتْ عنه عاقليُه حال الجرح. 
وقيل: إِنّما تحمل أرشَ الجرح» فأمًا الزائدٌ بالسراية» ففي ماله. وقيل: الكل في 
ماله كالتي قبلّها. ْ 


0غ( في (م): ١تتحمله).‏ 


يكنا 


المحرر 


ولو جرح ابن معنقة 217 فلم يَسْرِء أو رمى. فلم يُصبٌء حنَّى انجرّ ولاؤه» فهو 
كمن اختلف دِينُه”"' فيهما. 

وخطأ الإمام والحاكم في الحُكم في بِيتٍ المالٍ. وعنه: على عاقلتهما. كخطثهما 
في غير الحكم. 

ولا تحمل عاقلةٌ الجانى عمداً محضاًء ولا عبداً ولا لحا ولا اعترافاً » لم 
إضوقه؟ '" بذ دول مادون تلك اليه التامة؛ عاركن الموقنسة؟ ودرة المحوس وقد 
الجنينٍ الميتٍ دون أمّهء ولو ماتا بجناية واحدةّء فالعرَةٌ مع ديةٍ الأمٌ على العاقلة؛ 
سواء سبقنه بِالرُهوق» أو سبقّها به. 

وتعجل العاقلةٌ شبه العمد مؤجّلاً فى ثلاث سنين» كالخطأ. نصّ عليه. واختاره 
الخرقيُ. وعنه: أنَّه في مال الجاني مؤجّلاً كذلك. واختاره أبو بكر. وقال أبو بكر 
مرّة: هو فى ماله حالّا. 

وعمدٌ الصبئ والمجنون فى حمل العاقلةٍ له كالخطأ. وعنه: عمدٌ المميّز فى ماله. 

ولا تقديرٌ فيما يحمله كلّ واحدٍ من العاقلة؛ بل يجتهدٌ الحاكم فيه فيحمل كل 
واخدها يفي *أولا" شق تمر هل وقال أبو بكر: يحمل الموسِرٌ نصف دينارء 
والمتوسط ربع دينار» وفي تكرّره كل حولٍ وجهان. 

ويُبدأ بالأقرب فالأقرب حبّى تكمل الذَّيةٌ» أو تنفد العاقلةً. وإن تَسَاوَوْا وكثرواء 
وزع ما يلزمهم بينهم. 


فق في (ع) و(م): «معتقه». 
(؟) في (م): «ديته». 

إفرف في (د) و(م): اتصدقه». 
(؛ -4) في (م): هما لا4. 
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وما أوجب ثلتّ الدّية» كالجائفةٍ ودية الذّمّىَ في رواية» فإنّه يلزمٌ العاقلةً في رأس 
الحولٍ. وإن جاوز ثلئها ولم يجاوز ثلثيهاء كديةٍ اليدٍ وديةٍ المرأة وحدّهاء أو مع غرَةٍ 
جنينها» وجب في رأس أوَّنِ حولٍ قدرٌ الثلثِء والباقي في رأسٍ الثاني. 

ون جاور الديدء كضربةٍ أذهبتٍ السمعٌ والبصرّء » أو قتلتٍ الأمّ وجنيتها بعد ما 
استهلٌ؛ لم يزدْ في كل حول على قدر الثلث. وقال القاضي في «خلافه»: تقسَّظ دية 
الذَّمىَ والمرأةٍ وغرَّةٍ الجنين في ثلاثِ سنينَ؛ لكونها دية نفس. 

ولو أذهبّ سمعّه وبصرّه بجنايتين» أو قتلّ جماعةً» لزم عاقلتّه في كل حولٍ من 
كلّ دية تُقّهاء وإن بلغ مجموعٌه الدية أو أزيد 

وابتداءً الحولٍ في النفس من حين الرُهوقء وفيما دونها"'' من حين الاندمالٍ. 
وقال القاضي : ابتداؤٌه في القتلٍ المُوحي”"'. ازع الذي لابن هن امسا تين 
حين الجناية. 

ومّن مات من العاقِلةٍ قبل تمام الحولٍء أو افتقرء لم يلزمُه شيءٌ» وإن كان بعد 


الحؤلٍ» فقسظه عليه. 


)١(‏ في (م): (دونه», 
(؟) في (م): «لذمي'. 


اكضن 


المحرر 


باب القّسامة 

وهي: الأيمانُ المكرّرةٌ في دعوى قتلٍ المعصومء وإن كان عبداً أو امرأةًٌ أو المحرر 
كافراًء وسواءٌ كان القتل عمداً أو خطأ. نصّ عليه في رواية حنبل وابن منصور. 

وقيل: لا قَسامَةَ في الخطأء ولا قسامةً في الأطراف بحال. 

زمن فرط العامة اللوف 4 :وهو العدارة الظاعرة: مهل ما كان بين الاتصار 
وأهل خيبرء وكالقبائل التي يطلبٌ بعضها بعضاً بالثأر. 

وعنه: ما يدل على أن اللُوتَ كل ما يغلبُ على الظنّ صحّة الدعوى» كتفرُق 
جماعةٌ عن قتيل ؛ ووجودٍ قتيلٍ عند من بيده سيف ملح بدمء وشهادةٍ عدلٍ واحلٍء أو 
جماعةٍ نساءٍ أو صبيان ونحوهم ممّن لا يثبثٌ القتل بهم. 

وليس قولٌ المجروح: جرحني فلانٌ. لوثاً على الروايتين. 

ويقدحٌ في اللوث اختلافٌ الورثةٍ في عين القاتل أو أصل القَثْل. نصّ عليه. وهل 
يقدح فيه فقذٌ أثرٍ القتل؟ على روايتين. 

ولا قسامة على غير معّن بحالٍ. ولا قسامة على أكثرٌ من واحدٍ في عمدٍ ولا 
قط وض رخ عل التجباءة نيما لأ يوخ القرق ركسل يها الذي 

وإذا تمّت قسامةٌ العمدِء أوجبت القودّ إذا تنَّثْ شروظه. 

ويبدأ في القسامة بأيمان الرّجالٍ من ورثئةٍ الدَّم .''ولا مدخل فيها للمرأة'"؛ وفي 
الخنثى وجهان» فيحلفون خمسين يمينًء تقسمٌ بينهم على سهام ميرائهم. 

فإن وقع كسرء كُمْلء مثل زَوْجٍ وابن»ء يحلفُ الزوجُ ثلاث عشرةً يميناًء والابنُ 
ثمانياً وثلاثينَ» ولو كان معهما بنتٌّء حلف الزوجٌ سبع عشرةً يميناً» والابن أربعاً 


)١- ١(‏ في (م): «ولا يدخل فيها امرأة». 


فض 


وثلاثين» وإذا كان الوارث رجلاً واحداًء أو معه نساءٌ» لف الخمسين» وإن جاوز 
الورثةٌ خمسين رجلاً » حلف خمسون منهمء كل واحد يميناً» فإن نكل الورثة» أو 
كانوا نساءً» حلف المدّعى عليه خمسين يميناًء وبَرئ. 

ولو اذّعَوْا على جماعدء وقلنا: يصحٌ» فهل يحلفٌ كل واحدٍ منهم الخمسين أو 
قسطه منها؟ على وجهين. 

فإن لم يرض الأولياءً بيمين خصيهمء أو نكل عنهاء خُلّىَء وَوَدَى7" الإمامُ 
القتيل من بيت المال. وعنه: إذا('2 نكل» لزمئّه الديةٌ. وعنه : يحبسٌ حتى يحلت أو 


2 


فإن كان الورثةٌ اثنين» أحدّهما غائبٌ» أو صبيئّء أو مجنونٌ» أو ناكل عن 
اليمين» حلف الآخرٌّء واستحنٌّ نصف الدّية» وهل يحلفٌُ خمسين يميناً أو نصمّها؟ 
على وجهين. ثمّ متى زال المانع”" عن صاحبه؛ حلف عمسا وعشرين يمينا ؛ 
واستحقٌّ بقيّة الدّية. وقيل: لا قسامةً لأحدهما إِلّا بعد أهلية الآخَرٍ وموافقته. 

ومن ادّعى عليه القتلّ عمداً أو خطأ من غيرٍ لوثِ»ء حلف يميئاً واحدةً وبرىئً» 


وعنه : لا يمينَ في العمد. 


)١(‏ في (د): «رفدى». 
(؟) في (م): «إن». 
فرق في الاصل و(د) : «المنع». 


فنا 


باب كقّارة القتل 
ومن قتل نَفْساً مباشرةً أو تَسَيُباً بغير حقٌء أو ضرب بَظْنَ حامل» فألقتْ جنيناً 
ميتاً» فعليه الكفّارةُ؛ سواء كان القاتلٌ أو المقتولٌ كافراً أو رقيقاً» أو كان القاتل صبيًا 
أو مجنوناًء أو المقتولٌ غيرٌ مضمون بقودٍ ولا دية» كمن قَتَلَ عَبْدَهُ أو نفسَه أو غيره 
بإذنه» أو لم يكونا كذلك. وعنه: لا كمّارةَ في العمد المحض» بل تختصٌ الخطأ وشبة 
العمل 


ويجبٌُ التكفيرٌ بالمال في مال القاتل إلا في خطأ الإمام الذي يحملّه بيت المال» 
وإذا قتل واحدٌ جماعةً» لزمه كمّارات» وإن قتلّ الجماعةٌ واحد”'2 فهل يلزمهم 


كفاراتٌ» أو كفارة”'“؟ على روايتين””. 


لق في (م): «واحد). 
(؟) بعدها في (م): «واحدة». 
شرف في (م): ١وجهين؟2.‏ 


تفضا 


المحرر 


كتاب الحدود 
باب حَدٌ الزن 
إذا جامع الجر المكلّفُ في القُبّل بنكاح صحيح حُرَةَ مكلّفَةٌ فهما محصنان» 
أيُهما زنى فحذه الرجمُ حنَّى يموت. وعنه: يجلدٌ مئة أوٌلاء ثم يُرجم. والكافر 
والمسلم فيه سواء. 
ومتى اختلّ شيءٌ مما ذكرناء فلا إحصانً لواحدٍ منهماء إِلّا في تحصين البالغ 
بوطءٍ المراهقة» وتحصين البالغةٍ بوطءٍ المراهق» فإِنْهما على وجهين. 
وإذا زنى الحُرٌ غيرٌ المحصّن.ء جُلِدَ مئةَ جلدة» وعُرْبَ عاماً؛ الرجل إلى مسافة 
س0 2 م - 0 
القصرء والمرأة إلى ما دونهاء وعنه : تغرب مع مُحرمها لمسافةٍ المَصّر» ومع تعذره 
لدويْها. وإذا زنئ الرقيوة جره خم جلدةً) ولا يُعْرَّتُ ومن نصفه حر يُجِلَّدٌ 
متا وشسعين جلدة: وفي تغريبه نصف عام وجهان. 
وحدٌ اللوطِئ كحدٌ الزاني» وعنه: فيه وفيمن زنّى بذاتٍ مَحْرّم» يُرْجَمُء يكراً كان 
أو ثياً. 
ومن أتى بهيمّة» عَزّْرَ ولم تقتل البهيمة. وعنه: يعزَّر مع قتلها. واختاره الخرقيُ. 
وعنه : يحدٌ حدَّ اللوطيّ مع قتلهاء ولا يحل أكلٌ لحمها إذا شرعنا قتلهاء وقيل : إن 
كانت مما يؤكلٌ» ذبحثء وحَلَّتْ مع الكراهة» وضمن الواطئٌ ‏ إذا كانت لغيره ‏ 
نقُصَهاء وعلى الأوَّلٍ كمال قيمتها. 


والزاني: من غيّبَ الحشفةً في قُبل أو دُبْر حراماً محضاً. 
فَإِنُ غيّبَ بعضٌ الحشفة؛ أو وطىئع دون الفرج» أو جاممٌ الخنثى المشكل بِذَّكَرِه 
أو جُومِعَ في قُبْلِهء أو أتت المرأةٌ المرأة» لم يجب الحدٌ. وإن وُجدتُ شبهةٌ ملكِ أو 


مغر 


المحرر 


المحرر ظَنْ كمن وطئ امرأتّه في حيضها”'"', أو نفاسهاء أو في دُبُرهاء أو أمتّه المجوسيّة أو 

اكير 701" نبي انل :1 و الويف انلك تمي ان آمك انمث القال وهو د 
مسلمٌ» أو امرأةً على فراشِه ظنّها زوجتّه أو سرّيّته؛ أو في نكاح باطل اعتقدٌ صحَّنّه 
أو لم يعلمْ تحريمٌ الزنى» لقرب عهده بالإسلام» أو لنشويه بباديةٍ بعيدةء أو لكونٍ 
اللآمة لراليه ومكله يكيل له خزن عليه 

وإن وطئ أمئّه وهي مزوَّجةٌ أو مؤيّدةٌ التحريم برضاع أو غيره» فهل يحذ أو يُعزَّر؟ 
على روايتين. 

وإن وطئئ أمة والده عالماً بالتحريم» خد. وقيل : ايغرره 

وإن وطئ في نكاحء أو ملكِ مُحْتَلْفٍِ فيه معتقداً لتحريمه» كوطءٍ الناكح بلا 
وليّء '“أو البائع؛» بشرط الخيار ونحوه. ففيه روايتان. أصتحيما” ان والثانيةٌ : 
دود ؤفى اعجار ابن خامد. 

ولو كان وطؤه بعقدٍ فضولئٌء ففيه روايتان كذلك. وثالثةٌ: إن كان قَبْلَ الإجازة» 
حدٌّء وبعدّهاء لا يحدٌ. وعندي: لا يحدٌ إِلّا قبل الإجازة ممّن يعتقد عدم النفوذ بها. 

ولو وطئ بشراءٍ فاسدٍ بعد القبض» ففيه الروايتان الأوليان» وقبلَ القبض يحدٌء 
وقيل: لا يحدٌ بحالٍ. ويحدٌ في نكاح الخامسة» والمعتدّةه وكلٌ نكاح مُجِمّع على 
بطلانه مع العلم. 

وإذا زنى بامرأةٍ قد استأجرها للزنى» أو غيره» أو بأمةٍ له قِبَلْها قودٌ أو أرشُ 
)١(‏ في (م): «حيضتها». 
(؟) بعدها في (م): اله». 


() ليست في (م). 
(4 -4) ليست في (م). 


فيضن 


جناية» أو بصغيرة يوطأ مثلهاء أو بمجنونةء أو بامرأق ثم تزرّجها أو ملكهاء لزمه 


الحد. 

رزو كيه التكلنة مو تنقيا حرا ا رجدو أو دنا لوعف نين اد 

2 0 م 2 
ومن زنى بميتةٍ» فهل يحد أو يعزَّر؟ على روايتين. 
و 2 وه 5 2 425 

ومن وطئئع أمةً زوجيّهء وقد أحلتها له عُزّر بمئةٍ جلدة» ''ولم يغرّب ولم 
يرجم" ؛ وهل يلحقُّه الولدٌ إن علقت منه؟ على روايتين» وعنه: يلزمُه الحدٌ التامُ» كما 
لو لم تحلّها له. 


وإذا أكرهت المرأة على الزنى قهراًء أو بضربء أو بالمنع من طعام اضطرّتُ إليه 
ونحوه» لم تحدَّء وكذلك المفعولٌ به لواطاً. 


وإن أكره الرجلٌ فزئّى» ححد. نصّ عليه. وعنه: ما يدلٌ على أنه لا يحدٌ. ويباح لمن 
يخشى العنتٌ أن يستمني بيده فإن لم يَحْشَّهه حرم. وعنه: يُكرةٌ تنزيهاً. ولا يثبثتُ 
الزنى إِلّا بأحد أمرين. 

أحدهما: أن يقر به أربعَ مرّاتِ في مجلس أو مجالسٌ» ويصرّحٌ بذكر حقيقةٍ 
الوطءٍ. ولو شهد أربعةٌ على إقراره به؛ فصدّقهم مرَّة فلا حدَّ عليهم ولا عليه. 

الأمر الثاني: أن يشهدّ عليه في مجلس واحدٍ أربعةٌ بزنى واحدٍ يصفونه ممّن تُقبل 
شهادتُّهم فيه» سواء أتوا الحاكمٌ جملةً» أو متفرّقين» وسواء صدّقهم أو لم يصدّقهم. 
فإن شهد دون أربعةٍ» فهم قذفةٌ يحدٌون للقذفي. وإن شهد الأربعةٌ في مجلسين أو 
)١- ١(‏ في (م): «ولم يرجم ولم يغرب». 


يفنا 


المحرر 


المحرر 


أكثرٌء أو كانوا فسقة» أو عمياناً؛ أو بعضّهم. أو بان فيهم صبىٌ مميّزء أو امرأةٌ أو 
عبدٌ» ولم تفلم د01" [القدف؟توطة لا عدون لكونهم أريع نوع بهد 
العميانُ ومن فيهم أعمى دون غيرهم. 

ولو كان أحدُ الأربعةٍ الزوجء لَاعَنَء وحُدَّ الثلائةٌ على الأولى؛ وعلى الأخرى 
لا لعانَ ولا حدّ بحال. 

ولو كان الأربعةٌ مستوري الحالٍء أو عدولاً» لكن”" مات أحدُهم قبل أن يصت 
الزنى» أو كانت شهادثهم على بكرء فشهدث”'' ثقاثُ النساء بِعُذْرتِهاء لم يحدّ 
الشتهودٌ ولا :المشهودٌ عليه. نص عليه: 

وإذا شهد أربعةً بزئى واحدٍء لكن قال اثنان: كان الزنى في بيتٍ كذاء أو بلدٍ كذاء أو 
يوم كذا. وقال اثنان : بل في بيتٍ أو بل أو يوم م آخر. لم َل شهادثهم» ثم””' هل هم قذفة 
فيحدُون أم لا؟ على روايتين. وعنه : تقل شهادتّهم» فيد عن شتهدوا علية: 

وإن شهد اثنان أن'"' الزنى كان في زاوية معيَّةٍ من بيتِ صغيرء واثنان أنّه كان في 
زاوية أخرى منه؛ أو قال اثنان: كان الزنى في قميص أبيضٌ. وقال اثنان: في قميص 
أحمرٌ. كملت شهادثهم على الروايتين. وقيل: لا تكمل على الأولى. فعلى هذا: هل 
يحدون للقذف؟ على وجهين. 

ولواتفق ق الأربعة على تعدّد المكان أو الزمان» لم تكمل شهادتُهمء ددا 


للقذفي واه واحدة. 


)١(‏ في (م): احد). 

() في (م): «والقذف»» وليست في (ع). 
(9) في (م): «كمن». 

(4) في (م): «فشهد». 

(0) في (م): (و». 

() في (م): «بأن». 
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ولو قال ااكان :زتن بها :مطاوعة ‏ واقنان :رت نبا تعرعة. ل تقتل سهاد تي قال المعرد 
أبو بكر والقاضي. وَيْحَدٌ شاهدا المطاوعة”42+ لقذي المرأة: وهل يحد الأريعة لقذفن 
الرجل؟ على وجهين. وقال أبو الخطاب: تُقبَلُ شهادتُهم على الرجل» فيحدٌ دونهم 
ودونٌ المرأة. 

وإذا شهد أربعةٌ بالزنى» فرجع أحدُهم قبل الحدٌء جد الأريفة وعنه: يحدوق إل 
الراجع. ويتخرّحُ أن لا يحدَّ سواه إذا رجع بعدّ الحُكم وقبلَ الحدٌ. ولو رجع الكل 
فهل يحدُون؟ على الروايتين في الواحد. 

ولو رجع أحدّهم بعدّ إقامة الحدٌّء فلا حدَّ إلا على الراجع إذا كان الح جلداً أو 
وعم 3هلنا* يورك عد الققق: 

وإذا شهد أربعةٌ على رجل : أنه زئى بامرأة» فشهد أربعةٌ على الشهود: أنْهم هم 
الزناةً بهاء لم يحدَّ المشهودٌ عليه. وفي حدٌ الشهودٍ الأرّلِين حدَّ الزنى روايتان. وعلى 
كلتيهما في حدّهم للقذف روايتان أيضاً. 

وإذا"؟ حملت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيِّدَء لم تحدَّ لذلك. وعنه: تحدٌ به إذا لم 

ولو زنى متزوّجٌ له ولدّء فأنكر أن يكونّ وطئ زوجتّه؛ لم يُرجم. فإن شهد عليه 
ينه أنه قال: جامعيّها. أو: وطنمّها. رُجِم. وإن قال: دخلتٌ بها. فوجهان. 


بلق في (م): «المكان». 
0( في (م): «فإذا». 


اححضن 


باب القطع في السرقة 
ولا يجب إِلَّا على من سرق مالاً محترماً”"'» لا شبهةً له فيه» وبلغ نصاباًء 
وأخرجه من حِرْزٍ مثله» وسواء في ذلك الثمينٌ وغيره» وما يسرع إليه الفسادء 
كالفاكهة ونحوها وغيره» وما أصلُّه الإباحةٌ وغيره؛ إِلّا الترابَء والماء؛ والكلاء 
والملحٌ» والسُرْحِينَ”" الطاهرٌء فقي القظم رسيزقتها مع ايلك تويجهانة: 


ولا قط على منتهب. ولا مختلسء ولا غاصبء ولا خائن» 0 وديعة أو 
عارية أو غيرهاء إِلّا جاحد العارية» ففي قطعه روايتان» أشهرٌهما: يقطع. 

ويقطعٌ الطرّار: وهو الذي يبظ”؟2 الجيبٌّ أو غيرّه ويأخذٌ منه”*©. وعنه: لا يُقطع. 

ويُقطعٌ سارقٌ العبدٍ الصغيرء ٠‏ والمجنونء والنائم» ولا يقطع سارقٌ الحرّء إِلّا أن 
يكون صغيراً أو مجنوناً» ففيه روايتان. فإن قلنا: لا يقطعء ‏ فكان عليه'' حلىٌ» ففي 
القطع به وجهان. 

ولا يقطع بسرقةٍ آلةٍ لهوء ولا محرّم رم كالخمرٍ ونحوه. فإن سرق إناءً فيه خمرٌ أو 
ماءٌء ولم يقطع بالماء 00 فقال القاضي : لا يقطع. وقال 
أبو الخطاب: يقطع. كمن سرق إناءً ذهب أو فضوّء أو دراهمٌ بها تماثيل. 

ونصابٌ السرقة: ثلاثةٌ دراهمء أو ربعٌ دينار» أو عَرْضٌ قيميّه كأحدهما. وعنه: كالدراهم 
من القلين ذا حذانا هن العلل ؟ صلل جهن تكزهما بر عن 


000 في (م): (محرماً». 

(؟) السرجين: الزيل» معربة» أصلها سركين. «المصباح المنير» (سرج). 
0 في (ع): #وفي1. 

(4) في (م): «يقطع». ويبظ: يشق. المصباح المنير» (بطط). 

(5) «المطلع» ص06" . 

(3 -1) في (م): «وكان معه». 

0) ليست في (م). 


كنا 


المحرر 


المحرر 


وهل يكفي وزنٌ النَبْرِ منهما » أو د 4 ا قيمنّه بالمضروب؟ على وجهين. 

ا ل 

ويُعتبر قيمثّها وقتّ إخراجها من الحِرْزٍ. فلو ذبح فيه كبشاء أو شقٌّ فيه ثوباًء 
فنقصث قيمنّه عن نصابء ثم أخرجهء أو أتلف فيه المال» لم يقطع. 

وإن ابتلع فيه جوهرةً أو ذهبة» ثمٌّ خرجء قُطع. وقيل: لا يقطع. وقيل: إن 
خرجتٌ مئه» قطع ل فلا. 

وإذاا اث شترك جماعةٌ في سرقةٍ نصابء قُطْعُواء سواء أخرجوه جملةً» » أو أخرج كل 
واحدٍ منهم'” ' جزءاً: فإن كان بعضهم أباً لربّه أو عبداً» قُطع الأجنبيٌ. 

وإن”" هتك اثنان حرزاًء و”*' دخلاه» ثمٌّ أخرج أحدُهما المالَ وحدّه. أو دخل 

و 2 45 ( وع 0 0 2 : 0000 
أحدهما فقربه من النقب 0 ثم أدخل الآخر يده فأخرجه» قطعا. وإن رماه الداحل 
خارجٌ الحرزٍ وأخذه الخارجٌ» أو لم يأعذ :ار أعافتفة اعتكياء قُطع الداخل 
خاصّة. وإن نقب أحذهماء ثم دخل الآحَرُ فأخرجه”''»: قطعا إن تواطآ على السرقة 
وإلاء فلا قطمٌ. وقيل: لا قطعٌ بحال» ومن دخل الحررٌ فترك المال على بهيمةٍ أو ما 
جار فأخرجاهء أو أمر صبيًا أو مجنوناً بإخراجهء ففعلا» فعليه القطع. 
0010( في (د) و(م): «تعتبر؟. 
(؟) في الأصل و(د) و(س): «منه). 
فق في (م): «فإن». 
(4) في (م): «أو». 


)0( النقب: مصدر نقب الشيء نقباً : خرقه. واسم المكان المخروق: النقب. «المطلع» ص 7/6 . 
)0ن في (م): ا(وأخرجه). 


بذكن 


وإذا أخرج بعضٌّ نصابء ثمّ دخل فأخرج تمامّه من غير تراخ» قُطع. وإن طال ما 
بينهماء فوجهان. 

وإذا أخرج السرقةً إلى ساحةٍ دارٍ مغلقٍ بابّهاء من بيتٍ منها مُعْلّقَء فهل يقطع؟ 
على رواتيه20. 

وتحرقالمال :ا الغنادة حفظ في”: ويتخعلك بالختلات الأموال. والبلدات+ 
وعدل السلطان وجوره. وقوّته وضعفه. 

فحررٌ الأثمان والجواهر والقماش في الدُورِء والدكاكين في العمران: وراء 
الأبواب والأغلاقي الوثيقة. وحررٌ البقل وقدور الباقلاء ونحوهما: وراء الشرائج”" 
إذا كان بالسوق حارس. وحررٌ الحطب والخشب: الحظائر. وقال أبو بكر: ما كان 
من الملكِ حرزاً لمال» فهو حررٌ لمالٍ آخرٌ. 

وحررٌ المواشي في المرعى: بالراعي ونظره إليها. وحررٌ حمولةٍ الإبل: 
بتقطيرها”'. وقائدها أو سائقها إذا كان يراها. وهل حرز الثياب في الحمّام 
والأعدالي”*' في السوق بالحافظ أم لا؟ على روايتين. 

وحررٌ الكفن في القبر بالميت”"". فلو نبش قبراًء وأخذ الكفنّ» قُطع. وحررٌ 
الباب: تركيبه في موضعه . 
)١(‏ بعدها في (م): «المذهب القطع». 
(0) ليست في (م). 
() قال البعلي في «المطلع» ص 776 : الشريجة: شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ ونحوه» 

والشريجة أيضاً في زمانثاً قصب أو نحوه؛ يضم بعضه إلى بعض يحبل أو غيره. 
(4) تقطيرها: مصدر قطرها: إذا جعلها قطاراً. «المطلع» ص16” . 


(5) الأعدال: جمع عِذْل: وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جتبّي البعير. «اللسان» (عدل). 
(5) في (م): «الميت». 


الذيانا 


المحرر 


قل1© بيرق رتاد" الكدية وناك ب ا قُطعء م 
ا الكعبة. وقال القاضي : يقطع بالمخيطة عليها. 

وإن نام على ردائه في مسجدٍء فسرقه سارق. قطع. وإن زال بدئه عنه» لم يقطع. 

ويقطع الأخٌ وكل قريب بسرقةٍ مالٍ قريبه» إِلّا الوالدين وإنْ علواء والولدَ وإن 
سفل. 

وفي قطع أحدٍ الزوجين بمالٍ الآخَر المحرز عنه روايتان. 

وإذا سرق عبدٌ من سيّده؛ أو سيّدُ من مكائّبه» أو حر مسلم من بيتٍ المال» أو من 
غنيمةٍ لم تخمّسء أو فقيرٌ من غلَّةِ وقفٍ على الفقراء» أو شخصٌ من مال فيه شِرْكةٌ 
لهء أو لأحدٍ ممِّن لا يقطعٌ بالسرقة”"' منهء كالغنيمة المخمّسة وغيرهاء لم يقطع. 

وإن سرق ذم » أو عبدٌ مسلمٌ من بيت المال» قطع. نص عليه. ومثلّه سرقةٌ عبدٍ 
الوالد أو الولدِ ونحوهما. 

ومن سرقٌ قناديلَ المسجدٍ أو حُصّرَهء قطع. وقيل: لا يقطمٌ إن كان مسلماً. 

ويقطع سارقٌ كتب العلم. وفي سرقةٍ المصحفف وجهان. 

ويقطعٌ الذمَيُ والمستأمنٌ بسرقةٍ مالٍ المسلم. ويقطعٌ المسلم بسرقةٍ مالهما. 

زمن أكره على السرقة» فسَرقء لم يقطع. وعنه: يقطع. حكاها القاضي. 
)١(‏ في الأصل و(ع) و(م): «ولو». 


(؟) الرتاج: الباب العظيم؛ والباب المغلق. «المصباح المنير» (رتج). 

(7) في (م): «المسجد». 

(:) تأزير المسجد: ما جعل على أسفل حائطه من لبّادء أو دفوف» ونحو ذلك. «المطلع» ص5" . 
(5) في (م): «بستار». 

() في (م): «السرقة». 


38: 


ومن سرق عيئاً واذَّعى أنّها ملكه قطع؛ كما لو ادّعى الإذنَ في دخول المنزل. المحرر 
وعنه: لا يقطع. وعنه: يقطع إن كان معروفاً بالسرقة. وإلّاء فلا. 

ومن سرق”'' أو عصب له مالٌ؛ فسرق من حرزٍ فيه مالّهء مالَ السارق أو 
الغاصب مع ماله؛ لم يقطع. وقيل: يُقطع إذا كان متميّزاً من ماله. وإن سرق مالّهما من 
حرزٍ آخرٌء أو سَرّق مال مَن له عليه دينٌء قطع. إِلّا إذا عجز عن أخذٍ حقّه؛ فسرقٌ 
بقدره» ففي قطعه وجهان. 

وإذا سرق المالّ المغصوبٌ أو المسروقٌ أجنبىٌّ؛ لم يقطع. وقيل: يقطع. 

ومن أ2د داز أو أعارهاء ثم سرق منها مال المستعيرٍ أو المستأجرء قطع. 

ومن قُطع بسرقةٍ عينء ثم عاد فسرقّهاء قُطع. 

ولا يقطع السارق إِلَّا بشهادة عَذْلِينء أو إقرارٍ مرّتين» وبمطالبة رب السرقة أو 
وكيله بها. وقال أبو بكر: لا تشترظ المطالبة. 

وإذا وجب القطعٌ» قُطِعَت يده اليمنى من مفصل الكففٌء وحُسِمَّت» بأن تغمسّ 
في زيتٍ مغليٌ. وهل الزيثٌ من بيتٍِ المالٍ» أو من”" مال السارق؟ على وجهين. 

فإن عاد» قُطعث رِجْلّه البسرى من مفصل الكعب وَحُسِمِتء فإن عاد» حُبس» 
ولم يقطع. وعنه: تقطعٌ يده اليسرى في الثالثة» ورجلّه اليمنى في الرابعة. فعلى 
الأولى: يمنع من تعطيل منفعةٍ الجنس”". وهل يمنع من ذهاب عضوين من شِقٌّ؟ على 
وجهين. وعلى الثانية: لا أثرّ لذلك. 


فمن سرق» وهو أقطمٌ اليد اليمنى فقطء أو أقطمٌ الرّجل اليسرى فقطء قطعت 


قلق بعدها في الأصل و(د) و(س): ١له).‏ 
(') ليست في الأصل و(م). 
(©) بعدها في (م): «وهو الصحيح من الوجهين». 
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"مد الموجودةٌ منهما. وإن كان أقطعَ اليدٍ اليسرى مع الرّجل اليمنى» قطع على الثانية دون 

الأولى. وإن كان أقطعٌ اليد اليسرى فقطء قطعت يميئه على الثانية» ولم تقطع على 
الأولى» لكن في قطع رجله اليسرى وجهان. وإن كان أقطعٌ اليدين فقطء قطعت رجلّه 
اليسرى على الثانية» وفيه على الأولى وجهان. ولو كان أقطعٌ الرّجلين أو يمناهما 
فقطء قطعثُ يُمنى يديه على الروايتين. وقيل: لا يقطع على الأولى. 

ومن سرق وهو صحيحٌ» فذهبت يمنى يديه» سقط القطع» وإن ذهبت يسرى 
رجليه فقطء لم يسقطء وإن ذهبت يُسرى يديه فقط أو مع رجليه؛ أو إحداهماء قُطع 
على الثانية دون الأولى. وإن ذهبت الرجلان أو يمناهما فقط» لم يسقط القطعٌ على 
الثانية. وفيه على الأولى وجهان. 

وإن وجب قطعٌ يمينه» فقطع القاطع يساره بدون إِذَنْه؛ لزمه القَوَدُ إن تعمّد قطعّها. 
ولا فديتُها. وفي قطع يمين السارق الروايتان. 

والشّلّاء كالمعدومة فيما ذكرناء إِلّا حيث يقطمٌ بتقدير السلامة. ففيه روايتان" : 

إحداهما : لا تجزئ بحالٍ» بل هي كالمعدومة. 

والثانية: إذا أمن التلفٌ من قطيهاء جعلت كالسالمة”" في قطيها عن الواجب. وإِلّاء 
فهي كالمعدومة. وكذلك حُكم ما ذهب معظمٌ نفيهاء كقطع الإبهام أو إصبعين فصاعداً. 

ويجتمع ”"القطع و الضمانٌ برد العين إلى مالكها أو قيمتها مع التلف. 

ومن سرق من غير حرزء أضعفتُ عليه القيمةٌ. نص عليه. وقيل: يختصٌ ذلك 
'“بالثمر والككر*. 
)١(‏ في (م): «الروايتان». 
)١(‏ في (م): 9كالسليمة». 
( -”) ليست في (م). 


(؛ -؛ ) في (م): «بالثمين والكنز». والكَئّر: الجارء جار النخلة أي: قلبها. ومنه يخرج الثمر والسعف» 
ويقال: الطلع. «المصباح المنير» (جمر و(كثر). 


اانا 


باب حدٌّ قطّاع الطريق 

وهم: الذين يَعْرِصُون للناس بالسّلاح في الصحراء لا في البنيان» فيغصِبونهم 
المال مجاهرةً. وقال أبو بكر: حكمّهم في المصر والصحراء واحدٌ. 

وإذا قير عليهم ولم يصيبوا نفساً ولا مالا يبلغ نصاب السرقة» نُقُوا؛ بأن يُشَرَّدوا 
فلا يُتركوا يأوون في بلدٍ. وعنه: نفيهم: حبسهم. وعنه: هو تعزيرهم بما يَردعُهم؛ من 
حبس » أو تشريدٍء أو غيره. 

وإن أخذوا المالّ ولم يُقتلواء قُطع من كل واحدٍ منهم يذه الى ورله البسرئ 
في مقام واحدٍء وحسمتاء ثم خلي”". 

وإن قُتلوا مكافئاء ولم يأخذوا المال» قُتلوا حتماً» ولم يُصلّبوا. ونقل عبِدُ الله عنه: 
يُصلّبون. وإن قَتلوا غير مكافو» كالوليء والعبدء والذَّمّيّء فكذلك؛ وعنه: لا يُقتلون. 

وإذا قُتلوا وأخذوا المالء كُتلوا حتماً» ثمّ صلبوا. وعنه: أنّهِم يُقطعون مع ذلك» 
ويُصلبون بقدرٍ ما يشتهرون. وقال أبو بكر: بقدرٍ ما يقع عليه الاسم. 

والدؤه9») والمباشر في ذلك سواءٌ فيما ذكرنا. 

وإن جَنُوا بما يوجبٌ قوداً في الظَرّف”". ففي تحثّم استيفائه روايتان» ولا يسقظ 
تحنّم”*' القتلٍ على الروايتين» ويحتملٌ عندي: أن يسقط إذا قلنا بتحثّمه. 

ومن قُطع للحراب» ثم حارب ثانياً» فهل تقطع بقيّةُ أربعته؟ على وجهين» بناءً 
عن السارق: 


)١(‏ بعدها في(م):اهر». 

)١(‏ في (م): «والرادة. وَالرَدْءٌ: المَعِيْنَ. #المصباح المنير» (ردؤ). 
() في (م): «الطرق». 

زفق في «(د) و(س) و(م) : ابتحتماء 


ينانا 


المحرر 


ومن عدم يده اليُسرى أو بطشَّهاء بشلل أو نقص»ء قطعتُ رجلّه اليسرى دون يده 
اليمنى. وقيل: يقطعان. ويتخرّج أن لا يُقطعا. وإن عدم يدّه اليمنى فقطء قُطعت رجلّه 
اليسرى لا غير. 

ومن تاب منهم قبل أن يُقدّر عليه» سقط عنه ما كان لله من نفي» وقطع». 
وصلب» وتحثّم قتل. وَأحد نهنا للآدميين من نفس» وطرّفيء ومالٍء إلا أن يُعفى له 
٠ 1‏ 

وإذااات موازتو: أو شُرْبٍء أو سرق قبل ثبوتٍ حدّه عند الإمام» سقط عنه 
بمجرّد توبته. وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. ولو كان ذميًًا أو مستأمناء لم يسقظ 

وإذا مات المحاربٌ قبل أن يُقتلّ للمحاربة» فلولي قتيله الديةٌ. وفي صَلْبه وجهان. 

وكذلك إن قتلناه”'' بقودٍ قد لزمه قبل المحاربة؛ إذ يقدَّم لسَبْقه. ولو لزمه قودٌ بعد 
المحاربة» تعيّنت الديةٌ لوليّه وقُدّم حكمٌ المحارية؛ لسبقها. 


دق في (م): «قطعناه». 


584 


باب حكم الصيال وجناية البهيمة 

من صال على نفسهء أو حرميّهء أو ماله آدميّ أو بهيمةٌ» فله الدَّفِعٌُ عن ذلك المحرر 
بأسهل ما يغلب على ظنه دفعُه به. فإن لم يندفع إِلّا بالقتل» فله ذلك» ولا ضمانٌ 
عليه» وإن تل » فهو شهيد. 

ويلزمه الدفمٌ مع القدرة عن حرمته دون ماله. وفي نفسه روايتان. 

ومن دخل منزلٌ رجل متلصّصاًء فحكمٌّه كذلك. 

ومن عض يدّ إنسان» فانتزعها من فيهء فسقطث ثناياه» ذهبت هدراً. 

وإن نظر في بيته من تحصاص"''' الباب ونحوهء فخذفت”" يه ففقأهاء فلا شي عليه. 

ومن قتل إنساناً في داره مذّعياً دفّه لصيالهء أو تجارحّ اثنان» واذَّععى كل واحدٍ 
أنه جرح دفعاً عن نفسهء ولا بيّنة» وجب القودٌء أخذاً بقول المنكر. 

وجناية البهيمةٍ مهدرةٌ إلّا ليلاً إذا لم تُحفظ عن الخروج فيه» ونهاراً إذا أرسلت 
عمداً بقرب ما تفسده عادةٌ. وفيهما إذا كان معها راكبٌء أو قائدٌ» أو سائق. فيضمن 
ما جنث بيدِها و'" فمها ووطءٍ رجلهاء دون نفجها”'' ابتداءً. ويضمن نفحها لكبجها 
بِاللُجام ونحوهء ولو أنه لمصلحةٍ. وعنه: يضمنٌ جناية الليل بكل حالٍ. 

ومن اقتنى في منزله كلباً عقوراً» فجنى على ”من دخله؛ ضمن' إن دخله بإذيه 
وإلّاء فلا. 


. خصاص الباب: الفُرّجٍ التي فيه. «المطلع» ص/ا9"‎ )١( 

() في الأصل و(م): «فحذف». والخذف :رميه الحصى بطرفي الإبهام والسبابة. «المصباح المنير» (خذف). 
(5) في(م):«أو). 

(4) نفحت الدابة: ضربت بحافرها. «المصباح المنير» (نفح). 

(0 -0) في(م): اداخله ضمنه». 


اانا 


باب حدٌ المسكر 

كل شراب أسكر كثيره؛ فقليلُه حرام. وهو خمرٌ من أي شيءٍ كان. 

ولا يباح شربه لتداوء ولا عطش» ولا غيره؛ إِلّا لدفع لقمدٍ غصّ'' بها ولم 

وإذا شربه المسلمٌ مختاراًء عالماً أنَّ كثيرّه يُسكرء فعليه الحدٌّء ثمانون جلدةً مع الحريّة. 
وعنه: أربعوث. والرقيقٌ على نص ذلك. وإن شربه مُكرّهاًء فهل يحدٌ؟ على روايتين. 

ولا يحدٌ الذَْمَيُ بشربه وأن سكروف ١‏ جمد وعندي: إن سَكرٌ وال 
فلا. 

ومن حُدٌ بشرب الخمرء حُدَّ إذا احتقنَ بهاء او استعط”". أو أكل طعاماً حلط 
بها. نصّ عليه. 

ولا يُقام الحدٌ مع السّكر حبَّى يزولٌ. 

ولا يحدٌ إلا بشهادةٍ عدلَيْنء أو إقرارٍ مرّتين. وعنه: يكفي مرّة. وعنه: يحدٌ بوجودٍ 
الرائحة إذا لم يدَّع شبهة. 

لقص انك عليه ثلاثةٌ أيام بلياليهنٌ» حرّمء إِلَّا أن يغلي قبل ذلك فيَحرُم. 
نصّ عليه. وقيل: لا يحرمٌ بحالٍ حتى يغلي. 

وإذا طبخ قبل التحريم؛ فذهب ثلثاه وبقي ثلتُهء فهو حلال. نص عليه. وذكر أبو 
بكر : أنه إجماعٌ من المسلمين. 

ويكره الخليطان» وهو أن ينتبلٌ شيئين كتمر وزبيب» أو بُسْرٍ وتمرء أو مذنّبٌ9» 
وحذه. ولا بأس بالققَاء”). 


(؟) أي:صيبّه في الأنف. «المصباح المنير» (سعط). 
(5) ذنب الرُطب: بدا فيه الإرطاب. «المصباح المنير» (ذنب). 
(4) الفُمّاع: شراب يتخذ من الشعير» يُخْمّر حتى تعلوه فُقّاعاته. «المعجم الوسيط» (فقع). 


١ 


المحرر 


المحرر ولا بأس بتركِ تمر أو ز بيب في الماء لتحليته ما لم يشتدٌ أو يستكمل الثلاث. 


22 


ولا يُكره الانتباذ في | لدياء و والتقم: والمزفّت» والتَقِير”". وعنه : يكره. 


000( قال البعلي ة في «المطلع» ص 7175 : الذباء : القّرعة اليابسة» المجعولة وعاء. والحنتم : جرار مدهوز 
والمزيّت : الوعاء المطليٌ بالزفت؛ نوع من القار. والنقير: هو أصل النخلة» ينقر ثم يتتبذ فيه التمر. 


دكن 


باب التعزير 

وهو واجبٌ في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كقّارة كاستمتاع لا حدّ فيه وسرقةٍ المحرر 
لا قطعٌ فيهاء وجنايةٍ لا قودّ فيهاء وقذفي بغير الزنى ونحوه. 

وفي المعصية التي فيها كمّارة» كالظهارء وقتل شبه العمد ونحوهما وجهان. 

ولا يبلمٌ بتعزير الحرٌ أدنى حدٌ عليه. وكذلك العبدء إِلَّا فيما سبِبّه”"2 الوطةٌ» 
كوطءٍ الأمةٍ المزوّجة”"'» أو المشتركةٍ» أو المحرّمةٍ برضاع. و" وطءٍ الأجنبيّة دون 
الفرج ونحوه. 

فيجوز أن يبلعٌ به في الحرٌ مئةً جلدة بلا نفي. وفي العبد خمسون إِلّا سوطاًء 
ويجورٌ النقصٌ منه على حسب ما يراه السلطان. وعنه: لا يزاد في كل تعزير على عشر 
جلدات؛ لخبر أبي 0 


وإذا وطئ الأب جارية ابنِه» عُزْرّه إن لم تحبلْ منه. وإن حبلت» فوجهان. 


)١(‏ في(م):«أشبه». 

زفق في(م): «المتزوجة». 

5) في(م):دأو. 

(5) وهوما أخرجه البخاري (1800): ومسلم (17/08): وهو عند أحمد )١1087(‏ عن أبي بردة 
الأنصاري © قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا 
في حدٌ من حدود الله». لفظ البخاري. 


تذكنا 


باب إقامةٍ الحدٌ 

لا يجورٌ إقامةٌ الحدٌ إلا للإمام أو نائبه إِلّا سيِّد الرقيق» فإنَ له أن يحدّه للزنى* المحرر 
والشربء والقذف. وهل له قتلّه للردٌة”'2 وقطعٌه للسرقة؟ على روايتين. وعنه: ليس 
للسيّد إقامة حَدٌ بحال. 

فعلى الأرّل''' ‏ وهو المذهب ‏ ليس له ذلك على المعيّقٍ بعضّهء ولا على أمتّه 
المزرّجة» وهل له ذلك مع كونه فاسقاًء أو امرأةً» أو مكاتباًء أو مع كون الرقيقٍ 
مكاتباً؟ على وجهين. 

ويملك السيِّدُ إقامةً الحذٌ بعلمه» بخلاف الإمام. نص عليه. ومن منه القاضي؛ 

ولا يقام حدٌ في المسجد. 

ويُضرّبٌ الرجل في الحدّ بسوط لا خَلقٍ ولا جديدٍء ولا يمد ولا يربظ ولا يجرّد. 
بل يكون عليه قميصٌ وقميصان. وعنه : تجويرٌ تجريده. 

ولا يام بضربه بحيتٌُ يشقٌ الجلد» ويُفرَقُ الضربٌ على بِِنْه وهو قائم, ويتّقَى الرأسٌ» 
والوجه» والفرجٌ» والمقايّل. وعنه: يُضرب جالساً. فعلى هذه: يُضربُ الظهرٌ وما قاربه. 

والمرأةٌ كالرجل في ذلك؛. لكن تُضرب جالسة. ولا تجرّدُ رواية واحدةٌ» وتُشَدٌ 
عليها ثيابئها» وتّمسك يداها؛ لثلا تتكشف. 

وأشدٌ الجلد: الجلدٌ للزنى» ثمّ للقذف» ثمّ للشربء ثمَّ للتعزير. 

ويجورٌ الضربٌ في حدٌّ الشرب بالجريدٍ والتعال. 


)١(‏ في (م): #بالردة». 
(؟) في(د) و(م):«الأولى». 


وم 


المحرر 


ولا يؤر الجلدٌ لمرضٍ ولا ضعي. نصٌّ عليه. بل يُقام إذا حُحْشي من السّوط 
بأطراففٍ الثياب» وعُذْكول”" النّخل. ويحتملٌ أن يؤر للمرض الْمَرْجُوٌ الْبْرْء. فأمًا 
القطعٌ» فلا يجورٌ مع خشية التلف بحالٍ. 

ومن مات في حدّه» فالحقٌ فَتَلّه. وإن زاد الضاربُ سوطاً أو أكثرٌء ضمنه بِدِيتِه 
كما لو ضربه بسوط لا يحتمله. وقيل: يضمئُه بنصفها. 

ولا يُحفر للمرجوم في الزنى» وإن كان امرأة. وقيل : يُحفر للمرأةٍ إلى الصّدر إذا 
رجمث بالبيئّة. 

ويستحبٌ أن يبدأ بالرجم شهودٌ الزنى أو الإمامٌ إن ثبت بالإقرار. 


ومن رجع عن إقرارهِ بزئى» أو سرققٍّء أو شرب قبل إقامةٍ الحذّء سقط. وإن رجه 
في أثنائه؛ سقطث بقيّنّه. وإن هرب منه» ترك. فإن تمّم عليهماء ضَمن الراجع دوذ 
الهارب. 

وإذًا اجتمغت حدوة لله تعالى ثداحل نمنها الس الواحد دون الأجداس» إلا أن 
يكونّ فيها قتل» فَيُسْتَوْفَى وحدّهء ويدخل فيه سائرها. 

وإن كانت لآدميّين””": لم تتداخل بحال. ويبدأ منها بالأخفٌ فالأخف. وكذلك 
ما لا يتداخلٌ من حقوق الله تعالى. فمن تكرّر شربّه وسرقتّه: لد حدًا واحداًء ثّ 
قُطعثْ يميئه. وإن تل في المحاربة مع ذلك. قُتل لها ولم يجلذ ولم يقطغ. 

ولو زنى»؛ وشربء وقذف. وقطع يدأ قُطع أزَّلاً ثم د ""للقذفيء 0 
للشربء ثم للزنى. 
)١(‏ العُتْكول:هو بمنزلة العنقود في الكرم. «المطلع»؛ ص 77٠١‏ . 


زفق في (م) : «للآدميين». 
(5 -") ليست في (م). 


تكن 


و1217" شد حيرا مكااقلة. المحرر 
ومن اجتمع عليه قتلانٍ بِرِدَةٍ وقَوَّوِء أو قطعان بسرقةٍ وقَوَّدِء قُطع وقُتلَ لهما. 
وقيل : للقودٍ خاصّة 
ومن قتل» أو جَرحء أو أتى حَدًّا خارجٌ الحرم» ثمّ لجأ إليه؛ لم يُستوف منه فيهء 
لكن لا يبايع” "ولا تشاوى” "© حتى يخرجَ”'' فيقامٌ عليه. وعنه: يُستوفى ما”* دو 
النفس في الحَرّم. 
وإن جنى في الحرم: أخذ”"' بالواجب فيه. 
ومن أتى في الغزو حدّاء لم يُستوف منه في أرض العدوء فإذا رجمّ» أقيم عليه 
في دار الإسلام. 


.»يف١:)م( بعدها في‎ )١( 

(؟) من هنا سقط من الأصل» وحتى قوله : فقيل : يوقف ماله. من باب الأمان في كتاب الجهاد. 
(6) في(م): «يشارك». 

(:) بعدها في (د): (منه». 

(5) في (م): «فيما». 

إفى في (م): احد؟. 


ا 


باب قتال أهل البغي 
إذا خرج قومٌ لهم شوكةٌ ومَنَعةٌ على الإمام بتأويل سائغ» فهم بغاة. 
وعليه أن يراسلّهم» فيسألّهم ما ينقمون منه؟ فإن ذكروا مظلمةً» أزالهاء وإن 
اذَّعَوا شبهةٌ» كشفهاء فإن فاؤواء وإلّاء قاتلهم. وعلى رعيّيِه معونثّه» فإن استنظروه 
مذَّة ورجى فيئهم» أنْظرّهمء وإن خشي مكيدةٌ؛ لم يُنظزْهم» وقاتلهم. 
ولا يقاتلهم بما يعُمٌ إتلاثه كالنار والمنجنيق. ولا بكمَّارٍ يستعينُ بهم, | 
لضرورة. وفي استعانيه بسلاح البغاةٍ وكُرّاعهه”2 عليهم لغير ضرورةٍ وجهان. 


ولا يُتبع مُذبرهم» ولا يجهرٌ على جريجهمء ولا يُغْنَمُّ لهم مال”", ولا تُسْبَى لهم 


دريةه. 


ىت 


وإذا أُسِرٌ منهم رجلٌ» أو صب أو امرأةٌ حبس حتى تنقضي الحربُء ثم 
أرسل» وقيل: يُخْلَّى الصبئُ والمرأةٌ في الحال. 

وإذا انقضى الحربٌ» فمن وجد منهم مالّه بِيدِ إنسان» أخذه. 

وما أتلفوه عليهم في الحرب من نفس أو مالٍ» فهو هدرٌ. وفي تضمين ما أتلفوه 
على أهل العَذْل روايتان. ويضمن المتلفُ على الطائفتين في غير حالٍ الحرب. وما 
أخذوه في حالٍ امتناعهم من زكازٍء وتحراج»: وجزية» اعتدٌ به» ومن اذّعى دفعّ زكاته 
لبقف لبط زميق 

وإن اذَّعى من عليه جزيةٌ أو خراجٌ دفعه إليهم» لم يبل إلّا بين وقيل: يُقبّل في 
الخراج قولٌ المسلم مع يمينه. 


(؟) في (م): دمالاً». 
() بعدها في (م): (قوله». 


لمكن 


المحرر 


المحرر 


وهم في شهاداتهم وإمضاء حكم حاكوهم كأهلٍ العَذل. 

وإن استعانوا بأهل عَهْدٍ أو ذم فأعانوهم» انتقض عهدُهمء إِلّا أن يَدّعوا شبهدٌ» 
بأن ظنُوا وجوبٌ إجابتهم ونحوّه» فلا ينتقضء لكن يُعْرّمُون ما أتلفوه من نفس ومال. 

وإن استعانوا بأهل الحرب وأمّنُوهمء لم يصحّ أمانهم» وأبيح قتلهم. 

وإذا أظهر قومٌ رأ الخوارج؛ ولم يجتمعوا لحربء تُركوا. 

فإن سَبُوا الإمامَ» عزّرهم. وإن عَرَّصُوا بسبّه» فوجهان. 

وإن أَنّوا حَدّا أو جنايةٌ» ألزمهم موجبّها. 


وإذا اقتتلثُ طائفتان لعصبيّةٍ أو رياسةٍء فهما ظالمتان. وتضمنٌ كل واحدةٍ ما 
أتلفثٌ للأخرى. 


ع 


باب المرتد 

وهو: الكافر بعد إسلامه. فمن أشركٌ بالله» أو جحد ربوبيته» أوصفةً من صفاته» 
أو بعض كتبه» أو رسله. أو سب الله وشو لفن فقَد كفر. 

ومن جحدٌ وجوبٌ عبادةٍ من الخمس. أو تحريمَ الزنى والخمرء أو جِلّ اللحم 
والخبز» ونحوه من الأحكام الظاهرةٍ المجمّع عليهاء لجهلء عَرّف ذلك؛» وإن كان 
كله لتحيل كفن 

ومن ترك تهاوناً فرض الصلاة» أو الرّكاة» أو الصوم, أو الحجٌّ بأن عزمَ أن لا يفعلّه 
أبداً, أو أخَره إلى عام يغلبٌُ على ظنّه مونّه قبلّه استتيب كالمرتد. فإن أصرّء قُتِلَّ حدّا؛ 
وعنه : كفراً. نقلها أبو بكر واختارها. وعنه : يختصٌ الكفرٌ بالصلاة. وعنه : بهاء ا 
إذا قاتل الإمامً عليهاء وعنه: لا كفرٌ ولا قتل في الصوم والحجٌ خاصّة. 

ومن ركد وهو بالمٌ. عاقل», مختارء رجل أو امرأةٌ دُعي إلى الإسلام» 
واستتيب ثلاثةَ أيام» وضيّق عليه» فإن لم يُسِلِمْء قُتِلَ بالسيف» وهل استتابتّه واجبةٌ أو 

وأما الصبيُ المميّزء فيصحٌ إسلامّه وردّنّه إذا كان له عشْرٌ سنين» وعنه: سبع. 
وعنه : لا يصحّان منه حتّى يبلغ. وعنه : يصحٌ إسلامُه دون رديه ويُحالٌ بينه وبين أهل 
الكفر على الروايات كلّها. وإذا صحّححنا ردّة الصبئّ والسكران؛ لم يُقتلا حتى يستتابا 
بعد البلوغ والصَّحْوٍ ثلاثة أيام. وجعل الخرقيٌ أوَّلَ الثلاثةٍ في السكران من وقتٍ ردّته. 

ولا قبل توب الزنديق» وهو: من يُظهرٌ الإسلامَ ويبطنٌ الكفرٌ. ولا مَن تكرّرتْ 
دنه ولا الساحرٌ المكمّرٌ بسحره؛ ولا من سب الله تعالى أو رسولّه؛ بل يُقتلون بكلّ 
حالٍ» وعنه: تُقبّل توبتّهم كغيرهم. 


)١(‏ في (م): «الزكاة». 


المحرر 


وتوبة المرتدٌ وكلٌ كافرء إسلامّه: بأن يشهدً أنْ لا إله إلا الله» وأنْ محمداً رسولٌ 
الله إِلّا من كان كُفرٌه بجحدٍ فرض» أو تحريم» أو تحليل» أو نبيٌء أو كتاب؛ أو 
رسالةٍ محمَّدٍ يل إلى غير العرب» فتوبته مع الشهادتين: إقرارٌه بالمجحود به. ولا يغني 
قوله: أشهد أنَّ محمداً رسول الله. عن كلمةٍ التوحيد. وعنه: يغني. وعنه: إن كان 
ممّن يقر بالتوحيد» أغنى. وإلّاء فلا. 

ومن شهد عليه بالردّةء فشهد أنْ لا إله إلا الله» وأنَّ محمداً رسولٌ الله لم 
يكشف عن شيء. ولا يكفي جحذه للردّة. 

والمرتدٌ في ملكه وتصرّفِه فيه كالمسلم» إذا قلنا: يرثّه ورئتّه من المسلمين» أو 
من أهل دينه الذي اختاره. وإن قلنا: يصيرٌ ماله فيئاً. فذلك من حين موه مرتدًا. وعنه: 
أنه بمعجرد زدّنةواعتارها ابو بكر وعته: يعي رموه مرتدًا كوه فين من حين الردة: 

تعلق الأولى: (ق دم رتفد فب معاوضاثة: وثركق ترعاتة. فإذا ياك مريذاء 
ردّتُ تبرعاته المنبّزة والمعلّقَةُ بالموت» وإن لم تبلغ الثلتٌ. ولو كان قد باع شقصاً 


مشفوعاً» أخذ بالشفعة. 


000 


وعلى الثانية: يجعلٌ في بيتِ المال. ولا يصحٌ تصرّفه فيه. لكن إن أسلمء رد إليه 
يلكا" جديدا. 

وعلى الثالثة : يحفظه الحاكم» وتوقف تصرفاثه كلنّها. فإن أسلمء أنفيت :ور 
تبيّئًا فسادّها. وينفقٌ منه على من تلزمُّه نفقتُهء وتقضى ديوثه. إِلَّا على الروايةٍ 


الوسطى» فإِنّه لا نفقة لأحدٍ في الردٍَّء ولا يقضى دينٌ تجدّد فيها. 


(1) في(م): «ملكه. 


زإذا اتلك المردٌ شيعا أو أتى نحدّاء أخذ به :وإن أسلب: انض عليه 'وقال آبى:. المخرر 
بكر: إن فعله بدارٍ الحرب أو في جماعةٍ مرتدّةٍ ممتنعةّء لم يؤخطّ به. وقيل: إذا أسلم» 
لم يؤخد بحقٌّ الله تعالى خاصة. 

ومن قتلّ المرتدٌ بغر إذنٍ الإمام» عُرّرء إلا أن يلحقّ بدار الحرب» فلكل أحدٍ 
قله بلا استتابة» وأخذ ما معه من المال. فأمّا ما تركه بدار الإسلام فعصميّه بحالها إذا 
لم نجعله فيئاً بالردّة. نص عليه. وقيل: يتنبجَرُ جعله فيئاً. وهو عندي أصحٌ. 

وإذا ارتدٌ الزوجان» فلحقا بدار الحرب» لم يج أن يُسْتَرَفًا ولا أحدٌ من 
أولادهما. 

ومن لم يُسلمْ منهم. قُتِلء إِلّا من علقت به أمّه في الردّة؛ فيجورٌ أن يُسترقٌ. وفي 
إقراره بالجزيةٍ روايتان. وقيل: لا يسترق أيضاً. ولا تُبطلٌ الردّةٌ إحصانً الرجم» ولا 
إحصان القذف. 

والساحرٌ بالأدوية؛ والتدخين؛ وسَّفْي شيء يضرّء لا يكفر بذلك. ولا يقتل» بل 
يعزَّرء ويُقتصٌ منه إن أتى ما يوجب قَوّداً. 

وأمّا الذي يدّعي أنّهِ يركبٌ المكنسة فتسيرٌ به في الهواء» أو أنَّ الكواكبٌ 
تخاطبّه» أو أنه يجمعٌ الجنَّ بتعزيوه فتعطيه» فيكفرء ويُقتل إذا ظهر منه ذلك. وإن لم 
يكنْ منه إلا مجرّدٌ الدعوى» فعلى وجهين. 

ولا يقل ساحرٌ أهل الذَّمّة. نصّ عليه. وعنه: ما يدل على قتله. 


وإذا أسلم أبوا الطفل الكافرانٍ» أو أحدهماء أو سبي الطفلُ منفرداً عنهماء حكم 
بإسلامه» وإن سُبيَ مع أحدهماء وهما على دينهماء أو ماتا أو أحدهما في دار 
الإسلام» فهل يُحكم بإسلامه؟ على روايتين. 


ول 


المحزد ويرثٌ ممّن جعلناه مسلماً بموته. حتى لو تصوّر موتهما معاً لورثهما. ولو كان 
وقيل: يجعل به مسلماً ؛ تسوية بين الدارين فيه. وقيه لعك. 
والمميّرٌ كالطفل فيما ذكرنا. نص عليه. وقيل: لا يُحكُمْ بإسلامه حنَّى يسلّم بنفسِه 
كالبالغ. 


ولا يتبعٌ الصغيرٌ جدَّهُ ولا جدَّنّه في الإسلام. 


كتاب الجهاد 

وهو فرضٌ كِنَايةّ» ولا يجبُ إِلَّا(') على مُكُلّفٍ حُرٌ ذَكَرِ مُستطيع بنفسه؛ وهو المحرر 
الصحيحٌ» الواجدٌ بِمِلْكِ أو بذلٍ من الإمام زاداً ومركوباً يحملّه إذا كان بعيداً. وعنه : 
يلزمُ العاجرّ بيديْه في ماله. 

وأقلٌ ما يُفْعَلُ مره في كُلّ عامء إِلَّا أنْ تدعو الحاجةٌ إلى تأخيره؛ لضعفٍ 
المسلمينَ. وعنه: للإمام تأخيره أيضاً مع القوٌةٍ والاستظهارٍ؛ لمصلحدّء رجاءً إسلام 
العدرٌ ونحوها. 

وأفضل ما تَطوٌعَ به الجهادُ وهو في البحر أفضل منه في البَرْء ويستحبٌ الرباظ 
“في افر ولو ساعةً. وتمامّه أربعونَ يوماًء وهو بأشدّها خوفاً أفضل» ولا 


- و م 
يستضك تقل الذرية والتشاء إليها. 


والهجرةٌ من دار الحرب مستحبّةٌ لمن أمكته إظهارٌ دينه بهاء لازمةٌ لمنْ عَسجرٌ عنه 
واستطاعَهاء ولا يعتبر”” لها راحلةٌ» ولا مَحْرّمٌ ولا فَقَدُ عُدَةٍ. 

ويُهْرَى”*' مع كل بر وفاجر لا يُحْشَى تضييعْه للمسلمين. ويقاتل كل قوم من يليه 
منّ العدرٌ. ولا يُقَائَلُ منْ لم تبلغُهُ الدعوةٌ قبلّها. 

ومن حَضّرٌ الصفٌ مِنْ أهل فرض الجهادء أو استنقّرة الإمامٌ؛ أو ختضة”' العدو 


)١(‏ ليست في(م). 

(؟ -5) في(س) و(م): «بالثغور». 
(") في(د) و(س) : لاتعتبرا. 

(5) في (م): «ويغزوا. 

(0) في(س) و(ع): احضرا. 


نيف 


المحرر 


ولا يغزو مَنْ عليه دِينُ آدميّ» ولا مَنْ له ”'والدٌ حر مسلم'". بدون إذنهماء إِلَا 


أنْ يتعيّنَ فرضهء فلا إذنَّ لهما. وكذلكَ في كل فرض» ولا إذنَّ فيه لجدٌ ولا لجِدَةٍ 


ولا يجورٌ العَزْرٌ إِلّا بإذنٍ الإمام, إِلّا أنْ يفاجئهُم عدر يُحْسَى كَلَبّه بالإذنء 

ا 
إلى فئة يَتَقَوَونَ('' بهاء وإِنْ بَعْدَتْ فإنْ جاوز العدو المثلين» فلهم الفرارٌء وهو أولّى 
إن ظنُوا ظاهرأً”" هلاكهُم بتزكه» وإِنْ ظنُوا الظفرٌ بعباتهم» فهو أولّىء وإِنْ ظنُوا 
الهلاكَ فيهماء فالأولّى أنْ يُقاتلواء ولا”'' يَفِرُوا ولا يُسْتَاسِرُوا. وعنه: يلزمُهم ذلك. 

إن ألقيَ في سفينيهم نارٌء فُعلُوا ما يرون فيه السلامةً» فإِنْ شَكُواء هل السلامةٌ 
في مُقامِهم» أو في وقوعهم في الماء؟ أو تر ِيقّنُوا الهلاكَ فيهماء أو ظنُوه ظنًا متساوياًء 
حُيّوا بيّهماء كما لو ظنُوا السلامة فيهما ظنًا متساوياً. وعنه: يلزمُهُم المُقَام. 

ورم الإناء خنة امير التتينشن واف الريكان الو ين امريد 
والمُحَذّلَء وما لا يصنّح للحرب أنْ يدخلٌ معه؛ ويمنمٌ النساء» إِلّا طاعنةٌ في السّنّ 


. لسقي الماءء ومعالجة الجرحى. 


ولا يَستعينُ بالمشركينَ إلا لضرورة. وعنه: إِنْ قوي جيشّه عليهم وعلى العدرٌء لو 
كانوا معه ولهم حسنٌ رأيّ في الإسلام» جاز. ولي فلا. 


)١- ١(‏ في(م): «والدان حرّان مسلمان». 
(0) في (م): «يتقون». 

(©) في(م) : «ظاهر». 

(5) في(ع): «وأن لا». 


3 ا وا 00 و ال.. ‏ عه وعود 1 

ويرفقٌ بجيشِه في السيرء ويُعدٌ لهم الزَّادَء ويقوّي نفوسهم بما يخيل إل الظفر» 
ويتخيّرٌ لهم المنازل» يسبع المكامنّ؛ ويأخل بالعيونٍ أخبارٌ العدوٌ» ويمنع الجيشّ من 
الفسادٍ وَالتَشاعْل بالتجارة» ويشاورٌ ذوي رأيهب”" 2 “» ولا يميل مع أقربيه”" 2 أو أهل 
مذهبه على غيرهم, ويُعَرّفُ عليهم العرفاء» ويعقدٌ لهم الألوية والراياتٍ بأيّ لونٍ 
شاء» ويجعلٌ لكل طائفةٍ شعاراً يتداعونَ به في الحرب» ويَصُفهمء ويجعلٌ في كل 
00 جَبْئَةِ '" كُفؤاً. 

50 والنصحٌ لهء والصبرٌ معه» وأنْ لا يتعلّت©) أحدّهم: ولا 
يحتطبء ولا يبارز عِلْجاً ولا يخرجٌ من العسكرء ولا يحدت حدثاً إِلّا بإذله. 

وإذا دعا كافرٌ إلى المبارزة» استّحِبٌ لمن يثقُ بقوّته وشجاعته إجابئه» فإن شَرَط 
الكافرٌ أن لا يقاتلّهُ غيرٌ الخارج إليه؛ أو كانَ هو العادة» عَمِلَ به» ومتى انهرّمْ 
أحدُهماء أو أَنْيْنَ بالجراح؛ جار الدفمٌ والرمي لكل مسلم. 

ولا يُقَتَل من العدوٌ صبيٌّ؛ ولا امرأقٌ ولا راهبٌ» ولا شيخ فانٍء ولا زّمِنْ ' ولا 
أعمى» لا رأيّ لهم, إِلَّا أن يحاربوا. فإن تَرّسُوا بهم» جار رميّهم. ويَقْصِدٌ المقاتلة. 

وإن تترَّسُوا بأسشرئ العسلمين» لم يَجَرْ الرمي» إلا آن قا غلئ حش 
المسلمين» فيجوزء وَيقْصِدٌ به الكفار. 

ويجورٌ تبييتٌ العدرٌ» ورميّهِمْ بالمنجنيق» وقطعٌ المياو عنهم. ولا يجوز حرق 
نحل”*' ولا تغريقّه» ولا عقرٌ داب إلا لأكل يُحتاجُ إليه. 
)١(‏ في (م):«الرأي فيهم». 
زفق في(م) : «أقاربه». 
() الجَثْبَة والجئّبة : الجانب والناحية. «الصحاح» (جنب). 
(5) في (م): #يتعلق». وَالتعلْتٌ: تحصيل العلف. «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 188/٠١‏ . 


(5) في (ع):«نجل'» وفي(د) و(س) و(م): انخل». والمثبت من «المقنع والشرح الكبير والإنصاف» 
٠‏ » و«الفروع؟ .1767/٠١‏ 


المحرر 


المحرر 


ويجورٌ تخريبٌ عايرهم. وحرقٌ شجرهم وزرعِهم» وقطعه. إذا لم يضر 
بالمسلمين. وعنه: لا يجورٌ إِلّا أنْ لا يُقْدَرَُاا' عليهم إِلّا به» أو أن(" يكونوا يفعلوته 
بناء فنفعلة بهم لينتّهواء وكذلك تغريقّهم ورَمْيُهم بالثار. 

ومن أسرٌ أسيراً وأمكته”" أنْ يأتي به الإمامً» لم يَجْرْ له قتلّهء وَإنْ لم يمكثه 
لامتناعه أو مرضه أو غيرهماء فله قتله. وعنه: التوقف في المريض. 

ويخيّر الإمامٌ في الأسرى الأحرار المُقايَلّة» بِينَ القتل» والاسترقاقي» والمَنٌّ 
والفداءٍ بمالٍ» أو بأسرّى”'. لكنْ في استرقاقي مَنْ لا تُقبّل منهُ الجزية روايتان. وفي 
استرقاتي من عليه ولا لمسلم وجهان. ويلزمُه أن يختارٌ الأصلحٌ للإسلام» فإِنْ أسلمَ 
الأسرى. تعيْنّ رفهُم. نص عليه. وقيل : يتخْيِّرٌ بِيئّه» وبينَ المنّْ والفداء. وإنْ كان 
الأسيرٌ مملوكاً» خيْرَبِينَ قتله أو تركه غنيمة. 

ومَنْ قتلّ أسيراً قبل تَخيرِ الإمام فيهء لم يضمنْة إِلّا أنْ يكونَ مملوكاً. 

وأمّا النساءُ والصبيان» فهمْ رقيقٌ بنفس السبي» وكذلك مَنْ فيه نفعٌ ممَّنْ لا يُقتَلء 
كالأعمى ونحوه. ْ 

وإذا صارٌ للمسلمينَ رقيقٌ محكومٌ بكفره؛ من ذكر وأنثى وبالغ وصغيرٍ» 
كالمسبيّ مع أبويه. جار أنْ يُفتَدى بهم أسارى مسلمون. ونقلٌ عنه محمد بن الحكم: 
لا يجورٌ ذلك بالصغير. ولا يجورٌ بيعغهم مِنْ كافرٍ ولا حَرْبَِ ولا مفادائهم بمالٍ في 
الأشهر عنه» وعنه: جوارٌ ذلك. وعنه: جوازه في البُلّعْ دونَ الصغار. 
(1) في (م): «نقدر». 
(؟) في(م): «وإن». 
(9) في(ع):«أو أمكنه». 


(5) بعدها في (م): لالمسلمين». وليست في (س) و(ع) و(د). 
(6) بعدها في(م) : 7إلا». وينظر الفروع» 756/١١‏ . 


04 


وإذا حاصرّ الإمامُ حِصْناًء لزمئْهُ مصابرثّه مهما أمكنء فإِنْ سألُوء”'' عقدَ هُرْئَةِ المحرر 
جاز إذا وُجِدَ شرظه» وسنذكره. 

وَإِنْ نزلُوا على حكم حاكم» جار إذا كان رجلاً» مسلماًء خُرّاء عدلاً» مجتهداً 
في أمر الجهادء ولا يحكمٌ إِلّا بما فيه الحظ للإسلام مِنْ قتل أو رقٌ أو فداء. 

ون حَكمْ بالمَنء فأباهُ الإمامٌء لزم'" حكمّه. وقيل: لا يلزم. وقيل: يلزمٌ في 
المقاَلَةٍ دون النساءٍ والذريّة. 

ولِيسٌ للإمام قتلّ من حُكِمَّ برقّه. ولا رِقُ من حُكمٌ بقتله» ولا رق ولا قتل من 
حكمٌ بفدائه. وله المَنُ على الثلاثة» وله قَبِولٌ الفداء ممّن حكمٌ بقتلِه أو رقّه. 

ومتى حكمٌ برق أو فداءء ثم أسلمُواء فحكمُّه بحاله. وإِنْ حَكُمَ بقتلهم» وسبي 
ذريّيِهم ونسايئهم., ثم أسلمواء عَصَمُوا دماءهم» دون أموالهم وسبيهم؛ وفي 
استرقاقِهم روايتان. وللإمام المَنُ كما سبق. 

ومنْ أسلمٌ منهم قبل الحُكمء فهو كمنْ أسلّمَ قبل القُدْرَةٍ عليه» يعصِم نفسَّه وذريته 
ووالتحيث كانارولا ينم وو ذا لم تُسْلِم» وإنْ عُصِمْ حملها. 


)١(‏ في(م):«سألوا». 
زفق في(م) : الزمه)». 
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باب قسمة الغنيمةٍ وأحكامها 

الغيمة :ل مال أَخِذَ من الكثار قهراً بالقتال. 

وتَملَكُ بالاستيلاء عليهاء ولو بدارٍ الحرب. وتجوزٌ قسمتّها وتبايعغها فيهاء لكنْ 
إِنْ أخذّها العدوٌ مِنّ المشتري» فهل هي من ضمانه أو ضمانٍ البائع؟ على روايتين. 

ويبدأ في قسمتها بثلائٍ أصناف : 

أحدها: دفع ما وُحِدّ فيها لمسلم”'' أو معاهدء إليه؛ إذا كان مما أخذّه العدرٌ 
أخذاً لا يملك به مسلمٌ "من مسلم"»؛ ثم إِنْ كانوا قد أخذُوه قهرأًء فقد ملكُُوه إلا 
ما كان حبيساً أو وقفاً. وفي أمٌ الولدٍ روايتان. 

وعنه : لا يملكونّه حتى يحوزوه بدراهم. 

لو أبقّ عبدٌ أو شردٌ حيوانٌ لمسلم إليهم» ملكوه. وعنه : لا يملكوته. بخلاي أخذه 
قهراً. 

ولا يملكٌ المستأمنٌ ما أخذّه بدارًا بغصب » أو عقَدٍ فاسدٍ. 

وكلٌ ما قلنا: لم يملكُوه. فلا يُقْسَمُ بحال» ويوقت إذا ججهِلَ ربّه» ولربّه أخذه بغير 
فور حيلف وده ولو بعدٌ القسمةَء أو الشراء منهم 2 أو إسلام آخذه وهو معه. 

وكلّ ما قلنا: قد مَلَكُوه ‏ ما عدا أمٌّ الولد ‏ فإذا غنمئاه» وعُرِفَ ربّه قبل قسمته» 
رد إليه إن شاء. وإلّاء بقي غنيمةً. وإنْ لم يُعْرَفْ ريه بعينِه» قُسِمَء وجازّ التصرّف فيه. 
ومتى وَجَدَهُ رَبْهُ» وقد قُسِمَ أو اشْتُرِيَ منهم» فلا حقٌّ له فيه بحالٍ» كما لو وجدَّهُ بيد 
المستولى عليه وَقَدْ أسلمّ أو أتانا بأمان. وعله : له احلاقن العامة بقيمته » وفى 


زفق في (م): «من مالٍ مسلم». 
(9-؟) ليست في (م). 


المحرر 


اكد ٠‏ الوا سي وف > لأاتكق لدافن النقسوء وله أغد التسترى بالنتو بويعو المشهود 
عية. 
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منهم» فله أخذه مجاناً في ظاهر مذهبه. وعنه: إِنَّما 


وإِنْ وجده ريّه بِيَدِ مَنِ انَهَبَهُ 
أده بالقيمة. وعنه: لا حَنَّ له فيه. ذَّكرَها القاضي في «المجرّد». 

ولو باعة مشتريه أو مُتّهِبّهِ أو وهباه؛ أو كان عبداً فأعتقاه. لزم تصرّفهما. وهل له 
أخذّه من آخِرٍ مُشْمَرٍ أو منّهَبِ؟ مبنئٌ على ما سبقّ. 

وأمّا أمُ الوالدٍ ‏ مع قولنا: ملكوها ‏ فيلزمٌ السيّدَ قبل القسمةٍ أخدّهاء ويتمكنُ منه 
بعدّها بالعرض» روايةٌ واحدةٌ. ونصٌ”'' أبو الخطاب في «تعليقه»: أنَّ الكفارٌ لا 
يملكونّ مال مسلم بالقهر وأنّه يأخذّه بغير شيء؛ حتى”" مقسوماً» ومِنَ العدرٌ إذا 
أسلم. وذلك مخالِفٌ لنصوص أحمد #. 

ولا يملكُ الحرٌ المسلمٌ بالقهرء ومن اشتراهٌ منهم» فله عليه ثمنّه ديناً» ما لم ينو 
التبرع به. 

الصنفٌ الثاني: دَفْمُ السَّلَّبٍ إلى مستحقّهِ؛ وهو: كل من غرَّرَ بنفسه في حالٍ 
الحرب بقتلٍ كافرٍ ممتنع» مقبلٍ على القتال» فإنَّه يستحقٌ سَلَبَهُ غير مخموسء | 
يكونَ القاتل من أهل الرَضْخء أو المقتولٌ صبيّا أو امرأةٌ قد قاتلاء ففيه وجهان. ومن 
اشترك اثنانٍ في قتلهء قُسَلَْبَهُ غنيمة؛ ”'نصٌ عليه”"» وقيل: لهما. 


أن 


م 


وإنْ قتلّهُ واحدٌء وقد قطعٌ آخَرٌ يدّه ورجلّه» فسلبّه غنيمةٌ. وفيل: للقاطع. كما لو قَطعٌ 
أرْبِعتّه. وإِنْ قطمٌ يديه أو رجلّيهء فسلبّه غنيمة. وقيل: للقاتل» كما لو قطمٌّ يدا أو رجلاً. 


)١(‏ في(م). ونسخة بهامش (د): «انصر»» وفي(س): انصرها». 
() بعدها في(م):«ولو كان». 
(6 -") ليست في (م). 


١ 


3 
-. 


لل ار » فِسَلَبُه ورقبيه إِنْ أَرِقّء وفداوه إن 

قُدِيّ: غنيمةٌ. وقيل: الكل لمن أسرَّهُ. وعنه: لا ب يستحقٌ السَّلَّبٌ إِلّا أنْ يشرطهُ الإمام» 
والسَّلَبٌ: ما كان عليه من ثياب» وخليٌ ؛ وسلاج» ودابَتُهُ بآلتهاء بشرط أن يِقَاتِلَ 
عليها. وعنه: هي من السَّلَّبَء وإن قاتل راجلاً آخذاً بعنانهاء وعنه: ليست الدابّة من 


م1 
.- 


السلب بحالٍء آنا يوه تووسله وتققلة وكين" )لشم 


الاح كد محري سحيب وديا ارط ام ايان ل 
الجيشَ على حصن أو طريقٍ أو ماءء جعْلّه. إِنْ شرظهُ في مالٍ العدرٌء وإِنْ كان 
مجهولاًء بخلافي ما لو شرطه في بيت المال» فإنّه لا يجورٌ إلّا معلوماً. 

وإن جعَلَ له امرأةً منهمء فماتث قبل الفتح» فلا شيء لهء وإن أسلمث قبل 
الفتح» وهي حُرَّةٌ فَلَهُ قيميّها. وإِنْ أسلمَتْ بعدّه أو قبِلَّهُء وهي أمَذٌّ أخدّها مع 
إسلايه» وقيمتّها مع كفره. 

ولو فُتِحَ الحِضْنٌ صُلْحاًء فله قيمتّهاء فإنْ أبى إلا المرأة» ولم تُبْذَدء فُسِمّ 
الصلحٌ. وقيل: لا يُفْسَخْ» ويتعيّنُ له قيمتُهاء وهو الأصحٌ. وإِنْ بذلُوها مجّاناً أو 
بقيمتها » فقال أصحابنا : يلزمُ أخذهاء ودفعُها إليه. وعندي: يختصٌ ذلك بِالأمَةِ. فأمًا 
حُرَّةُ الأصلء فلا يحل أخذّها بحالء وتتعيّنُ القيمةُ. 


وكل موضع أوجبنًا القيمة» ولم نغنم قينا يك من بيتِ المال. 


)١(‏ في(م): اوجنيبة». والجنيبة : الفرس تقاد ولا تركب. «المصباح» (جنب). 
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المحرر 


المحرر 


ع 

ثم بعد الأصناف الثلاثةٍ» يحَمْسٌ الباقي» ليقسِمَ حُمسّه على خمسةٍ أسهم: 

سهمٌ لله ولرسولهء يَُصْرَفُ في مصالح المسلمينَ؛ كالفيء. وعنه : يُضْرّف في 
السلاح» والكراعء والمقاتِلةٍ خاصّة. 

وسهمٌ لذوي القربى» وهم: بنو هاشمء وبنو المطلب؛ ابْنَئْ عبد مناف» حيثٌ 
كانواء غنيّهُم وفقيرٌهم فيه سواء. نص عليه. وقال ابنُ شاقلا: يختصٌ بفقرائهم. وني 
تفضيل ذُكرهم على أنثاهم روايتان. ولا شي فيه لمواليهم. 

وسهمٌ لليتامّى الفقراءء وسَّهُمْ للمساكين» وسهم لأبناء السبيل مِنّ المسلمين. 

ثم يُعطَى التَّفَلُ بعد ذلك وهو الزيادةٌ ‏ على السهه''» ةَ يّراها الأميرٌء 
ولا خلاف في جوازه مع الشرط في موضعين: 

أحدهما: أنْ يجعل جُعْلاً لمن يعمل عملاً فيه غَناءٌ عن المسلمينء ويراة 
مصلحةًء كقوله: مَنْ طَلَّمَ هذا الحِضْنّء أو : نقبّه فلهُ من الغنيمةٍ كذاء أو: منْ جاء 
بأسير» فلهُ كذا. أو: مَنْ جاءً بعشرةٍ روس » فله منها رأسٌ. فهو جائرٌء ما لم يجاوز 
مجموعّه ثلتٌ الغنيمةٍ بعد الخمس. 

الثاني : أنْ يُنْفِذٌ من الجيش في أرض الحرب سَرِيةُ تغيرٌ أمامّه؛ ويَشْرّط لهم الربعٌ فما 
دون» بعد الحُمس» أو تُغيرُ خلمّه قافلاً» ويشرظ لهم الثلتُ فما دون» بعد السهعن: 

وهل له فعلّ ذلك في الموضعينٍ بغيرٍ شرط؟ على روايتين. وهل له أنْ يجاورٌ 
الثلتٌ بالشرطء أو أنْ يقول: من أخدّ شيئاً» فهو لهء إذا احتاجَ أنْ يُحَرّضٌ بهء وأمِنٌ 
المفسدة معه؟ على روايتين. 
)١(‏ في (م):«السهمان». 


ا 


ولا يجورٌ مجاوزةٌ الثّلثِ بغير شرط» روايةً واحدةٌ. 
وكل موضع منعناةٌ منه» واحتاج إليه لمصلحة» جعلّه من مالٍ المصالح. 


ثم يَفْسِمْ الباق بعدّ النفل على من شَّهِدَ الوقعة» أو آخِرّهاء لقصلا'' الجهادء 
قائلٌ آو لم يُقَائل» إلا ما يُسَسْتَى فيما بعده ميعَلُ للرجل المسلم الح المكلّفٍ إن 
كانَ راجلاً سهمٌ» وإِنْ كان فارساً ثلاثةٌ أسهم؛ سهمٌ له وسهمان لفرسه. إِلَّا أنْ 
يكون”'" فرسه بِرْدُوناً: وهو النَّبَطِنُ الأبوين أن كينا زهو فا أنه مط وايرة 
عربيٌ. أو مُقْرِفاً وهو عكس الهجين» فِيَجِعَلُ له سهمٌ. وعنه: لا يُسْهُمْ له. وعنه: له 
سهمان كالعربئ. ومن غَرًا بفرسين أو أكثر» أسْهِمَ لفرسين”؟ لا غير 

ويَرْضَحٌ للصبي المميّزء والمرأة» والعبدٍء والكافر. ولا تَلْرَم؟ النّسويةٌ بينهم» 
ولا يُبلَعُ برضخ أحدهم لنفسِه سهمَ راجل””. ولا لفرسه سهم الفرس ء إِلّا لعبدٍ يغزو 
على فرس سيّدِهء فَيُسهّم له سهمان”" كفرس الحرٌ. وعنه : يسْهَمْ للكافرٍ كالمسلم. 

ومن عْصَبَ فرساًء فغرًا به أ للفرسٍ » وكان لربّه. فِإنْ غصّبه ذو رضخ» فهل 
يِسْهُمُ للفرس» أو يرضخ”"'؟ على وجهين. ا 

ولا رضح ولا سهمٌ لمركوب غيرٍ الخيل» ونقل عنه مهنًا: يْسْهُمْ لراكب البعيرٍ به 


)١(‏ في(م): ابقصدا. 

)١(‏ بعدها في(د): «قرن». 
() في(م) : الفرسيه». 

() في(س) و(ع): «ولا يلزم». 
(6) في(م): «راجلهم». 

)30( في (م) : اسهماً». 

(0) في(م): «ترضخ؟. 


المحرر 


المحرر سهم. وتَقَل الميمون نىُ: يَسْهمْ له سهمٌ. إذا لم يه يقَدِر على غيره. وقال القاضي في 


«الأحكام السلطانية»: للفيل والبعير سهمٌ الهجين”'". على اختلاف الرّواية في قَذْرِه. 

ومنْ مات أو انصرّف في أثناءِ الوقعوّء أو صارٌ فيها الفارسٌ راجلاً بموتِ فرسه» 
أو شروده» أو غيرهماء أو الراجل فارياء أو عَتَقَ فيها عبدٌ» أو بَلَعّ صبىٌ» أو أسلمَ 
كافرٌء أو لحقّ مددٌء أو أسيرٌ مُفْلِتٌه ثم انقضت الحرب: جُعِلُوا كمنْ كان في الوقعةٍ 
كلها كذلكء. وإِنْ كان ذلك بعد تقظّ تقضّي”" الحرب» لم يُؤنْر. وجْعِلَ حقٌّ الميّتِ لورثته. 

ويسْهُم لأجير الخدمةٍ دون من استّؤْجرٌ للجهادٍ ممّنْ لم يلزمة» أو يتعيّن عليه. 
وعنه : لا يُسْهُمُ لهما. وعنه: يُسهّمُ لهماء كالتّجَارٍ والصّنَا. وعنه: لا تصحٌ الإجارةٌ 
على الجهادء فتُجَعَلُ كالمعدومة. وقيل: لا تصحٌ إلا ممَّنْ لا يلزمّه» كالعبد والكافر 
والمراة. 

ويشاركُ الجيشٌ سراياه فيما غَيْمَتِ بعد نفلهاء وتشاركه فيما غَنِم. 

ويْسهم لطليعةٍ الجيش» ولكل من بُعِتّ في مصلحته. 

ولا حنٌّ في الغنيمةٍ لفرس عجيفيٍء ولا لمُحْذَلٍِء ولا مُرْحِفٍِء ولا لمنْ نهاهُ 
الإمامُ أَنْ يحضرء ولا لكافر لم يستأؤِنهُ» ولا لعبدٍ لم يدن له سيّده» ولا لمريض 
مرضاً يمنعٌه القتال. 

وما أل مِنْ مباح دارٍ الحرب مما له قيمدٌء أو”" أهداءٌ الكمّارٌ لأميرٍ الجيش» أو 
بعض قَوّادِهء فهو غنيمةٌ للجيش. نصّ عليه. وقيل: الهديّهُ نَيْة. 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» ص١‏ 15 . وجاءت العبارة فيه هكذا : ويعطى ركاب الإبل والفيلة سهام الهجين. 
زفق في(م) : «انقضاء». 
زفرف في(م): «لو1. 


ا 


ومن أخدّ طعاماً أو علفاًء فله أنْ يُظَعِمَ نفسّه ودابّته بغير إِذْنِء ما لم يحرم المحرر 
الإمامُء ويوكل به من يحفظه» فلا يجورٌ إِلَّا لضرورة. نص عليه. وأجارَّهُ القاضي في 
«المجرّد' ما دامُوا في أرض الحرب. 

وليس له بِيعٌ ما أبيحَ له فإِنْ باعهء رَدِّ ثمّه في المغنم» وإِنْ فَضَلَ معه منه شية» 
رُدّ في المغنم. وعنه: له أخدّه إذا كان يسيراً. 

ومَنْ أخذّ سلاحاً» أو ثوباً» أو فرساء فله أنْ يُقَاتِل به حنّى تنقضيّ الحربٌء ثمَّ 
يردّه. وعنه: المنعٌ في الثوب والفرس. 

ومن استؤجرٌ لحفظٍ الغنيمة» لم يركبُ منها دابّةَ إلا بالشرط. 

وإذا أعتقٌّ الغانمٌ رقيقاً مِنَ المغنّم» أو كان فيه مَنْ يَعتُِ عليه؛ عَتَقَ عليه إن 
استوعَبَهُ حقّه» وإلّاء كان 'كعتقٍ الشّقص". نصّ عليه فيهما. وقال القاضي في 
«خلافه»: لا يَعْتِنُ. وعندي: إِنْ كانتٍ الغنيمةٌ جنساً واحداً» فكالمنصُوصٍ» وإِنْ 
كانت أجناساًء فكقولٍ القاضي. 

ومن أسقط مِنْ الغانمينَ حقّه سَقَطء ورد على من بقيّ» ولو أسقط الكل 
حقوقّهم. صارث فيئاً. 

وإذا دخلَ قومٌ دار الحرب بغيرٍ إِذنٍ الإمام المعتبّرة؟"©» كان ما غنموةُ فيئاً. وعنه : 
هو لهم بعدّ الحُمسٍ» كالغنيمة» وعنه: إذا لم يكن لهم مَنَعَذّ فهو لهم غير مَحُموسٍ. 

ومن غَلَّ مِنَ الغنيمة» وهو حر مكلَّتٌء حُرِقٌ رحلّه الذي معّهء إِلّا السلاح» 
والمصحف, والحيوانَ» وآلةً دابِّهء وثيابّه التي عليه. وفي حرمانه سهمّه روايتان. فإنْ 
مات قبل تحريقه» سَقَط. وهل السارقٌ منها في ذلكٌ كالعّالٌ؟ على وجهين. 


)1 -01 في (م): «العتق للشقص». والشّقصٌ : الطائفة من الثيء. والجمع أشقاص. «المصباح المنير» (شقص). 
(؟) في(م): «المعتبر». 


- حكم الأرضين المغنومةٍ من الكفار 

وهي نلذك؛ ارم عت علو بالسيف» فيحكز الإمام بسن ديعي 
كالمنقولٍ؛ وبِينَ أنْ يقمّها'"' على المسلمينَ» فيمتنع بيعُهاء ويُضْرّب عليها خراج 
مستمرٌ» كالاجرة يُوْحَذَّ ممّن تقر بيده مِنْ مسلمء أو مُعَاهَدِ. وعنه: تصيرٌ وقفاً بنفس 
الفتح. وعنه : تقسم لا غير. 

وأرضٌ جَلَا عنها أهلّها خوفاً منّاء فظهرنا عليها. 

وأرضٌ صالحونًا على أنّها لناء ونقرُها معهّم بالخراج» فكل واحدةٍ منهما تصيرٌ 
وقفاً بنفس مِلْكنا لهاء وخراجُها كما قدَّمنا. وعنه: لا تصير وَقْفاً حنَّى يَقِمّها الإمام» 
فتكونٌ بدونه كالفيءٍ المنقولٍء وكأرض بيت المالٍ الموروثة. 

وأمًا ما صُولحُوا على أنّها لهم. ولّنا الخراجُ عليهاء فهذِه ملك لهم» وخراجها 
كالجزية» يسقظ إِنْ أسلّمُواء أو صارث لمسلمء فإنْ صارث لذمّيٌ مِنْ غير أهلٍ 
الصّلحء فوجهان. وعنه: لا يسقظ خراجها بإسلام ولا غيره» كالثلاث”" المغنومة. 

ويُرْجَعُ في قدْرٍ الخراج والجزيةٍ إلى اجتهادٍ الإمام في الزيادةٍ والنّفْصٍ بحسّبٍ 
الطاقة. وعنه: لا يخرحٌ عمًّا وظّفَهُ عمرٌ #. وعنه: تجورٌ الزيادةٌ فيه دونَ النقص منه. 
وعنه: جوازُهما في الخراج دون الجزية. وهو أصحٌ. وعنه: جوازُهما فيهما إِلّا جزية 
أهل اليمن» لا يخرجٌ عن الدينارٍ فيها. 
(1) في(د): (ينفقها». وهو خطأ. 


() في (م):«كإتلاف». وهو خطأ. وأراد بقوله: كالثلاث المغئومة. أنواع الأراضي المغنومة الثلاث التي 
ذكرها آنفاً. 


المحرر 


المحرر 


والأشهرٌ عن عمر: أنَّه وف على جريب الزرع درهماً وقفيراً من طعامه", 
وعلى جريب النخل ثمانية دراهم؛ وعلى جريب الكرم عشرةً دراهم؛ وعلى جريب 
الرطبةٍ سنّةَ دراهم”"". وقد روي عنه غيرٌ ذلك. 

وقّدْرٌ القفيز ثمانيةٌ أرطالٍ» صاعٌ عمر قفيرُ الحجّاج”". نص عليه. وذلكَ ثمانيةٌ 
أرطالٍ» بالعراقيٌ. وقيل: القفيرٌ هنا بالعراقئ سنَّةَ عشر رطلاً. وقيل: ثلاثون. 
والجريبٌ: مئةٌ قصبةٍ مكسّرةٍ. والقصبةٌ: سنَهُ أذرع» بالذراع العمريّة» وهي ذراع 
وسظء وقبضةٌ» وإبهامٌ قائمة. ١‏ 

والخراجٌ على المزراع دون المساكنء وإنّما كان أحمدُ يَمسخُ”'' دارَهُ ويخرجٌ 
عنها؛ لأنَّ أرضّ بغدادٌ كانت حينّ فْتِحَتْ مزارعَ. ولا خراجَ إِلّا على ما ينالّه ماءُ 
السقي. زُرِعَ أو لم يُزْرَع. وعنه : يجبٌ على كل ما أمكنّ زرعٌّه ؛ اكتفاءً بماءِ السماء. 


وما يُراحُ عاماً ويزرعٌ عاماً عادةً» ففيه نصفُ خراج. 


وإذا كان بأرض الخراج يوم وَقَمَها شجرّء فثمره المستَقبّل لمن تُقَرَّ بيلِهء وفيه 


والخراج كالدَّينِء يحبّسٌ به الموسرٌء وَيْنْظرَ به المعيير. وللومام وضعه عمّن له 


.اماه 
وضعه فيه. 


7١11/7 وأبو عبيد في «الأموال» 174» وابن أبي شنيبة‎ ٠» أخرجه أبو يوسف في «الخراج» ص8"‎ )١( 


و7١059/1"ء‏ وابن زنجويه في «الأموال» 159» والبيهقي 195/9 . 

(6) أخرجه عبد الرزاق :)١1١١784(‏ وأبو عبيد في «الأموال» ص10 » وابن أبي شيبة 704/١7‏ » والبيهقي 
1 

(9) في(د) و(س): «الحجاز». وينظر «الإنصاف»١١/8١”‏ , و«الإقناع» ؟/ .1١١‏ 


)2( في (م): #ينسج». 


ار 


ويجورٌ أن يُرشّى العاملٌ لدفع الظّلمِء لا لتركِ الحق. وارتشاؤه حرامٌ فيهما.ولا 
خراجٌ على مزارع مكّة بحالٍ» وهل فُتِحَتْ عَنْوَةَ أو صُلْحاً؟ على روايتين. وقيل: عليها 
الخراح على رواية العَنْوَةِ. ولا يجورٌ بِيعٌ رباعهاء ولا إجارثُهاء ! لا إذا قلنا: فُيَحَتُ 


م 


صلحا. 
ولا اا 00 مما فُتِحَ عَنْوَة ولم يُفُسمء 
على الأصحٌ عنه”" إِلّا المساكن؛ وأرضاً مِنّ العراق قُتَِحَتْ صُلْحاء وهي الحيرةٌ 


ليو" وياتضاء :وارضن بتي صلرياً: 


)20 في (م) : لاوعته؟. 
(0) في النسخ : «ألليس». قال ياقرت الحموي في «معجم البلدان» 14/1 :«أَلْيِسٌّ: : مصفرٌ بوزن فلّيس... 
وهو الموضع الذي كانت فيه الوقعةٌ بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية. 


5١ 


المحرر 


باب الأمان 

يصحٌ الأمانُ مِنْ كلّ مسلم مكلّفٍِ مختَارِء وإنْ كان امرأةٌ» أو عبداء أو أسيراًء 
فإذا قال لكافر: أنتٌ آمِنّ. ا لا بأسنَ غلنفع "ان ا تلق أوة فنته أن : القّ 
سلاحكَء أو: مَتَرْسء بالفارسية» أو: أُمِنتٌ يدك أو بعضّكء أو أشار بما يُقْهُمْ منه 
الأمانُء فقذ أنه وفي صِحََةٍ الأمانٍ من المميّزٍ روايتان. 

ويصحٌ من الإمام لجميع المشركين وآحادهم» ومن الأميرٍ لمن جُعِل بإزائه» ومِنْ 
آحادٍ الرعيّة؛ للواحدء والعشرة» والقافلة. ويصحٌ من غير الإمام الأمانُ للأسيرٍ. نصّ 
عليه في رواية أبي طالب. 

وقال القاضي في «المجرّد؛: لا يصحٌ إلا مسوك مَنْ صحّ منه أمان» قبل [خبارٌه 
به. ومن جاء بمشرك» فادَّعَى أنّه أمّنَهُء وأنكرَةُ» فالقولُ قولٌ المنكر. وعئه: قولٌ 
المشرك. وعنه: قولٌ مَنْ ظاهرٌ الحالٍ يصدّقه”". 

ومَنْ أسلمّ من أهل حِضْن"'" أو أعطيئاهُ أماناً لفتحهء فَفَتَحَ» ثم تداعَؤْةُ» واشتبة 
علينًا فيهم”": حَرُمَ قتلّهم واسترقاقُهم على منصوصه. وقال أبو بكر: يخرجُ أحدهم 
بالقرعة» ويَرِقٌ مَنْ بقي. 

وإذا أودعَ المستأمِنُ مسلماً مالآء أو أقرضّة شيئاً» ثم عاد لإقاميّه بدارٍ الحرب» 
أو نقضّ الذمّئْ عهدّه. ولَّحِقّ بدار الحربء أو لم يَلْحنْء انتقضٌ أمانُ ماله كنفسهء 
وصارّ فيئاً. وقيل: لا ينتقض فيهما. وظاهرٌ كلايه : أنَّهِ يَنتقض في مال الذمّيُ دون 
)1١(‏ في(س):«تصدقه»» وفي(ع): ابصدقه».وجاء في هامش (د) ما نضّه: اوإذا وهب أرضاً خراجية فيها 

شجر إنسان» وأبرأه من خراجهاء لم يبرأ منه؛ لأن الخراج ليس هو لهء فلا يصحٌ إبراؤه منه. هذه 

الجملة زائدة على الأصل» وجدت كذا بخط شارحه صفي الدين رحمه الله. هكذا وجدته». 


زفق في (م): احضر». 
زفرفق في(م): افهم». 


رف 


المحرر 


المحرر 


الحربيٌ. وهو الأصحٌ. وحيثما قلنا: لا ينتقضء فإِنّه يُعطاه إِنْ طلبّه» وإِنْ ماتّء فهو 
لورثيه؛ فإِنْ لم يكن لهُ وارثٌ» فهو في2» ا م واسْتْرِقَ» فقيل: 
يوقت ماله" ثم إن عتق» و إلي0. 

وإِنْ مات رقيقاًء ففي كونه فيئاًء أو لورثته لو كان حرًا: وجهان. وعندي: يصيرٌ 
فيئاً بمجرّدٍ استرقاقه. 

ويجورٌ الأمانُ للرسولٍ والمستأْمَنٍ مُذَةَ الهدنةٍ بلا جزية. نصّ عليه. 

وقال أبو الخطاب: لا يُقِيعٌ سنةً فأكثر إِلّا بجزية. 

وإذا دخلَ حربيٌ دارٌ الإسلام بغيرٍ عقدٍ أمانء فَادّعَى أنه رسولٌ أو تاجرٌ ومعه 


نام 


متاح يبيعُهء والعادةٌ دُخولٌ تمجَارِهم إليناء قُبِلَ منه» وأُومِنَ. وَإِنّْ بانَ جاسوساً» * 


الإمامٌ فيه» كالأسير. 

وإن كان ممّن'" ضَلَ الطريقٌ» أو أتتنا به ريحٌ في مركبء أو شَرّدٌ إلينا بعض 
دوابهم: فهو لمنْ أخذّه غيرٌ مخموس. وعنه: هو فيءٌ بدخوله”' أرض الإسلام. 
وعنه : أنه لأهل القربةٍ التي حَصَلَ فيها. 

وإذا أسرٌ الكفّارٌ مسلماً» ثم أطلقُوه بشرط أنْ يُقِيم عندهم مدَّة أو مُطلقاً» لزمَهُ 
الوفاء. نص عليه. وإِنْ أطلقوه بلا شرطء وأمَّنُوهٌء جار له الهربٌ» ولم يجز أنْ 
يخوتهم. وإِنْ أطلقوه فقطء أو شرظوا أنْ يكونٌ رقيقاً لهم فله أنْ يهربٌء 
ويسرقٌء ويقتلَ منهم. وإِنْ شرظوا عليه مالا يفده فإِنْ عجرٌ رجمَّ إليهم» لزمَهُ الوفام» 
إلا أن تكون امرأةٌ» فلا تَرْجِعء وفي رجوع الرجل روايتان. 
)١(‏ هنا نهاية السقط من الأصل. 
(5) في(م):«عليه». 


(9) في(م): «مما». 
(1) بعدها في (م):ابه؛. 


و 


باب الُدْنة 

لا تصحٌ مُهَادنةُ العدرٌ إلا منّ الإمام أو نائبه» فتصحٌ بشرط ضعف الإسلام» أو 
لل هال تلخد نهب فأمًا نيعا لماه و1 لاذسي تعره مع قوّتِه 
واستظهاره» فروايتان. ومع القولٍ بالمئع يجورٌ إلى أربعةٍ أشهرء وفيما فوقّها ودون 
اللحول فعياة: 1 

ولا تجورٌ بمالٍ ما إِلّا الضرورة شديدقء ولا تجورٌ إلا إلى مُدَّةِ معلومة» وإنْ 
طالت. وعنه: لا تجورٌ فوقٌ عشر سنينء فإِنْ جاوزّهاء بَطَلْتٍ الزيادةٌ. وفي العَشْر 
وجهان. 

وإن شرط نقضّها متى شاءء أو إدخالهم الحرمً؛ أو رَدَّ من أسلمَ منهم”'' من صبيٌ 
أو امرأقء لم يجزء وفي شرط رد مهرٍ المرأة روايتان. وكل شرط لم نجزهء ففي فسادٍ 
العقدٍ به وجهان. وكذلك عقدٌ الذَّمةٍ بالشرط الفاسد. ولو شرط رد من جاءه من الرجالٍ 
مسلماًء جارٌ مع الحاجةٍ» دون حالةٍ الاستظهارٍ» بمعنى أنّهِ يُحَلّى بينهُم وبينّه مِنْ غير 
ف ولا إجبارء ويجوزٌ أنْ يأمرّهُ سرًا بقتالهم والفرار منهم. 

ويلزمٌُ الإمامٌ حماية أهلٍ الهُدْنةٍ من أهل الإسلام والذعَةٍ دون غيرهم» وإذا سباهم 
كفارٌ آخرون» أو سبّى بعضهم بعضاء لم يجرٌ لنا شراؤهم. وإِنْ باعَ أحدّهم منّا صغاره 
أو أهلّه؛ فروايتان. 

وإذا خاف نقضٌ العهدٍ منهم؛ جار أنْ ينبذ إليهم عهدّهم» وينتقض العهدٌ في 
نسائهم وذرَيّتهم بنقضه فيهم. 

وإذا كان في الَهُدْنةٍ رهائن» فقتلوا رهائئّنا'”"؛ فهل يحل لنَا قتلّ رهائنهم؟ على روايتين. 


() ليست في(د) و(س). 
(؟) في(م): «رهائناً». 


المحرر 


3 
بابٌ عَقدٍ الذْمّةٍ وأخذ"'' الجزية 
يُشترظ لعقدها بذلُ الجزية» والتزامٌ أحكام الملّء وأنْ يعقدَهُ الإمامُ أو نائيُه. ولا المحرر 
يَعَقِدُ إِلّا لليهودٍ والنصارى والمجوس. ومَنْ سواهم, فالإسلامٌ أو القتلُ. وعنه: 
4 يَعْقِدُا"" لكل كافر إِلّا للوثنيع”" من العرب. والمذهبٌُ الأوّل. 


ومن تديِّنَ بكتاب التوراة أو الإنجيلٍ؛ كالسامرة والفرنج والصابئةٍ الموافقةٍ 
للنصارىء فهو مِنْ أهله. 

ومَنْ دخل”” في أحدٍ الأديانٍ الثلاثةٍ قبل مبعث نبيّنا ياه فهو مِنْ أهله. 

ومن دخل”' فيه بعد مبعثّهء أو في وقنا هذاء نظرناء فإن انتقلّ إليه عن كفر لا يَُرُ 
عليه؛ فعنه ثلاثٌُ روايات؛ روايةٌ: يُقَرّ عليه» ويكونُ كالأصليٌ فيه. ورواية: لا يقبل 
منه إِلّا الإسلامٌ أو السيف. وثالثة : يُقَرٌ على التَّهَرّدِ والنَنَضّرِ دون التممجسء فإِنْ أصرّ 

ولو انتقلَّ كتابيٌ أو مجوسيٌ إلى غير دينهء فعنه: لا يُقْبَلُ منه إِلّا الإسلامُ أو 
السيف. وعنه: يُقبَلُ منه كل دين يُقَرٌ أهلّه عليه دون غيره. اختارها”"2 الخلال. وعنه: 
يقر إلّا على دين دون دينه الأرّلِء كتمجّس الكتابيّ» فلا يُقَرُ ويُقْئَلُ إنْ أَبَى. وعنه : 
يقر إلا" على دين أفضل من دينه الأرّلِء كمجوسيٌ تهرّدء أو تنضّر. وعنه: لا يُقرَ 


0 
ىم 


)١(‏ في(م): «في أخذ). 
فق في (س) و(ع) و(م): ا١تعمّلظ.‏ 


(5) في(س) والأصل: الوثني». 
(4 -5) ليست في (س). 
)2( في(م): «واختارها». 


(0) في(م): «إلى». 


2 / 


المحرر 


إِلّا على(" الإسلام أو دينِه الأرّل. فعلى هاتين الروايتين» إِنْ أصرّ على المتجدّدِء 


قُتِل”" إِنْ كانَ دونَ الأوَّلٍِ. وإِلّاء هُدْدَ ولم يُقْتَلُ إذا لم يَرْجع. 

ومن أقررنَاةٌ على تهردٍ أو تنصّر متجدَّدٍء أبحنًا ذبيحتّه ومناكحتّه. وإذا لم نُقِرّهُ عليه 
بعدَ المبعث» وشككناء هل كان منه قبلّه أو بعدّه؟ قُبِلَثْ جزْينُه: وحَرْمَتُ مناكحتّه 
وذبيحته. 

ومن وُلِد بِينَ أبوين لا تقبلٌ الجزيةٌ من أحدهماء فاختارَ دينَ الآخَرِ» ألحِقٌ به في 
الجزية. وقيل: لا يُقْبَلُ منه وى الإسلام. 

وتُؤْحَذُ الجزيةُ من أهلها لكل حولٍ في آخره من عَنيهِمْ في العرف؛ أربعةٌ دنانير» 
أو ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً» ومِنَ المتوسّط نصفُ ذلك. ومِنّ المُقِل ربعه. 


تجوز أن يشرط عليهم للمسلمينَ المارّينَ بهم الضيافة» ويبيّن أيّامَها وعددٌ أهلهاء 
وقدرها طعاما أ وأدما” © وعلفاً. ولا تجبٌ مِنْ غير شرط. وقيل: تجبٌ ليوم وليل 


2 
0 


ومتى بذّلوا القَدْرَ المذكورٌ مع الضيافةٍ» ْم قبولّه» وَحَرُمَ قتالّهم» إلا على 


سبقَتٌ بجواز الزيادةٍ على ذلك. 


ع 


ولا جزية على صبئّ» ولا امرأقٍ ولا زمِن» ولا أعمى» ولا راهب» ولا شيخ 
فانٍِء ولا عبدٍ لمسلم» ولا فقير يَعْجِرٌُ عنها. وفي الفقير المعتمل وعبدٍ الذمّيٌ روايتان. 
ومَنْ بَلَعّه أو أفاقٌ» أو أيسَرَّء أو عَتَنَّ فهو مِنْ أهلِها بالعقدٍ الأرَّلِء وتؤخذٌ منه في 
آخر الحولٍ بقدر ما أدركً. وعنه: لا جزية على عتيق المسلم بحال؛ وقال: ذمّتُه مه مولاه. 


)١(‏ بعدها في(ع):«دين». 


(؟) في الأصل : «قبل». 
() في:(م): 2واجباً». 


24 


ومن كان يجن ويفِيقٌ دائماً» لقنن إقاقية حول تم أخذث له وقيل: تُؤْحَذّ في المحرر 
آخِر كلّ حول بقدر إفاقته» كما تُوْحَذُ مِنَ المُعْتَقِ بعضّه بقدرٍ حريّته. وقيل: يُعتّبر 
الأغلبٌ فيمنْ لا ينضبط أمره خاصّة 

ومن أسلمَ بعد الحولٍ» سقطث عنه. وإِنْ ماتٌ بعدّه؛ أو عميء أو جنَّ» أو 
أُقعِدَء لم تَسقظ عنه. وقال القاضي: تُسقظ. 

ومن لزمتة جزيةٌ سنينَ» لم تتداخل. ويُمْتَهَنُونَ بمباشرة'"'' دفعهاء وتّجِرٌ أيديهم 
عندّه» ويْطالٌ قيامُهم. 

وإذا تولّى إمامٌ» فَعَرفَ قَدْرَ جزيقهم» وما شرط عليهم أقرَّهُم عليه. فإنْ لم 
يَعْرِفَهُ» فوجهان. 

أحدهما :اناعد بقرليت قدا يسبوع: وله أنْ يُحَلَْمَهُم إن انهِمَهُم ثم إِنْ بانَ نقص 
فيما قالوه» رَجَعّ عليهم به. 

والثاني : يستأنفك عقدّهم باجتهاده. 

ولا تُوْحَذُ الجزيةٌ المذكورةٌ مِنْ نصارى بني تغلبء بل تُؤْحَدُ من أموالهم من 
الماشيةٍ وغيرهاء مِنْلّا زكاةٍ المسلمين» حنَّى من نساثهم. وَزَّمناهُمْ» وصبيانْهم» 
ومجانينهم. وهل مَضْرِفْه" مصرف الجزيةٍ أو الزكاة؟ على روايتين. وهل يُبَاحُ أكل 
ذبائحهم ونكاحٌ نساثهم؟ على روايتين. 

وإذا أرادٌ إمامٌ تغييرٌ ما عليهم إلى الجزيةٍ ابتداءً منه» أو بسؤالهم» لم يجز ذلك. 
وكلُ عرب من أهل الجزية أَبَوْهَا إِلّا باسم الصدقةٍ مضعّفةٌ ولهمْ شوكةٌ يُحْشَى الضررٌ 
نوا يجار مشو عليه عل :مترنها ورت علي قصلت تل عاذ 
)١(‏ في(م): المباشرة». 


)١(‏ في(م): #ايصرفه). 
(*) في( م): ابني». 


ا 


المحرر وإذا أسلمٌ التَعْلبِيُء أو باعَ أرضَهُ من مسلمء لم يجب فيها للمستّقبل2 سوى 
عسْرٍ الزكاة» ثم إِنْ أسلمٌ وفيها زرعٌ مُشْتَدٌ أو ثم”" قد بدا صلاحهء فلا شيء عليه 
فيه بحالء وإِنْ باعَهُ معهاء أو بدونها مِنْ مسلم, فالعُشْرَانٍ بحالهما عليه» ولا شيء 
على المسلم: 
وللذميٌ شراءٌ الأرض العْشْريّة» ولا عُشْرٌ عليه فيها إذا لم يكن تغلبيًا. وعنه : يُنْهَى 
عن شرائيها من المُسلم. فإِن خالف؛ صحٌ. وضْرِبَ على زرعه وثمّره عْشْرانء فإِنْ 
أسلّم أو باع فهو كالتغلبئّ في ذلك. 


)١(‏ في( م):«للمستقتل». 
زفق في (س2 و(م):اتمر؟. 


قر 


بابُ أحكام الذَمَةٍ 

يلزم الإمام أن يأخذّ أهل الذَّمَِ بحكم الإسلام» في ضمان النفوس والأموالٍ» 
وحفظ الأعراض» وإقامةٍ الحدودٍ فيما يعتقدونَ تحريمّه. وعنه: لا يلزمُه إقامةٌ حدٌ زِنَى 
بعضهم ببعض إِلَّا أنْ يشاء. واختارّةُ ابن حامد. وأَلْحِقٌّ به قطعٌ سرقةٍ بعضِهم من 
بعض ؛ لكوية تنا لله تعالى. 

وعليه أنْ يُلْزِمَهم بالتمييزٍ عن المسلمين في لباسهم؛ وشعورهم؛ وكُناهم» 
وركوبهم؛ بأنْ يَلبِسُوا ثوباً يخالف سائرٌ ثيابهم كالعسلي والأدكن» ويشدُوا الخِرَقَ في 
قلانيسهم وعَمائمهم» والرُئّارَ فوقٌ ثيايهم» ويكفي أحدُّهماء ويجعلوا لنسايهم غباراً 
في الحمّينِ» باختلاف لونَيْهماء وأنْ يَجعلُوا في رقايهم لدخولٍ الحمّام جُلْجَلاً أو 
خانم حديدٍ أو رصاص» وأنْ يحذفوا مقادمٌ رؤوسهمء وأنْ لا يفرقُوا شعورّهم. كما 
يَفعلّه الأشراف» وأنْ لا يتكنّوا بكنى المسلمين» كأبي القاسم وأبي عبدٍ الله ونحوه 
وأنْ لا يركبّوا الخيلَ بحالٍء ولا البغال والحميرٌ بالسّروج» بل عَرْضاً بالأكُفي2"0. 
وفي منعهم من لبس الطيالِسَةٍ وجهان. 

ولا يجوز تصديرُهم في المجالس» ولا بَدَاءنُهم بالسّلامِء وإنْ سَلَّمَ أحدُهمء قيل 
له : عليكم. 

وفي جوازٍ تهنئتهم وتعزيتهم وعياديّهم روايتان. ويُدْعَى لهم إذا أجزناها بالبقاء 
وكثرةٍ المالٍ والولدٍء وَيِقْصَدٌ به كثرةٌ الجزية . 

ويمنعون من إحداث البِيّع والكنائس, إِلّا أنْ يَشْرِطُوه فيما قُتِحَ صُلْحاً على أنه 
لناء فلهم شَرْظهِم. نصّ عليه. 
)١(‏ إكاف الحمار: بَرْدّعته. «القاموس» (أكف). 


غرف 


المحرر 


المحرر 


ولهم رَمٌّ شَعَئِها”'"» دون بنائها إذا انهدمتَ. وعنه: جوازُهما. وعنه: المنعٌ منهما. 
ونصرّها القاضي في «خلافه». 

ولو فتح الإمامٌ بلداً فيه بِيِعَهٌ خرابٌء لم يج بناؤها. وقيل: يجورٌ إذا أجزنًا بناء 
المنهدمة. 

ويمنعونّ من تعلية البنِيانِ على جيرانهم من المسلمين؛ وفي مساواتهم وجهان. 

ولد مَلكُوا بشراءٍ أو غيره داراً عاليةَ من مُسلمء لم تغيّره وإن انهدمثء لم تُعَدْ 


0 


إلا إذا قُلنا : تعادٌ البئِعَةُ. 


ولو هُدِمٌ البناءً العالي» أو بناءٌ البيِعَةٍ وعُدَوَاناً 1 فهو متهدية نقسة ذكره القاضي. 


ع وم 


وعندي : : أنه يعَاد. 
ويمنعونَ من إظهارٍ المنكرء وضرب الناقوس » وإظهارٍ أعيادهم, ورفع أصواتهم 
وإِنْ صُولِحُوا في بلدهم على أداءِ جزيةٍ أو خراجء لم يُمِتَعوا شيئاً مما ذكرنا. 
ويمنعون مِنّ الإقامةٍ بالحجازء وعوامكة والقشيية والتعامة: وخيبرٌ» والِينبعٌ ؛ 
وَفَدَكُّء ومخالفوها”"» فإن دخلُوا منه غيرٌ الحرم لتجارقء لم يقيمُوا بموضع واحدٍ فوقٌ ثلاث 
أيام. وقيل: فوقٌ أربعة. فإنْ مَرِضَ أحذهم به. لم يُحْرَحْ حتى يبرأء فإِنْ ماتّء دفِْنَ به. 
وأمّا الحرمٌ» فيمنعونَ دخولّه مطلقاًء فإِنْ قَدِمَ منهم رسولٌ لا بدَّ له من لقاءِ 
اماه وهو به» خرج ح إليه» ولم ادن له فإن دَحَلَ عر وَهَدُدٌ فإِنْ مَرِض أو ماتٌ 
به أخرج: فإنْ ذُفِنَ» 6 نَ إل أنيلن: 
)١(‏ في (م): اسعتها». 


(؟) في (م):«ويخالفوها». وجاء في هامش (د) بخط مغاير ما نضّه: #وجد على نسخة الأصل بخط 
المصنف المجد: ومخالفوهاء وهي القرى». 


فر 


وحدٌ الحرم: مِنْ طريقٍ المدينة ثلاثةُ أميال؛ ومِنْ طريتٍ العراقي سبعةٌ أميال» 
وكذلك من طريقٍ تمرفة» ومن طريقٍ الجهرّانة تسعةٌ أميال» ومن طريق جُدَّة عشرة 
أميال» وليسّ لهم دخولٌ مساجدٍ الحل. وعنه : لهم ذلك بإذنٍ المسلم. 

وإذا انَجَرَ الذمّ إلى غير بليه ببيع فيه أو شراء منه» أُيِدٌ من تجارته نصفُ العشرٍ 
مره في السّنوٍء وإِنْ كان امرأةٌ. وقال القاضي: لا يلزمٌ المرأءً ذلك إِلَّا أنْ تَتَْجِرٌ 
بالحجاز» ولا يلزمٌ التغلبَ شي لذلك. وعنه: يلزمه”'' فيتكمّلٌ عليه العشرٌ. 

"راذا انَجَرَ المستأمنُ ببلدٍ الإسلام» أعدت التدز في القة". وقال ابن حامد: 
يعَشَّر كلّما دخل إلينا. 

ولا شيء عليهما فيما دونَ عشرة دنانير. ونقل عنه صالح: اعتبارٌ العشرين للذميٌّ؛ 
والَشرة للحَربئٌ. وقال القاضي أبو الحسين: يُعتَبْرٌ للذمئ عشرةٌ وللحربئ خمسةٌ. وقال ابن 
حَابك: يحب ذلك فيما فل وكتي ولا يقش : لبن الخد ولخدي السام يم ونقل 
الميمونيٌ : يُعَشّران. و ال 

وإذا حاكم ذمَيٌّ أو مسلما”" إلى حاكمناء لزمّه أن يُعْديّهُ» ويحكمّ بينهما 


بحكم الإسلام. وعنه : في النتيي» ؛ يُخْيّر ' بينَ الحكم وتركه. وهو الأشهرٌ عنه؛ كما 


0 


في المستأمنين. وعنه: لا يُحيرٌ إلا إذا ل نيول عن شمر لا 
أنْ يتظالما ””في حقوق'' الآدميين» فيلزمٌه. وهو الأصحٌ عندي. ومتى خيّرناة» جار 
أن يُعْدَىء ويحكمّ بطلب أحدهما. وعنه: لا يجورٌ إلا باتَمَاقِهماء كما في المستأمّنين. 
)١(‏ في(م): ديلزم». 


١(‏ -5) ليست في(ع). 


(") في(م) : المسلم». 
(5) ليست في(ع). وفي الأصل : «تخير». 
(5 -0) في(م): ابحقرق». 


رفور 


المحرر 


المحرر 


وإذا تبايعُوا بينهم محرّماً يعتقدونَ حِلّه؛ أو بيوعاً فاسدةٌ» ثم أتَونَاء أو أسلمُواء 
لم يُنقَض فعلّهم إِنْ كانوا تقابضُوا مِنّ الطرفين» وإلّاء نقضئاه. وعنه: لا يُنْقَسُ في 
الخمرٍ خاصّة, إذا قُِضَتْ دون ثمنهاء ويلزمٌ المشتري دفعُه إلى البائع» أو إلى وارثه» 
إن كان ميتاً. ْ 

وإذا كان لذمَيٌ على ذميٌ خمر بقرضء أو غصبء فأيهما أسلم» فلا شية لربّها. 
نص عليه. وقيل: إذا لم يُسِلِم هوء فله قيمُها. ولو كانت له عليه من سَلّمِ”'©2: لم يكن 
لربُها إلا رأسسٌ ماله. 

ويلزمٌ الإمامً حفظٌ أهل الذمّةٍء والمنعٌ مِنْ أذاهُم» واستنقاذ أَسْرَاهُمْء ولا يجورٌ 
استرقاقٌ من وُلِدَ لهم في الأسر. 

وإذا لَحقّ المي بدارٍ الحرب مستوطناً» أو امتنع من إعطاءٍ الجزية» أو التزام 
أحكام الملَّدَء أو قاتلٌ المسلمينَ» انتقضٌ عهذه. 

وإِنْ قذف مسلماً» أو آذاهُ بسحر في تصرّفاته» لم ينتقض عهدُه. نص عليه في 
روايةٍ جماعة. وقيل: ينتقض. وإِنْ فتنّه عن دينِه» أو قتلّه أو قَطَع عليه الطريقٌ» أو 
ل بمسلمة» أو تجسَّسٌ للكفارء أو آوى لهم جاسوساًء أو ذَكرَ الله أو كتابّه أو 
رسوله بسوءء انتقض عهذه. نص عليه. وقيل: فيه روايتان» بناءً على نصّهِ في القذف. 
والأصحٌ: التفرقة. 

وإذا أظهرٌ مُنكّرأًء أو رفعَ صوتّه بكتابه» أو ركبّ الخيل ونحرّه؛ عُرْرَّه ولم 
ينتقض عهده. وقيل: يَْتَقِضُ إِنْ رط عليه تركه» وإلّاء فلا. 


زفق في (م): «مسلم». 


2 


ومن 2 عهده س7" الرسيول؛ 7 قعله "2 وإِنْ 2 ٌ! يكين لحوقه بدار المحرر 
الحرت» حير الإمام فيه #الاسير. ون نقضّه يما”© سواهما» فالمتصوص تعن قتله. 
واختارٌ القاضي فيه التخييرٌ؛ ويبقَى عهدٌ”” ناقض الذمَّةٍ في نسائه وذرثته الموحوويةة 
دون من حَدَتٌَ بعد نقضه. وقد أ سلفنا حكمٌ ماله. 


)١(‏ في(م): السبب». 

20> -1) في(م): انقض فعله». 
(؟) في(م) : الجرد». 

(4) في(م): 2مما». 

(5) في( م):اعهده». 


باب قسمةٍ الفيء 

وهو: كل مَل أخد من الكُمّار بغير قتالٍء كالجزية» والخراجء والعشُورء وما 
تركوه قَرَعاً» أو مانوا عنه ولا وارتٌ لهم» فِيَضْرَفٌ فيضْرَفٌ في مصالح الإسلام. وعنه : ْمْسَه 
لأهلٍ الحُمس» وبقيّتّه للمصالح. ويبدأ ا فالأهمٌ؛ ف لالدو وكفاية أهلها 
وغيرهم مِنْ جُنْدٍ المسلمين» ثمّ بالأهمٌ فالأهمٌ. مِنْ سَدَ البُوقِ!'"» وكَرْي الأنهارء 
وعَمَلِ القناطر» وأرزاقي القّضَاوَء والمفتين» والمؤدّنين» ونحوهم مِنْ كلّ ذي نفع 
عام. 

ون مَضَلّ منه نَضْلٌء قُسِمَ بِينَ المسلمينٌ غنيّهم وفقيرهم إِلّا عبيدهم. وعنه: تقديمٌ 
ذوي الحاجاتٍ منهم؛ ويبدأ عند العطاءِ بالمهاجرينَ» ثم بالأنصارِء ثم بسائر 
المسلمين. ويُقدّمْ الأقربٌ فالأقربٌ مِنّ النبيئّ ي. وفي جواز التفضيل بيتهم بالسابقةٍ 
روايتان. 

ومَنْ ماتٌء وقَدْ حل عطاوه؛ دُفِعَ إلى ورثته» ومَنْ ماتّ مِنْ أجنادٍ المسلمين» 
ا فإذا بلع بنوهٌ فأحبّوا أنْ يكونوا من المقَاتِلَةَ 


فُرِضٌ لهم ” ولا ' سَقَط حَقهُم" '. ويسقط فرضٌ المرأةٍ والبناتٍ بالتزوج. 


)١(‏ البَنْنُ: كسرّك شط النهر لينشقٌّ الماء؛ واسم ذلك الموضع: البنْق والبِنُْء وجمعه يُتُرق. ينظر «لسان 
العرب» (بثق). 
-7) ليست في(ع). وفي(م) : «حمّهم وإلا سقط». 


لا2 


المحرر 


انتهى الجزء الثاني 
ويليه الجزء الثالث» وأوله: 
كتاب الأطعمة 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


111011011010000 


29 تصرقات العبد اط ا لوز ع اق عع وأ لا ووه ع العا 00 مج مر مول ا من لع 1 8 


9 الشركة 0ه جه وان وه و1006 و كه دن وك وا يق مو عن قل لو كل ل 6 1 ار للق 1 


و المساقاة والمزارعة 0011 ا 0 
« الإجارة 1010 213110111011 1 1 1 ااا 


0 السبق...... 8 *#ظظ 08 ااا ا 


) العضست .ل 7١‏ 


« الوقف مق قوع 6 لقا ومع اقمع مه ممه ووو وام واد ل مم وان ين واو ع 6 ع هه عا ل عه عل الل ال ا “9ع 


كتاب الوصايا ممعم ااا ااا ااا ااا 00 


باب تبرعات المريض 10 


باب أصول مسائل الفروض وبيان العول والرْدٌ ا 0 


و تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسمة التركات 0 ا 


9 هيراث ذوي الأرحام ااا ااا د10 0 


د الإقرار بمشارك في الآرث بب1ب000 0 اا 


كتاب العتق 10م 5 نضرنل 


9 أحكام أمهات الأولاد الال و ا وقلع طن وله والا 31 ل 1 11418 


كتاب 3110101010101010101000 1.8 


"1١ 311001011010100‏ 
باب صريح الطلاق وكنايته وفقو مومه وو ممم ممم مو ووم هوم مم مومهو ممم ممم وز رمم هوم و و ل وم و ور ا ا 184؟ 


و مايختلف به عدد الطلاق ة2ة 0 1 2 2 2 2 2 12 2 12 2 2 12 1 2 1212 1 1 1 1 1 1 007 


فصل في أدوات الشرط الغالب استعمالها... 


فصل في التقييد بالأوقات 5000 


0 فى التعليق بالحيض والحمل والولادة 


0 « م( بالكلام والإذن والخبر ونحوه 


وومعمء فر م و رمو ووو ومع 


روفو مما ددورونوة 


وفمفوم وموم مم وو ورد 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا الل لل لل ل 


لومم فوفر مم روم وو 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


ففم ممم ورور مو مودو ءا ااا دوه 


ممم وفع وو 0 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 


فصل في النسيان والإكراه والتوكيل وتوابع ذلك 0 


كتاب الرجعة وهو #1#1310 رايا الما 


2) 


باب حكم كفارة الظهار وما في معناها 


1ؤ0222001101 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


فوم روماو ااا اا 


وووو مو اا 


باب ما يلحق من النسب ومالايلحق 01 1[ 1 111 ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا 0غ 


وموم م فوووا 


لومم موف وم ومو 


كتاب الرضاع 0101011100 ااا الا 


كتاب النفقات (باب نفقة الزوجات) نيمي مومهم مهمو ووو مهمو وموم وو وو مودو م ووو وموم م وول لمكو 


باب نفقة الأقارب 00 0 1 


ا 5 5 144 
وفعم وفوف و فور فو وو ورور ورم من 0000 

2 تفقه الرقيق والبهائم.......... 
ا اجر 6عمموممووو ووو الل 2 0 ١56 ..٠‏ 


“7 الخذنا 
ما يشترط لوجوب القود 252200 
باب ما ب 


ا 
القود فيما دون النفس 152 


0 نينا 
كتاب الحدود (باب حد الزنى).. 


0) 


8و 


16. 


كتاب اجشهاد يايو مومع همع وم مو ممعم مهعمو مم ممه م ممه م و وموم ف م مومه م وو مقو و و وموم ما 


باب قسمة الغنيمة وأحكامها 1 [ ز[ ز ز ز ز[ [ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز 0 0 0 ا 


و الأمان 0 اا 


9 قسمة الفىء ل 10111 ا 


فهرس الموضوعات وووو م و وو وو ااا ”5 خرف 


